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 شكر وتقدير

 من لا يشكر الناس لا يشكر الله
 

الذي  صالحي المشرف الأستاذ الدكتور فواز أستاذ والامتنان إلى الشكرجزيل ب أتقدمأود أن 
الذي وفر لي و  ،والذي خصني بالجهد والنصيحة والمشورة ،كان له الفضل في إتمام هذا العمل

 له مني كلف ،ي تقديم هذا العمل في هذه الصورةمساحة من المعرفة كانت كافية كي استمر ف
 ؛الامتنانالعرفان والتقدير و و  الشكر

 الحقوق بجامعة دمشق، كليةفي  السادة أعضاء الهيئة التدريسيةإلى بالشكر أيضاً  تقدموأ
الذين نهلت من معرفتهم  ،م القانون الخاصقسأعضاء الهيئة التدريسية في منهم بالشكر أخص و 

 ؛لهم مني كامل التقدير والاحترامف ،والذين ما بخلوا البتة بالنصح والإرشاد والعلم ،وعلمهم
عمران كحيل والدكتورة أروى تقوى،  ، الأستاذ الدكتورلجنة الحكم إلى عضوي والشكر موصول 

مت من عمل كي يرقى إلى مصاف وهم اليوم يصوبون ما قد إضافةً إلى أستاذي المشرف،
 ؛ال الأكاديمية الرصينة بعون اللهالأعم

ومدوا يد العون لي في جميع مراحل  ،ووقفوا إلى جانبي ،الذين ناصروني كما أشكر أصدقائي
كل  ،والذين كانوا معي في كل خطوة ومرحلة من مراحل العمل وداخلها، الكليةمن خارج ، العمل

 ؛كامل العرفان جميعاً  ينلهم مف ،حسب علمه ومعرفته
 ،الذين فرحوا لفرحي ،جمعياً  الأخوة والأقاربمن  ،كما أنني اشكر أفراد عائلتي الكبيرة والصغيرة

 ، فلهم مني عظيم الشكر؛ومدوا جسور العون كله كي يتم هذا العمل
 ،تهفأنني أتوجه بالشكر كله عميمه وخاص ،من القلب  خاصاً نابعاً شكراً شكر أكان لي أن وإن 

لدعم والمشورة التي وفرت وسعت وأعطت كل ا ،زوجتي القاضية حلا الحميديإلى  ،وأوله وأخره
 ، فلها مني كل الشكر وعظيم العرفان؛كي انجز هذا العمل

، صل إلى هذا اليومأكلمة أو مشورة أو رعاية كي بسهم أشكر جميع من ألي أن  بد   وأخيراً لا
 قدير.لهم مني جمعياً وافر المحبة والتف
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 الإهداء

 

وفير بيئة مثالية في ت هاوتفاني ،اللامحدود هالأكاديمي دعمتحقيق هذا الإنجاز ا من كان إلى
ساساً لا غنى لقد كانت مساندتكم الفعالة ومثابرتكم على تقديم العون والتشجيع أ ،لمواصلة دراستي

 (؛عائلتي الكريمة) ،عنه في هذه المسيرة

 

 لي لطبيعة هذه الرحلة البحثية، فقد كنتِ خير سند ينالعميق هاتفهمو  هاصبر  هاأشكر لإلى من 
زوجتي العزيزة القاضية حلا ، )كاً أساسياً في تحقيق هذا النجاحفي مواجهة التحديات، وشري

 ؛الحميدي(

 

 االمشجعة ووجودكم القد كانت عباراتكم ،مصدر الإلهام والدافع الرئيس للاستمرار إلى من كانا
 ؛اياس(و زين العابدين )ولدي العزيزين ، مكنني من التغلب على الصعوبات اً افز حإلى جانبي 

 

ما كان هذا العمل ليرى ل الرصينة هوتوجيهات ،القيمة هرشاداتلولا إ الذيإلى أستاذي ومشرفي 
حل البحث أساساً لنجاح الدقيق في كل مرحلة من مرا كتوجيه. لقد كان دعمك الأكاديمي و النور

 ؛الدكتور فواز صالح(الأستاذ )، هذا العمل

 

تستحقون الشكر العميق ، في إثراء هذا العمل العلم كبير   م دور  هم ودعمهكان لتواجد إلى من
أصدقائي وزملائي ) ،تجربتي البحثيةفي على تعاونكم المستمر وتبادل الأفكار المثمرة التي أثرت 

 (؛الأعزاء
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 :المقدمة

التحكيم طريقاً قضائياً خاصاً لفض المنازعات، ولا يتم التحكيم إلا بناءً على  يعد  
ين الأطراف المتنازعة، فإذا لم يوجد اتفاق تحكيم فلا وجود للتحكيم، وإرادة المتعاقدين اتفاقٍ ب

من حيث المبدأ، نطاقه من حيث المسائل التي يشملها،  تحدد،هي التي توجد التحكيم و 
 .تطبيق، وتشكيل هيئة التحكيموالقانون الواجب ال

التي تنشأ بين الأفراد، أم هو المسلك الطبيعي لفض المنازعات، سواء تلك  القضاءو 
ر التجارة وأساليبها، وكذلك نشوء  ،بينهم وبين الدولة، أم بين الأشخاص الاعتبارية إلا أن تطو 

مسبوقة على الاستثمارات على الصعيدين المحلي والدولي، وحدوث متغيرات اقتصادية غير 
المنازعات، وهي دعا إلى ضرورة البحث عن آليات ووسائل جديدة لفض الصعيد العالمي، 

وسائل اختيارية يلجأ إليها الأفراد بإرادتهم لفض المنازعات التي تنشأ بينهم كبديلٍ عن اللجوء 
 .إلى القضاء، ومنها التحكيم والمصالحة والتوفيق والوساطة

حظي موضوع التحكيم بالاهتمام على المستويات كافة، فأبرمت بشأنه العديد من  ولقد
ت له مراكز في سائر الدول، كما حظي بالاهتمام نشت الدولية، كما أ  ات والاتفاقياالمعاهد

ت عليه العقود النموذجية  .التشريعي والتنظيمي، ونص 

الصعيد العملي فإن المستثمرين، ولاسيما الأجانب منهم، يميلون في عقودهم مع  وعلى
ية تخرج أي ى آلأي دولة إلى محاولة التخل ص من قواعد القانون الداخلي، وتفضيل النص عل

الوطني واللجوء إلى التحكيم، والدولة من جانبها قد تجد نفسها ملزمةً  نزاعٍ من نطاق القضاء
بقبول التحكيم في عقود التنمية الاقتصادية، حيث يعد  ذلك مطلباً طبيعياً لأي شخص أجنبي 

 .سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً 

م قانوني في تسوية النزاعات التجارية ذات الطابع همة للتحكيم كنظامالمكانة ال تجلت
في العقود التجارية إلى وضع  طرافلأالدولي والمحلي، إذ ي لاحظ في الآونة الأخيرة اتجاه إرادة ا

شرط اللجوء للتحكيم لفض النزاعات حال حصولها مستقبلًا؛ بهدف الاستفادة من المزايا الخاصة 
 .مقارنةً بالقضاء التي يوفرها التحكيم لأطراف العقد

رغبة الأطراف في  يهالجدير ذكره، أن  التحكيم كوسيلة لفض النزاعات ت حتَرَم ف ومن
في بلدٍ ما، ناهيك عم ا يؤكده  نافذةتجنب الخضوع لإجراءات التقاضي التي تفرضها القوانين ال
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عند الفصل في  إتباعهاالتحكيم من حرية تامة لطرفي العلاقة في اختيارهما الإجراءات الواجب 
 ولذلك، .النزاع، يضاف إلى ذلك السرية وسرعة الفصل في النزاع المعروض على هيئة التحكيم

حسم أغلب النزاعات التجارية، الأمر الذي أدى بالضرورة إلى ترسيخ ل ملائمةكان التحكيم أكثر 
ول التحكيمَ وعليه، أولت الغالبية العظمى من الد .طة التحكيماتوجه الفصل في النزاعات بوس

الوقت برزت مراكز التحكيم التجارية مرور ، ومع قوانينهافي  مهمةكانة اهتماماً بالغاً وجعلت له م
 .الدولي والمحلي يدينعلى الصع

القول إن المراد من التحكيم هو فصل المنازعات في فترةٍ زمنية أقل من تلك التي  ويمكن
رات الحديثة يحتاج إليها القضاء عادةً لفض  المنازعات ال معروضة عليه، كما أنه يساير التطو 

التي لحقت ببعض المنازعات العقدية، سواء أكانت ناجمة عن عقود القانون الخاص التي قد تلجأ 
 .إليها الإدارة، أم عن عقود الأشغال العامة المتعل قة بتنمية التجارة الدولية

ظم القانونية الوطنية المختلفة مع الن ملائمةعدم  لىمن أبرز النتائج التي ترتبت ع لعلو 
فض النزاعات للى التحكيم كوسيلة بديلة متطلبات التعاون الدولي وتعقيداته، زيادة الإقبال ع

 دأالنزاع تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لمب طرافالمدنية والتجارية، لاسيما وأن التحكيم الحر يتيح لأ
ر المحكمين وتحديد الشروط الخاصة الواجب سلطان الإرادة أو حتى الاتفاق على آليات اختيا

 .توافرها فيهم

ة تحول دون السير في إجراءاته، مثل عديد أن التحكيم قد يتعرض لصعوبات غير
أحدهم أو  عسعلى تشكيلها أو تقا طرافالأ بسبب اختلافهيئة التحكيم؛ إما صعوبة تشكيل 

سبب يعود إلى الغير سواء أكان محكم من طرفه خلال الأجل المحدد، وإما ل تعيينتعنته عن 
 وهذا بذاته ،شخصاً أم مركز تحكيم، كأن يرفض هذا المركز مباشرة مهمة تشكيل هيئة التحكيم

 .يهدد التحكيم كنظام قانوني في أساسه

تفاق التحكيم، عمل المشرع الوطني على وضع طريقة لا القوة الملزمةلمبدأ  احتراماً و 
 .المماطل طرفوتفادياً لسوء نية ال طراف،ظل عدم اتفاق الأمعينة لتشكيل هيئة التحكيم في 

، والتي تتمثل بالسماح للقضاء سوري يهدف هذا البحث إلى بيان هذه الطريقة في ظل القانون ال
أو  طرافالعادي بالتدخل في تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لضوابط قانونية، بناءً على طلب أحد الأ

  ثالث.لى المحكم الالهيئة في حالة عدم الاتفاق ع

قد  -النزاعات  أي  –طة التحكيم لا يعني أنها اأن  حسم النزاعات التجارية بوس غير
أصلًا بنظر تلك النزاعات، فيكون لهذه  المختص قضاء،تقلالٍ تام ين عن المعزل واسبأضحت 
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تتدخل الأخيرة دور تكميلي  مساند؛ ويتجلى ذلك في حال عدم الاتفاق على تعيين المحكم، إذ 
 .عادة المحكمة المختصة لتعيينه

القول إن جوهر التحكيم يتمث ل في أن أطراف النزاع هم الذين يختارون الأشخاص  ويمكن
الذين سيفصلون النزاع القائم بينهم، وكذلك يختارون القانون الذي يحكم النزاع، بدلًا من الاعتماد 

عبر  ازعاتتسوية ما ينشأ بينهم من منعلى النظام القضائي السائد في الدولة، والعمل على 
م يطبق نظاماً قانونياً مختلفاً  سيما الأجنبية منها،  التحكيم يشجع على الاستثمارات ولا نإو  ،محك 

وهذا بذاته أحد أهم الأسباب التي توجب العمل على التشجيع عليه، وتوسيع الثقافة المتعل قة به، 
كانية الاختيار من بين عدد كبير من المتقدمين وبطبيعة الحال فإن ذلك سيتيح للإدارة إم

 .للمناقصات والمزايدات

محل الدراسة في سورية ومصر وفرنسا،  قوانينالمقارنة، ومنها ال قوانينأقرت مختلف ال ولقد
والاتفاقيات  المتحدة للقانون التجاري  مإضافةً إلى قواعد الأونسيترال التي وضعتها لجنة الأم

التحكيم، تدخل القضاء في تعيين المحكمين كدور استثنائي عند عدم اتفاق الدولية المتعلقة ب
على الأطراف على اختيارهم، وذلك لحماية اتفاق التحكيم وضمان فعاليته، فإذا اتفق الأطراف 

، أو إذا قام عائق يحول ين أو على وسيلة اختيارهم، لكن لم يتفقوا على اختيار المحكمالتحكيم
مرض أو اعتزل أصابه المختار عمله، كما لو لم يقبل بالتحكيم أو توفي أو  دون مباشرة المحكم

 .قبل بدء التحكيم أو بعد بدئه، يتدخل القضاء الوطني لتشكيل هيئة التحكيم

 

إلى التحكم الإلكتروني فإنه في غياب الاتفاق على تعيين المحكم الفرد أو المحكم  بالنسبة أما
كيفية تعيين المحكمين، فإنه يمكن اتفاق التحكيم الإلكتروني  يدالثالث، أو في حالة عدم تحد

ر إشكالية تحديد اإلا أنه تث تطبيق القواعد ذاتها المستقر عليها في نظام التحكيم التقليدي،
 المحكمة المختصة لتعين هيئة التحكيم الإلكتروني في حالة عدم اتفاق الأطراف، خصوصاً 

وكما  ،لإلكترونية ومنازعاتها التي لا تعترف بالحدود الجغرافيةبالنظر إلى طبيعة عقود التجارة ا
لا يمكن توطينها في مكان معين، مع الإشارة إلى أنه في فرنسا تم إيجاد حل عملي لتلك 
الإشكالية، إذ أنه يعود الاختصاص لفض المنازعات المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم الإلكتروني 

ي حالة اختيار الأطراف لفرنسا كمكان للتحكيم الإلكتروني، إلى محكمة الاستئناف في باريس ف
 .أو تم الاتفاق على تطبيق القانون الفرنسي على الإجراءات الخاصة بالتحكيم الإلكتروني
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، فإنه تبقى هناك حاجة إلى عن القضاء من حيث المبدأالرغم من استقلال نظام التحكيم على و 
 لالجانب الإجرائي؛ بل يمكن القول إن دعم القضاء سيما في ا لا، قضاءدعم ومساندة من ال

غنى عنه من أجل تفعيل اتفاق التحكيم وتخطي العقبات الإجرائية؛ ومع هذا يجري التشكيك 
مضاعفة في ما يترتب عليه بنظام التحكيم ذاته، بسبب ما قد يترتب عليه من العودة للقضاء م

مكن أن يؤدي إلى إفراغ التحكيم من مزاياه العودة للقضاء يفي حال النفقات؛ وكشف الأسرار 
هماً، وهو يختلف مغير أن دور المحاكم المساند يبقى ضرورياً  و  .ويعصف بمنظومة التحكيم

ع أو التضييق من نطاق تدخل ية التشريعية في كل بلد في التوسأخرى وفق السياس إلىمن دولة 
الحد من  إلىيد من قوانين التحكيم الحديثة وتميل العد ،القضاء الوطني الداعم للعملية التحكيمية

 .تدخل القضاء في إجراءات التحكيم

دور القضاء في تشكيل هيئة التحكيم في مرحلتين، أولهما: في المرحلة التمهيدية وعند  ويبرز
التشكيل الأول لهيئة التحكيم، وثانيهما: في معالجة ما يطرأ على تشكيل الهيئة من عوارض، عند 

  .كم البديلحمتعيين ال

 البحث:  إشكالية -

ية وكيف ،لقضاء الوطني في تشكيل هيئة التحكيما حول إمكانية تدخل البحث تتمحور إشكالية
تفرع عن هذه . وترالنزاع منع القضاء الوطني من ممارسة هذا الدو  أطرافدى إمكانية ذلك، وم

  الإشكالية تساؤلات عدة، أهمها:

 يين المحكمين؟ هي حدود سلطة الأطراف في تع ما -

 هي آليات التعيين الاتفاقي لهيئة التحكيم؟  وما -

 وما هي حالات التدخل القضائي في تعيين المحكمين؟  -

 محكمين؟وما هي آليات التعيين القضائي لل -

أثناء السير في إجراءات عملية التحكيم، لاسيما ما يتعلق في في هو دور القضاء الوطني  ما -
 ؟تعيين المحكمين

حدود الدور المساند للقضاء في تشكيل هيئة التحكيم؟ وهل أن العودة للقضاء الوطني  ما -
 لطلب الدعم والمساندة يؤثر في استقلالية التحكيم؟
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أن الوسائل التشريعية المتاحة لطلب مساندة القضاء الوطني في تشكيل هيئة التحكيم  هل -
 حكيم من سرية وبساطة وسرعة؟دعاوى الت تقتضيهمع طبيعة التحكيم وما  تتلاءم

بالإمكان الاستغناء عن دور القضاء الداعم للتحكيم أو تقليصه؟ على أساس أنهما خطان  هلو  -
 متوازيان؟

وهل بالإمكان الاستغناء عن الدور المساند للقضاء؟ وفي الوقت عينه كيف يمكن الحفاظ على  -
 استمرارية وفاعلية العملية التحكيمية؟

 

 لبحث:مصطلحات ا -

أكانت الجهة التي  ء، سواء  : هو "أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلًا من القضاكيمالتح-
 .ستتول ى التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظ مة أم مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك"

 لحلشرط التحكيم: هو نص  يرد ضمن عقدٍ معي ن يقرر اللجوء إلى التحكيم كوسيلة   -
 .منازعات التي قد تثور مستقبلًا بين المتعاقدين حول العقد وتنفيذهال

مشارطة التحكيم: هي اتفاق الخصوم بموجب عقدٍ منفصلٍ عن العقد الأصلي يتيح إمكانية   -
 .نشب أو قد ينشب بينهمالتحكيم في صدد نزاعٍ اللجوء إلى ا

على أن يكون عددهم وتراً، للفصل  هيئة التحكيم: هي الهيئة المؤلفة من محكم واحد أو أكثر، -
 .زاع المحال للتحكيم وفقاً لاتفاق التحكيمنفي ال

 البحث: أهمية -

للعملية التحكيمية  لمساندالضوء على دور القضاء الداعم وا تسليطتبدو أهمية هذا البحث في  
أهمية  ىتتجل. كما هذا الدور، ومدى ضرورته في حالات معينة وحدود، في تشكيل هيئة التحكيم

إليه  أطراف النزاعمن الناحية العملية، فيما يوفره التحكيم عموماً من مزايا تجذب  ،هذا البحث
تفعيل اتفاق الطرفين  من ثم  مقارنةً بالقضاء الوطني، عندما تتدخل المحكمة في تعيين المحكم، و 

خل القضاء ألة تدفي كون مس ا البحثتتجلى أهمية هذفوأما من الناحية العلمية،  .على التحكيم
همة التي تستحق الوقوف عليها، ولكنها لم تحظ بعد مال اتعو من الموض هيفي تعيين المحكم 

 .السوري  القانون بالبحث الأكاديمي الكافي، لاسيما في 
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ويكتسب هذا البحث أهمية كبيرة إذ إن التحكيـم في الوقت الحاضر يعد  الوسيلة الأكثر ملائمةً  
المنازعات التي تنتج بسبب المبادلات  فصللالغالب  الأسلوبوهو  ،الدوليةمع معطيات التجارة 

 .التجارية الدولية

 البحث:  هدف -

، الوطني في تعيين المحكمإلى بيان الحالات التي تتطلب تدخل القضاء  بحثال اهذ هدفي
 .لتحكيمالقانونية التي يتم من خلالها المساعدة في تشكيل هيئة ا وسائلتوضيح ال إلىإضافة 

 كما ،إلى تسليط الضوء على دور القضاء في تشكيل هيئة التحكيم في العمومهذا البحث  يهدفو 
سمح للقضاء بالتدخل في حالات التي تأساسي، في تحديد ال على نحو ،يتجلى هدف البحث

 .تشكيل هيئة التحكيم، وذلك من خلال دراسة الحالات التي تدخل فيها القضاء سابقاً 

 حث:منهج الب -

، من خلال الوقوف المقارن والمنهج التحليلي والمنهج المنهج الوصفي  اعتمدت في هذا البحث
، اً ذات الصلة بالموضوع وتحليلها ومقارنتها مع بعضها بعض كافة النصوص القانونية على

ذجي للتحكيم الأونسيترال النمو  انون وق 2008لعام  لاسيما نصوص قانون التحكيم السوري 
مصر من محل الدراسة في كل  قوانين، وال2006لعام  وتعديلاته 1985 دولي لعامالتجاري ال

 .القضائية تطبيقاتوفرنسا، لإثراء الموضوع مع تعزيزه بال

 البحث: خطة -

هذا البحث إلى  قسمت ،البحث وأهميته ومنهجه فيها إشكالية تبينالتي  ،مقدمةبعد هذه ال
 أهم النتائج والمقترحات، وفق المخطط الآتي: اتهضمنوخاتمة ل إلى مبحثين، فصلين، وكل فص

مين فيِ   الوطني القضاء دور: الأول فصلال       تعيينِ  المحكِ 

 في تسمية المحكمين الوطني القضاء صلاحيةالأول: حجب  بحثالم

 من قبل أطراف التحكيم بالاتفاق تعيين المحكمين :الأول مطلبال

 لتحكيم بتعيين المحكمينهيئات ومراكز ا صلاحيةالثاني:  مطلبال
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 الاختصاص للقضاء في تسمية المحكمين انعقاد الثاني: بحثالم

 الأول: موقف المشرع السوري  مطلبال

 موقف المشرع الفرنسي والمصري  :الثاني مطلبال

 في تعيين المحكمين الوطني القضاء سلطةالثاني:  فصلال

 ين المبحث الأول: حالات التدخل القضائي في تعيين المحكم

 تدخل القضاء في تعيين المحكمين أسباب: الأول طلبالم

 على اختيار المحكمين الطرفين إنفاقعدم  الأول: مطلبال

 الثاني: تعيين المحكم البديل  مطلبال

 تدخل القضاء في تعيين المحكمين آليةالثاني:  بحثالم

 تدخل القضاء في تعيين المحكمين شروط :الأول مطلبال

 القضاء في تعيين المحكمين تدخلآثار : الثاني مطلبال

 الخاتمة.
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 الأول الفصل

 دور القضاء الوطني في ِّ تعيين ِّ المحكمين

 حر ةتعيين المحكمين بطريقتين: الأولى تتمثل بالتعيين الاتفاقي للمحكمين بناءً على إرادة  جري ي
فيه مسألة  سند  قضائي ت   تعيين المحكمين بتدخليمكن أن  يتم  الثانيةو  ،العقد أو النزاع طرفيمن 

، وهو ما اصطلح على تسميته بالتعيين نافذلقانون الالتعيين إلى جهة قضائية معينة حسب ا
مين وعددهم هي من المسائل التي  والأصل .القضائي للمحكمين أنَّ مسألة كيفية تعيين المحك 

مين، فقد أسماء ايتعين على الأطراف الاتفاق عليها، ولا يشترط أن يتضمَّن هذا الاتفاق  لمحك 
مين أو تحديد طريقة  ،قوانينكانت بعض ال تعد أنَّ خلو هذا الاتفاق من تعيين أسماء المحك 

ولما أثيرت هذه المشكلة في نطاق العلاقات الدولية الخاصة، لم  1ه،لى بطلانتعيينهم، يؤدي إ
ولية التحل ل من اتفاق التحكيم بحجة خلوه م مين أو تقبل هيئات التحكيم الدُّ ن تعيين أسماء المحك 

من اتفاقية نيويورك  (2)اق صحيح وفق أحكام المادة أنَّ هذا الاتف قررتو  ،تحديد طريقة تعيينهم
مين بمعرفة الأطراف ولي الحديث هذا المنحى  2،التي لا تشترط تسمية المحك  وقد نحى الفقه الدُّ
مين في ات فاق التَّحكيم داً أنَّ عدم تسمية المحك   3.لا يؤدي إلى بطلانه مؤك 

، جاء فيه ما 2003تموز  27ستئناف القاهرة، في قرار صادر عنها بتاريخ ة اقضت محكم كما
يأتي:)إذا كان اتفاق التحكيم المبرم بين طرفي التداعي قد أحال إلى القواعد والإجراءات المتبعة 

عد والإجراءات تكون هي الواجبة في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، فإن هذه القوا 
 4التطبيق على إجراءات التحكيم بما في ذلك كيفية اختيار المحكمين دون غيرها(.

منذ صدور قانون أصول المحاكمات، فقد قررت محكمة  تجاهالقضاء السوري مع هذا الا سارو 
المتعل ق بإحالة أنَّ عدم احتواء اتفاق التحكيم  1950/7/13السورية بقرارها المؤرخ في  قضالن

مين لا يبطل هذا الاتفاق  5.كل خلاف إلى لجنة تحكيمية على أسماء المحك 
                                                           

، 8981 بعة الخامسة،الط ،الإسكندرية، المعارفمنشأة  ،التحكيم الاختياري والإجباري  أحمد أبو الوفا، انظر -1
 .41ص

مينعلي صادق، مشكلة خلو اتفاق التحكيم من تعيي هشام -2  .24ص ،ن أسماء المحك 

 .47ص ،1984عز الدين عبد الله، تنازع القوانين في التحكيم، المجلة القضائية العربية، عدد نيسان .د -3

، منشأة المعارف 2007الطبعة الأولى أشار إليه د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق،  -4
 . 2، هامش 208بالإسكندرية، ص

 .88، ص1965، سنة 11، عدد المحامون  مجلةمنشور في  -5
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د مين تبعاً لكيفية صياغة اتفاق التحكيم ويتحد   ،دور القضاء في إمكانية تدخله في تعيين المحك 
مين  م واحد أو ثلاثة محك  دون أن من فعندما يشترط الأطراف تشكيل هيئة التحكيم من محك 

وتتولى  ،فإنَّ هذا الاتفاق يبقى صحيحاً  ،دوا شخصاً معيناً أو مركزاً تحكيمياً ليقوم بهذه المهمةيحد  
 6.المحكمة المختصة تشكيل هذه الهيئة

 وبناءً على ما تقدم أقسم هذا الفصل إلى المبحثين الآتيين:
مين تعيين فيصلاحية القضاء الوطني  حجبالأول:  المبحث  المحك 

مين عيينالوطني في ت لقضاءا صلاحية: الثاني المبحث  المحك 

 

 المبحث الأول                                           

 تعيين المحكمين فيصلاحية القضاء الوطني  حجب

أنَّ القضاء الوطني لا يتدخل في الخصومة التحكيمية، لأنَّ إرادة الأطراف التجأت  الأصل
خصومة، لذلك يمكن للأطراف أن يضمنوا اتفاق التحكيم للتحكيم لإبعاد القضاء عن هذه ال

مين في حال اختلافهم على  7،تفويضاً لشخص معيَّن أو مركز تحكيمي دائم ليقوم بتعيين المحك 
ماً، فإنَّه  اعتباري لي أنَّه لا يجوز تعيين شخص وإذا كان الأصل في التحكيم الداخ 8،تسميتهم محك 

                                                           
بين حكومة  12/5/2009اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في باريس بتاريخ  أجازت -6

ية بين لاتفاقلفرنسية للمستثمر أن يختار في حال نشأ نزاع تشمله اا مهوريةالجمهورية العربية السورية وحكومة الج
 شكلأن  يعرض الأمر على المحكمة المختصة في الجمهورية العربية السورية، أو على هيئة تحكيمية خاصة ت

 2010عام ، وتعديلاتها ل1976الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام  التي أقرتهابموجب قواعد التحكيم الخاصة 
مجال  في بعد مداولات ومشاورات مكثفة مع العديد من المنظمات الدولية وخبراء 2021ولعام  2013ولعام 

أو  ،UNCITRAL  رعاية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المسماة بالأونسيترالب ذلكحكيم، وقد تم الت
 الما يقوم المستثمر بذلك فإن اختيار أحدوح ICSIDلحل نزاعات الاستثمار  ليالتحكيم لدى المركز الدو 

 . 27ص 2011لسنة  /3لأول، العدد /، الجزء انهائياً. الجريدة الرسميةالإجراءات الثلاثة يكون 
 .45أبو الوفا، المرجع السابق، ص أحمدد. -7

صياغتها في  CRCICA مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من نظام تحكيم (8)المادة  انظر -8
و إذا إذا لم ينفق الأطراف على غير ذلك، أ سلطة التعيين»كد أنَّ المركز هو التي تؤ ، و 2024المعدلة لعام 

م.  رفضت السلطة التي حددها الأطراف أو فشلت تعيين المحكِ 
 .10/12/2023، تاريخ الزيارة www. crcica. org. egالإلكتروني:  الموقع
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 9.تحكيم ليس هناك شرط  كهذالل أونسيترال النموذجي في قانون 
 ،ماتفاق التحكيفي  لمحكم أو المحكميناإمكانية تعيين بمشرع في معظم التشريعات سمح ال وقد

على  أو شرط التحكيم اتفاق أن ينصومن الضروري  .وهي إمكانية لا ترقى إلى درجة الإلزام
لزام المشرع الأطراف ويرجع عدم إ .لمحكمين أو طريقة تعيينهم تحت طائلة البطلانا تعيين

وع الدولي إلى رغبة المشرع في إضفاء ن تحكيمبضرورة تعيين المحكم أو المحكمين في اتفاق ال
 عاقةلأي إ  وتجنباً  .من المرونة في شروط وإجراءات التحكيم الدولي مقارنة مع التحكيم الداخلي

من أجل طلب تعيين  قد تعوق سير عملية التحكيم سمح المشرع للأطراف باللجوء إلى القضاء
 .تشكيل الهيئة صعوبة مامحكم أو محكمين في الحالة التي تعترض 

ا أن  بين الدور الذي تلعبه إرادة أطراف التحكيم في تحديد الجهة التي يمكنهأهذا المبحث  وفي
مين مين من قبل بعض مراكزأو  ،تعين المحك   تطرق للكيفية التي يتم من خلالها تعيين المحك 

وليةالتحكيم   :، وذلك من خلال المطلبين الآتيينالدُّ

 الأول المطلب

 التحكيم بالاتفاق أطرافمن قبل  المحكمين تعيين

ها أهم المزايا التي يوفر  هذا منعلى أساس الإرادة، و  ، من حيث المبدأ،هيئة التحكيم تتشكل
عرض أ وعليه  ،عاتكوسيلة لفض النزا  وانتشاره ازدهار التحكيم ، ومن أهم أسبابالتحكيم لأطرافه

 لمن قبل الأطراف، وموقف كل من قانون الأونسيترا تعيين المحكمين في هذا المطلب
  ذلك في الفقرات الآتية:من التشريعات الوطنية و 

 :الأطرافقبل  منتعيين المحكمين  -1-الفقرة

صحاب قضائية؟ فيرى أ مهل هي عقدية أ، فم يزل قائماً حول طبيعة التحكيملفقهي  جدل   هناك
أن أساس التحكيم هو اتفاق الأطراف على حل نزاعاتهم عن  لاتفاقيةنظرية الطبيعة العقدية أو ا

طريق التحكيم، بيد أنه نظراً لهذه الطبيعة فإن الخصوم لا يملكون منح هيئة التحكيم سلطة البت 

                                                           

 ،1998 الإسكندرية، منشأة دار المعارف ،ة التحكيم في البلاد العربيةموسوعالحميد الأحدب،  عبد -9
 .184-183ص
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 فضلًا عن تضارب مصالح الأطراف في هذا الشأن؛ مما يخلق صعوبة في منح ،باختصاصها
 المحكم أهلية النظر باختصاصه.

شرط التحكيم الذي هو  إلىعن هذا الرأي أيضاً أن البطلان اللاحق بالعقد الأصلي يمتد  وينجم
أحد بنوده. وما دامت سلطات المحكم مصدرها اتفاق التحكيم فإن إنكار وجود هذا الاتفاق 

رد إثارة الدفع بعدم يستدعي إنكار سلطة المحكم، وحجب سلطته عن النظر في النزاع بمج
 10الاختصاص.

 ،أنصار الطبيعة القضائية للمهمة التحكيمية فيرون أن هناك سلطة قضائية ممنوحة للمحكم أما
لا ينزع عنه الصفة القضائية وإمكانية حسم النزاع  طرافكون هذه السلطة منبثقة من إرادة الأو 

ة هو من حيث الشكل على صورة حكم باستقلالية تامة، وأن الحكم الذي يصدره المحكم أو الهيئ
عن حقهم باللجوء إلى  قضائي، ومن حيث الموضوع ينصب على نزاع حقيقي بين أطراف تنازلوا

القضاء، وقرروا الاحتكام إلى هيئة تتبع الإجراءات القضائية كاملة، وتصدر حكماً قضائياً 
 11، وتنتهي ذات صفة قضائية.حقيقياً، وبناءً على ذلك فإن مهمة المحكم تبدأ ذات صفة تعاقدية

 1994( لعام 27) رقم مصري ال القانون  ، ومن قبله2008( لعام 4رقم ) التحكيم السوري  وقانون 
أقرته اللجنة القانونية للجمعية  الذي (Model Law) اللذين استقى كلاهما من القانون النموذج

أقر ورسخ  كلاهما ؛2006والمعدل في عام  1985 عام (Uncitral) العامة للأمم المتحدة
 الطبيعة القضائية للمهمة التحكيمية.

ر خاضعة لأي أحكام التحكيم مبرمة وغي 2008( لعام 4عد  قانون التحكيم السوري رقم ) وقد
بطلان  دعوى . ويجوز رفع همن 49المادة ، وهذا ما أكدته طريق من طرق الطعن

 ون ذاته.( من القان50أحكام المادة )ى لإ داً انتسا التحكيم حكم

وانين ظمه قالتعيين الاتفاقي لهيئة التحكيم منهجاً عاماً تتبناه أغلب التشريعات العربية وتن ويعد
يئة التعيين الاتفاقي له على تنظيم ي سور عمل الم شرع الو  .بها بنصوص مباشرةالتحكيم الخاصة 

ن الأونسيترال نصوص قانو وذات الأمر يسري على التحكيم التجاري الدولي وفقاً ل ،التحكيم
 .للتحكيم التجاري الدولي ة، والاتفاقية الأوروبي2006في صياغته المعدلة لعام  النموذجي

                                                           
 وما يليها. 41المرجع السابق، ص د. أحمد أبو الوفا، -10
انظر حول هذا الخلاف: المحامي أحمد حداد، دراسات في قانون التحكيم السوري والمقارن، الطبعة الأولى،  -11

  وما يليها. 17، ص2015
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في تشكيل هيئة التحكيم أو تحديد ة الواسعة لأطراف النزاع صراحةً بالحري التشريعات تقرو 
تفاق الأطراف وبذلك يكون ا ،عند اختيارهم، أو آليات تعيينهم الشروط الواجب توافرها بالمحكمين

المبرم بينهما الذي نشأ النزاع العقد  ، وي فرغ بصورة بند وارد فيفي تعيين المحكمينالأساس  هو
وسلطة الأطراف في التعيين غير مقيدة إلا بضرورة عدم مخالفتها  ؛أو في اتفاق منفصل بشأنه،

 .بين الأطراف في التعيين ، أو الإخلال بمبدأ المشاركة والمساواة في قانون التحكيمة للقواعد الأمر 

، وعليه التحكيم وجوددة التي تلعب الدور المحوري في أن مصدر حرية الأطراف هو الإرا والثابت
تة المؤق امهافي تعيين هيئة التحكيم التي تتولى ممارسة مه قدرةمن الطبيعي أن يكون للأطراف 

رتبط تشكيلها حصراً للفصل في ومعنى ذلك أن هيئة التحكيم ي ؛في الفصل بالنزاع بصفة نهائية
لا يجوز، هيئة التحكيم ف تشكيل متى تمو  .التحكيم حكمدد، لينتهي دورها بمجرد صدور نزاع مح

خلاف على  طرافيم، ما لم يوجد اتفاق بين الأتعديلها حتى صدور حكم التحك من حيث المبدأ،
 .ذلك

ذلك لا يمكن تشكيل هيئة ل، لنزاعلأطراف ا الحرةالمشتركة الإرادة  هوالتحكيم جوهر بما أن و 
ض محكمين وفي المقابل من غير الجائز فر  ؛الإرادةالتحكيم إلا بالعودة إلى ما اتفقت عليه هذه 

 .الخاصة للتحكيمجهة كانت؛ لتنافي ذلك مع الطبيعة  على أطراف النزاع من أي

لصحة الاعتراف بحكم  الدوليةالتشريعات الحديثة والاتفاقيات  أغلب تشترطلى ذلك، إ ةً إضافو 
، اق التحكيم طبقا  لاتفاق الأطرافالتحكيم والأمر بتنفيذه، صدوره عن هيئة مخولة بموجب اتف

الاعتراف ، والمتعلقة ب1958نيويورك لعام د( من اتفاقية  /1 /5ويظهر ذلك جلياً في المادة )
الأوروبية بشأن التحكيم  د( من الاتفاقية /1 /9، والمادة )لأجنبية وتنفيذهابقرارات التحكيم ا

 .1961 التجاري الدولي لعام

في تعيين هيئة التحكيم، وإلى جانب ذلك  لأطرافاحترمت حرية ا مشار إليها أعلاهيعات الالتشر و 
عملت على توفير العديد من النصوص المباشرة لتكون ضوابط عامة؛ لغايات ضمان صحة 

صدور  ومن ثم  ، طرافالقضائي لحقوق الأ مانالتعيين والتحقق من توافر الشراكة، وتوفير الأ
 .على نحوٍ يمكن تنفيذه وفق أحكام القانون تحكيم ال حكم

ففي نطاق التعيين  ،مباشرة رغي على نجوٍ  وأالأطراف تعيين المحكمين بطريقة مباشرة  ويتولى
حةً في ، ويترجم ذلك صراتعيين والاتفاق على العدد اللازمالمباشر يقوم الأطراف بأنفسهم بال

تماشياً مع روح التحكيم  التحكيم، وتلقى هذه الطريقة ترحيباً بين أطراف النزاع، لكونها أكثر فاقات
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. ، وعادةً يستند الأطراف في تعيينهم للمحكمين على عوامل الثقة أو القرابة أو الصداقةوفلسفته
ة بين الأطراف، دأ المساوا م يجب مراعاته ألا وهو مبهمبمبدأ  على تعيين المحكمين مقيد   والاتفاق
يترتب على  ذاته الوقتفي ، و ة اختيار المحكمين بصورة متساويةصلاحي تكون لهمبحيث 

حق تعيين المحكمين حصراً  طرافم ببطلان كل شرط يعطي أحد الأالإخلال بهذا المبدأ الحك
لعدد الذي ا لىن يزيد عبعيداً عن الآخر، أو يقضي بإعطائه الحق في تعيين عدد من المحكمي

ليتولى فض النزاع في  طرافلمحكم المختار من قبل أحد الأ، أو حتى استقلال ايقدمه خصمه
أن احترام مبدأ المساواة بين  تبين مما تقدموي .الآخر عن تعيين محكمه طرفخلف الحال ت

وذجي قانون الأونسيترال النم تبناهوهذا ما  ،من النظام العام يعد  الطرفين في تعيين المحكمين 
( منه، والتي 18ة )في الماد ،2006، والمعدلة في العام 1985للتحكيم التجاري الدولي لعام 

، وأن تهيأ لكل منهما الفرصة كاملة يعامل الطرفان على قدم المساواة  يجب أن)جاء فيها أنه 
  لعرض قضيته(.

 

ن رق التي يجب تعييبالاتفاق على الآليات والط طرافتعيين غير المباشر، بقيام الأال ويتمثل
التعين بحكم الوظيفة أو الصفة، لا بطريق ذكر أسماء المحكمين ومثال ذلك المحكمين وفقها، 

، الحقوق في جامعة ماك معين، أو عميد كلية وألقابهم، كتعيين رئيس غرفة تجارية أو مدير بن
دون أي  على شخص المحكموالتعيين هنا يكون صحيحاً بشرط أن تدل الصفة بصورة قاطعة 

، وإذا لأطرافكم فيتم الرجوع الى إرادة اوفي حال ثار الخلاف حول شخصية المح .لبس أو شك
أنه الشخص الذي يمارس تلك ، فيفترض شخصية المحكم كانت النية لا تسعف في تحديد

الوظيفة في لحظة نشوء النزاع، ويفهم من ذلك بأنه في حالة التعيين وفقاً للوظيفة أو الصفة يكون 
، فالعبرة بتوافر إلى الغير هذه الصفة لأطرافه، ولو زالت وانتقلت هذا التعيين صحيحاً وملزماً 

 .الصفة عند مباشرة إجراءات التعيين

الاتفاق على  مذلك في حكم عد يعدجانب آخر إذا كانت آليات التعيين غير واضحة  ومن
، والتي قضت 1976سيترال لعام ون( من قواعد الأ8/2، واتفقت مع هذا النهج المادة )التعيين

عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين يجب ذكر أسمائهم كاملة )
وقد هجرت هذه القواعد في صيغتها المعدلة لهذه القواعد  .(لاتهموعناوينهم وجنسياتهم، وبيان مؤه

 هذا الحكم، ونصت على قواعد مختلفة. 2010في العام 
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نة هة معييثقون به أو ج اً ثالث اً طرف الأطراف تفويضالمباشر،  رئرة التعيين غيأيضاً في دا ويدخل
 1985( من قانون الأونسيترال لعام 11/2لتتولى هذه المهمة، وهذا يفهم صراحةً من المادة )

اعه للطرفين حرية الاتفاق على الإجراء الواجب اتب) ، والتي جاء فيها2006والمعدل في العام 
 .(...حكم أو المحكمينفي تعيين الم

في مضمونها هيئات ومراكز  د  مؤسسة أو مركز تحكيم، والتي تعالى  طرافأيضاً لجوء الأ وكذلك
ن تولى عملية التعيين تنشأ بموجب نظام يحدد اختصاصها، ولها من الإجراءات ما يمكنها م

حكمين المعتمدين ، كما ويوجد لها جهاز إداري وقائمة منظمة تحتوي على أسماء المعلى أساسها
متى تقرر  وعليه ،لديها، ليتولوا النظر في النزاع على أساس الخبرة الفردية والتخصص الدقيق

مباشرةً الخضوع لأنظمة طراف لدائمة، فإنه يفترض قبول الأاللجوء إلى إحدى مؤسسات التحكيم ا
ها يسمح استثناءً بعض غير أن ،، وتجري عملية التعيين وفقا لهاولوائح وضوابط هذه المؤسسات

، إلا أنها الامتياز لاختيارهم اللجوء إليهابالمساهمة في تعيين المحكمين كنوع من  لأطرافل
، لمحكمين المرشحين من قبل الأطرافتحتفظ في بعض الأحيان بحقها في قبول أو رفض ا

مركز ى ، وكذلك قواعد التحكيم لدوذهبت في هذا الاتجاه قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية
 2024.12النافذة بدءاً من العام  القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

لم يتفق الأطراف مسبقاً على تعيين المحكمين أو تحديد آليات تعيينهم، قضت غالبية  وإذا
ويتولى المحكمون مهام اختيار التشريعات بضرورة قيام كل فريق بتعيين محكم من جهته، 

ين ويسري الحكم ذاته متى كان هناك اختلاف ب ،لم يوجد ما يقضي بغير ذلكما  حكم الثالث،الم
تراً المحكمين واحتاجت القضية الى محكم مرجح، كي يصبح العدد وتراً لأنه إذا لم يكن العدد و 

أو  فطر من النظام العام، ليكون لأي  ، كون هذه المسألةتحكيم " أي حكم التحكيم" باطلاً كان ال
شتراط ا، والحكمة من وراء ها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ذاتأثارتها من تلقاء يئة التحكيم له

العدد الوتري تجنب الاختلاف في وجهات النظر بين اعضاء هيئة التحكيم المشكلة من عدد 
 .تعيينه علىزوجي، والتخلص من فكرة اللجوء الى محكم مرجح فيما بعد والاختلاف 

ويكون ذلك عند عدم وضوح الشرط التحكيمي، أو  ،ين المحكمحال امتناع الغير عن تعي وفي

                                                           
 CICACR مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لدى تحكيمالمن نظام وما يليها  (8)المادة  انظر -12

، www. crcica. org. eg: للمركز الإلكتروني الموقع، والمنشورة على 2024في صياغتها المعدلة لعام 
 .10/12/2023تاريخ الزيارة 
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 مأ ،مؤسسة تحكيم م، أكان شخصاً طبيعياً أيتمكن معها الغير، سواء  اتفاق التحكيم بالدرجة التي
من اختيار محكم، والسؤال المطروح هنا ما هو  ةعهد له بتنظيم العملية التحكيمي اً تحكيمي اً مركز 

 الحل في هذه الحالة؟
 ؛ياً اعتبار شخصاً  ممتنع شخصاً طبيعياً أبين ما إذا كان الغير الم التفريق في هذه الحالة يجب

بالمادة  منصوص عليهعليها مبدأ الحلول القضائي اللحالة الأولى فينطبق ى الإفأما بالنسبة 
لغير الممتنع الفرصة لتعيين ، وذلك بعد إعطاء ا2008السوري لعام  ( من قانون التحكيم14)

أما الحالة الثانية فيلجأ القاضي إلى إلزام مؤسسة التحكيم المختصة للقيام بمهامها حسب  ؛ممحك
 .مة المعمول بها في تلك المؤسساتالأنظ

( 14دة )في الما ليهأنه لا يجب التوسع في التدخل القضائي المنصوص ع أرى  واستناداً لما تقدم
 الامتناع عن تعيين محكم، وذلك لسببين:لحالتي عدم الاتفاق أو  سوري من قانون التحكيم ال

 التحكيم نون ( من قا10المادة ) من أحكام استثناءً ( المشار إليها أعلاه 14) المادة تعد  : الأول
يجب على المحكمة التي ترفع امامها دعوى  -1)ـ: والتي نصت على أنه 2008السوري لعام 

الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل  في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول
إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو ملغى أو عديم الأثر أو 

لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات  -2. لا يمكن تنفيذه
  (.التحكيمالتحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم 

ت الفقر  استثناءً ( 5 /14) المادة تعد  : الثاني  ها( من5ة )لمبدأ ثنائية درجة التقاضي، حيث عد 
المادة المذكورة أن القرار الصادر من المحكمة المختصة )محكمة الاستئناف( بتعيين محكم غير 

 .قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن
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 :مين من قبل الأطرافمن تعيين المحك وذجيالنم لالأونسيتراموقف قانون  -2-فرةالف

في المادة  2006،13، والمعدل في العام 1985الأونسيترال النموذجي لعام  قانون سمح 
للأطراف بتحديد عدد أعضاء هيئة التحكيم، وفي حال عد الاتفاق على عددهم يكون  منه (10)

ة من الأهمية والتعقيد ويكون العدد ثلاثة، ولعل السبب أن طبيعة هذه النزاعات على درجة عالي
محكمين مسألة صحية لما من الصعب على محكم واحد تحمل مسؤولية الفصل بها، لذلك تعدد ال

 اع.قانونية في موضوع النز من إمكانية إشراك أشخاص لهم مؤهلات وخبرات فنية و  طرافتوفره للأ
ف، لأطراة بين اهو مبدأ المساوا م يجب مراعاته ألا و همبمبدأ  على تعيين المحكمين مقيد   والاتفاق

، وبذات الوقت يترتب على ة اختيار المحكمين بصورة متساويةصلاحي طرافبحيث يمنح الأ
 عيداً الإخلال بهذا المبدأ الحكم ببطلان كل شرط يعطي أحد الفرقاء حق تعيين المحكمين حصراً ب

عن العدد الذي يقدمه  عن الآخر، أو يقضي بإعطائه الحق في تعيين عدد من المحكمين يزيد
خصمه ، أو حتى استقلال المحكم المختار من قبل أحد الفرقاء ليتولى فض النزاع في حال 

 نتعييويتضح أن احترام مبدأ المساواة بين الطرفين في  ،خلف الفريق الآخر عن تعيين محكمهت
 ي للتحكيم التجاري نموذجوهذا ما تبناه قانون الأونسيترال ال ، من النظام العام يعدالمحكمين 

دم قيعامل الطرفان على  يجب أن)( منه، والتي جاء فيها أنه 18ة )في الماد 1985الدولي لعام 
 ...(.المساواة 

في حكم عدم الاتفاق على  ذلك يعدجانب آخر إذا كانت آليات التعيين غير واضحة  ومن

                                                           
إلى مساعدة  ،1985الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام  ، الذي اعتمدتهيهدف هذا القانون النموذجي - 13

 لتحكيمالدول على إصلاح وتحديث قوانينها المتعلقة بإجراءات التحكيم لمراعاة السمات والاحتياجات الخاصة ل
ذجي هي أصبحت الصيغة المعيارية للقانون النمو ، و 2006وقد عدلته الجمعية العامة في العام  التجاري الدولي.

لة. ويستنسخ أيضا اصيغته ال ن ت اسمن التشريعات الوطنية  لأن الكثير 1985لعام  لصيغة الأصليةمعد  تنادا س 
لآتي، اونصوص هذا القانون منشورة على المقع الإلكتروني للأونسيترال على الرابط  .إلى هذه الصيغة الأصلية

 :22/3/2023وتمنت زيارة الموقع بتاريخ 
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/19-
09953_a_ebook_0.pdf 

 

 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/19-09953_a_ebook_0.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/19-09953_a_ebook_0.pdf
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تفويض طرف ثالث يثقون اف طر المباشر، قيام الأأيضاً في دائرة التعيين غير  ويدخل .التعيين
( من قانون 11/2من المادة ) به أو جهة معينة لتتولى هذه المهمة، وهذا يفهم صراحةً 

للطرفين حرية الاتفاق أنه ) والتي جاء فيها، 2006والمعدلة في العام ، 1985الأونسيترال لعام 
 .(...اعه في تعيين المحكم أو المحكمينعلى الإجراء الواجب اتب

التجاري الدولي، الذي اعتمدته الجمعية العامة  يمللتحك النموذجي الأونسيترال إلى قانون  وإضافةً 
عام الفي  الجمعية اعتمدت هذه ؛ فقد2006وعدلته في العام  1985للأمم المتحدة في العام 

تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المسماة بالأونسيترال ، و 1976
(UNCITRAL)، 2010 تها وتنقيحها في الأعواموقد تم مراجعللتحكيم،  لقواعد الأونسيترا 
  2021.14و 2013و

من الأمين العام للمحكمة الدائمة ، وفق هذه القواعد، لأي طرف في منازعة أن يطلب ويمكن
 للتحكيم أن يقوم بتسمية سلطة تعيين بموجب قواعد الأونسيترال في الحالات الآتية:

ن م اقتراحيوماً من تاريخ تقديم  30الأطراف على تسمية سلطة تعيين خلال مدة  قلم يتف إذا –
 2أحد الأطراف بتسمية شخص أو أكثر أو مؤسسة أو أكثر للقيام بمهام سلطة التعيين )الفقرة 

 .(من قواعد الأونسيترال العدلة 6 من المادة
 30م بتعيين محكم خلال مدة أن تقو أو رفضت التعيين التي تم تعيينها  طةسل تقاعستإذا  –

لطلب تعيين المحكم، في حالة ما إذا تقاعست سلطة التعيين عن  استلامهايوماً من تاريخ 
التصرف خلال المدة المحددة في القواعد، أو في حالة ما إذا تقاعست عن البت في طلب رد 

من قواعد  6 من المادة 4طلب الرد )الفقرة  استلامأحد المحكمين خلال مدة معقولة بعد 
 15.(الأونسيترال المعدلة

                                                           
ترال على الرابط الآتي، وتمت زيارته بتاريخ هذه القواعد منشورة على الموقع الإلكتروني للأونسي -14

22/3/2023 : 
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/ 

يارته بتاريخ هذه القواعد منشورة على الموقع الإلكتروني للأونسيترال على الرابط الآتي، وتمت ز  -15
22/3/2023 : 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/21-

07994_ebook_a.pdf 

 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/21-07994_ebook_a.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/21-07994_ebook_a.pdf
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 :طرافالأاقي للمحكمين من الاتف عيينالت منالتشريعات الوطنية  موقف -3-فقرةال

 أعرض أولًا موقف بعض التشريعات الوطنية، وبعدها أبين موقف المشرع السوري.
 :حكيمالت أطرافالاتفاقي للمحكمين من  نعييالت منالتشريعات الوطنية موقف بعض  -أولاا 

أو الفرنسي أنَّ مهم ة قاضي المساندة  أصول المحاكمات المدنيةقانون من  1505المادة  أكدت
ولي، تنعقد ما لم يتَّفق الطرفان على الدعم  التي يتولاها رئيس محكمة بداية باريس في التَّحكيم الدُّ
يكون رئيس ، في حال عدم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك هذه المادة على أنه وتنص 16.خلافه

في  ـ الدولي،مالتحكي قضايافي  دعم أو مساندة إجراءات التحكيمقاضي  باريس هو محكمة بداية
ـ مى إخضاع التحكيلعلأطراف ا قاتف إذا -2ا؛في فرنس ميت مالتحكي نإذا كا -1 الحالات الآتية:

اص على منح الاختص صراحةً  لأطرافا تفقإذا أ  -3؛الفرنسي أصول المحاكمات ن لقانو 
 افطر لأأحد ا نإذا كا -4يم؛ التحكإجراءات ة بلقلنظر في المنازعات المتعل للمحاكم الفرنسية

 .لخطر إنكار العدالة اً عرضم

مب النزاع لأطرافي اللبنانقانون أصول المحاكمات  يسمحو  م أو المحك  ين في أن  يعينوا المحك 
دوا الطريقة االتَّحكيم مباشرة، أو أن يحيلوا ذلك إلى نظام للتح اتفاق تم فيها لتي يكيم، أو أن يحد 

 على أنه    1983مات اللبناني لعام من قانون أصول المحاك 810. وتنص المادة تعيين هؤلاء
ن المحكمو  يجوز أن يعين في اتفاقية التحكيم مباشرة أو بالإحالة إلى نظام التحكيم المحكم أو -)

 أو أن تحدد فيها طريقة تعيين هؤلاء

عتمد و أ  كمين في تحكيم حاصل في لبنان أأت صعوبة ما في تعيين المحكم أو المحإذا طر  -
 لف أنفيه تطبيق قانون أصول المحاكمات اللبناني جاز للفريق الأكثر عجلة إذا لم يوجد بند مخا

 ،/774/وفق الشروط المحددة في المادة ،يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية
ة ت الحاجة في مجال تطبيق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة بيروت محل محكمكلما اقتض

  (.مركز التحكيم الحاصل في الخارج

الاتفاق على  نزاعطرفي الل 1994لعام  من قانون التحكيم المصري  (17)المادة كما تجيز 

                                                           
16- L’article 1505 du Code de procédures civiles français dispose qu’en matière 
d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause 
contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris/. 
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مين وعلى كيفية ووقت اختيارهم ناف القاهرة أمر فإذا لم ينفقا تولت محكمة استئ ،اختيار المحك 
  .التعيين

أن يتَّفقوا على حجب الاختصاص عن القضاء في  النزاع لأطرافيمكن  يستخلص مما تقدم أنه
مين وتحديد الطريقة  التي المسائل المتفرعة عن التحكيم، فلهم حرية الاتفاق على اختيار المحك 

مين إ لك، لا إذا خوله الأطراف ذيتم بها تعيين المحكمين، ولا يتدخل القضاء في تعيين المحك 
 .وبعد أن يتأكد من انتفاء اتفاقهما على هذا التعيين

المنحى قضت محكمة النقض المصرية بأنَّ اتفاق التَّحكيم الدولي يعد صحيحاً وقابلًا  وبهذا
لإحداث آثاره القانونية، بما في ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطني، ولو لم يقم أطرافه أطراف 

مين بأشخاصهم فيه متى كان في هذا الاتفاق ما يشير  التحكيم  أنفسهم باختيار أو تسمية المحك 
صراحة أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة، يتم اختيار 

مين وفق قواعدها عند قيام النزاع أنَّ  فيهأكَّدت  قرار آخر صادر عن هذه المحكمةوفي 17؛المحك 
أحكام  الت جارة الدولية بباريس من شأنه حجب غرفةء الطرفين إخضاع التَّحكيم لقواعد ارتضا

 18.ما يتعلق منها بالنظام العام باستثناءقانون التحكيم المصري، 
 قومف؛ فالتحكيم نظام قضائي خاص يهيئة التحكيم في القانون المصري بإرادة الأطرا وتتشكل

شكل ت -1أنه: ) ( تحكيم مصري على15/1المادة ) وتنص .أطراف النزاع المشتركةعلى إرادة 
 ن العدداكلم يتفقا على عدد المحكمين الطرفين من محكم واحد أو أآثر، فإذا  باتفاقهيئة التحكيم 

  .(ان التحكيم باطلاً كوجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا  إذا تعدد المحكمون  -٢ثة. ثلا
م لتحكيا هيئة بتشكيلو نازعين بتفسير عقدهما، أو بتنفيذه التحكيم بمرونته فهو يسمح للمت ويتميز

ن الأطراف من اختيار المحكمين الذلفصل النزاع  ين بينهما، على النحو المناسب لهما، وي مك 
 .يتولون عملية التحكيم بأنفسهم

ة إراد سلطان الإرادة"، وهو يعني قوهمبدأ  استناداً إلى لأطرافتعيين المحكمين بإرادة ا يكون  
الأطراف في مجال التحكيم تمنحهم  فإرادة ،الأطراف في تكييف، وتعيين علاقاتهم ببعضهم

 .الذين يفصلون بينهم في منازعة التحكيم محكميهم،الحرية التامة في تعيين 
الم حكم يستند دائمًا، وأبدًا إلى ثقة الأطراف تلك الثقة التي هي عصب العملية التحكيمية،  فعمل

                                                           
 .27/3/1996اريخ ، ت59سنة  2660الطعن رقم  ،مصري  نقض -17

 .8/2/2007، تاريخ 76سنة  7307الطعن رقم،  ،مصري  نقض -18
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الطبيعي أن يكون اختيار من يحوز هذه الثقة من قبل من يمنح هذه الثقة أصلًا، ولذا فإنه من 
 .وهم أطراف المنازعة

 لاقة؛من قبل أطراف الع اً أن يكون الم حكم م عين فضلفمن الأ ،للطبيعة الخاصة للتحكيم ونظرًا
 دأ يعدالمب هذاو  ،بكيفية اختيار محكميهم في منازعاتهمو  املة،بطبيعة المع الأدرى لأن هؤلاء هم 

 .ن أهم أ سس التحكيمم
 .اوترً المحكمين عدد مقيدة بشرط هو أن يكون  تشكيل هيئة التحكيم فيأطراف النزاع  ولكن حرية

كبر دًا أاتفق الأطراف على تعدد المحكمين دون تحديد العدد كان العدد ثلاثة، وإذا حددوا عد فإذا
ديل يستطيع الأطراف تصحيح الأمر، وتعو  باطلًا. التحكيم كانزم أن يكون العدد وترًا، وإلا ل

 في ذلك صراحةعلى المشرع الفرنسي  نصوقد  .القانون  مع أحكام قفعلى نحو يت كيلالتش
على أن هيئة ، 2011في صياغته لعام  المدنية اتمكمن قانون أصول المحا( 1451)المادة 

تفاق فردياً أي وتراً. وإذا كان االتحكيم تتكون من محكم أو عدة محكمين، على أن يكون عددهم 
 .اً فيكمل إلى عدد فرديزوجي التحكيم يحدد عدداً 

يم ئات التحكالقضائية الخاصة لهيئات التحكيم تفرض نفسها بشدة في تلك النقطة؛ فهي فالطبيعة
 .ي تر و  ائمًاد لمحكمةالعدد؛ فتشكيل اب ذاتها فيما يتعلقواعد الهيئات القضائية الطبيعية قيتبع فيها 

وترية غالبًا ما  من حيث أن الحكم الصادر من هيئاتأنه يخدم المعنى الم جرد للحيادية،  كما
ذلك كو ؛ ي صادف صحيح القانون، أو العدالة لصعوبة تغليب طابع واحد على جميع أفراد الهيئة

فيتعذر تجنبًا لما قد يحدث من مشاكل عند المداولة إذ قد ينقسم المحكمون إلى فريقين متساويين؛ 
 19.صدور حكم بالأغلبية

المشرع البطلان جزاءً للإخلال بمبدأ الوترية، وي قصد ببطلان التحكيم هنا، بطلان تشكيل  ورتب
العربية ورتبت على مخالفته جزاء  التشريعاتالمبدأ استقرت عليه كافة  وهذا ،هيئة التحكيم

العام، ولا يجوز الاتفاق على  اتفق الفقه على أن هذا البطلان يتعلق بالنظام وقد .البطلان
 20.خلافه

كم التحكيم الصادر من هيئة  وأجمعت النصوص القانونية على أن البطلان يقتصر على ح 

                                                           
وما  199، ص7200قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية د. فتحي والي،  -19

  يليها.
 وما يليها. 171د. أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  - 20
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 .بالمخالفة لقاعدة الوترية، وليس اتفاق التحكيم ذاته كلةم ش
فإن  ،تم الاتفاق على التحكيم، ثم تم الاتفاق لاحقًا على تشكيل هيئة التحكيم من عدد زوجي فإذا

البطلان يقتصر على الاتفاق الثاني المتعلق بتشكيل هيئة التحكيم مخالفًا لقاعدة الوترية دون 
 21.اتفاق التحكيم الذي يبقى صحيحًا منتجًا لآثاره

لعدد المحكمين، وهو تكوين هيئة التحكيم من ثلاثة  شرععندئذ ي طبق الحكم الذي قرر الم 
اختيار  عند عن أي ما يثير الشك فيهة، ووجوب الإفصاح الم حكم لمهمته كتاب وقبول ،محكمين

من قبل الأطراف، أو تعيينه من قبل الغير، أو عن طريق المحكمة المختصة،  تعيينهالم حكم، و 
قبول الم حكم للقيام بمهمة التحكيم، وموافقته يجب أن  فإن، أو عن طريق هيئة، أو مركز للتحكيم

أن تتم في صورة رسائل  فيجوز ،يحدد شكلًا معينًا لهذه الكتابةتكون بالكتابة إلا أن المشرع لم 
 22.أن يكون هذا القبول صريحًا شرطيلم حكم إلى الخصوم بموافقته يرسلها ا

جب ، بل لمن يتولى مهمة التحكيم؛ فيأطراف النزاعى لإعمل إرادي ليس فقط بالنسبة  التحكيمو 
ررته ق هو ماكافة التشريعات، والاتفاقيات الدولية، و ما قررته  هـذا ،أن يقبل الم حكم مهمة التحكيم

، وأوجبت أن يكون قبول وتعديلاته 1994المصري لعام  التحكيممن قانون  (16/3)المادة 
ل ثارة شكوك حو إابة، وأن يفصح لدى موافقته عن أي ظروف من شأنها الم حكم القيام بمهمته كت

 ن قبولأن يكو وهما:  يد بقيدينم بمهمة التحكيم، مققبول الم حكم القيا إذن ،استقلاله، أو حيدته
ل ثارة شكوك حو إظروف من شأنها  ى موافقته عن أيأن يفصح لدو  ؛كتابة همتهالم حكم القيام بم

 .استقلاله، أو حيدته
د من قواع (11)موذجي، والمادة الن لالأونسيترا انون من ق( 9) كدت هذا المعنى المادةوقد أ 

ذي على ضرورة أن تراعى سلطة تعيين الم حكم أن يكون الم حكم ال بنصها مالأونسيترال للتحكي
 من لائحة لندن للتحكيم والتي تقضي بأن: (10) تعينه مستقلًا ومحايدًا، والمادة

"ت خول هذه اللائحة للمحكمة الحق في رفض تعيين المحكمين الذين اختارهم أطراف النزاع إذا 
عدم إفصاح الم حكم عن أي ظروف من  وي عد ،ة، والاستقلالقدرت أنه لا يتوافر فيهم الحيد

ثارة شكوك حول استقلاله، أو حيدته من الأسباب القانوني التي تبرر رفع دعوى بطلان إشأنها 

                                                           
في القوانين العربية، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، د. أحمد أبو الوفاء، التحكيم  -21

 وما يليها. 35، ص2015
 .173صمرجع السابق، ال، التحكيم الاختياري والإجباري، أحمد أبو الوفاءد.  -22
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 .ما أجمعت عليه التشريعات العربية وهذا. حكم التحكيم
 :تحكيمال أطرافن من الاتفاقي للمحكمي عيينالت من موقف المشرع السوري  -ثانياا 
مين،  قبل المشرع السوري بمبدأ أحقية الأطراف بحجب الاختصاص عن القضاء في تعيين المحك 

د لا ينعق ختصاصالا، وأكَّد أنَّ 2004لعام  من قانون التحكيم السوري  (14)لمادة وذلك في ا
 ،ينلمحكماإلا إذا وقع النزاع ولم يتَّفق الطرفان على اختيار  التحكيم سائلم للمحكمة الناظرة في

تبع ما يـ إذا وقع النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين 1)إذ تنص هذه المادة على أنه 
( من 3ادة )محكم واحد تولت المحكمة المعرفة في الم منانت هيئة التحكيم مشكلة كإذا  -أ :يلي

لاثة م مشكلة من ثيانت هيئة التحككإذا  -ب .هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين
م إذا ل -جل طرف محكماً عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث كمحكمين اختار 

ر، أو ( يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخ30يعين أحد الطرفين محكمه خلال مدة )
لتاريخ  يوماً التالية (30إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال مدة )

 حدأب لقانون اختياره بناء على طل( من هذا ا3تعيين آخرهما تولت المحكمة المعرفة في المادة )
 الذي رة ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أوكطرفين بقرار تتخذه في غرفة المذاال

 التحكيم منالة تشكيل هيئة اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في ح
 ....(.ثر من ثلاثة محكمينكأ
محكمة النقض السورية بأنَّ الاتفاق على حل  الخلافات بصورة نهائية وفقاً لنظام  ررتقد قو 

م واحد أو أكثر يعينون وفقاً  المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس من قبل محك 
انون، وهو يحجب اختصاص القضاء العادي في سورية لحل لأحكام هذا النظام لا يخالف الق

مع سيادة القانون السوري، أو  نافىوليس في اللجوء إلى هيئات تحكيمية أجنبية ما يت ،الخلاف
يخالف الأعراف التجارية والاتفاقات الدولية، كما أنَّ اللُّجوء إلى الهيئات التحكيمية الأجنبية 

بها لدى هذه الهيئات، ولا يعود للقضاء السوري حق تعيين يستتبع تطبيق الأنظمة المعمول 
مين لأنَّ الشرط التحكيمي أفضى بهذه الصلاحية إلى غرفة التجارة الدولية  23.المحك 

ولية أو العقد منه، العمل بما تشمله الاتفاقية ال (5/2)قانون التحكيم السوري في المادة  وأوجب دُّ
طرفا التحكيم على إخضاع  اتَّفقام خاصة بالتحكيم إذا وثيقة أخرى، من أحك النموذجي أو أي

                                                           
نة ، مجلة القانون، س13/12/1972تاريخ  1120 رقم قرار /641رقم  ، الغرفة المدنية، أساسنقض سوري  -23

 .203، ص1972
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إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع  -2)إذ جاء فيها أنه  ،العلاقة القانونية بينهما لأحكامها
العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما 

من الاتفاقية القضائية  (10)ل ذلك المادة مثاو  (.خاصة بالتحكيم تشمله هذه الوثيقة من أحكام
أنَّه يمكن للأطراف في اتفاقية التَّحكيم أَن  التي تنص على  1996،24بين سورية ولبنان لعام 

 يتَّفقوا على:
م ت  -أ) مان بدورهما المحك  م الثالث، أو يعين المحك  م عن كل  طرف وتعيين المحك  عيين محك 

م الثالث من قبل المحكمة المختصة في الدولة المتعاقدةالثالث وع بع لها التا ند التعذ ر يعين المحك 
 .مكان التحكيم

 .(وطنية أو دولي إجراء التحكيم بواسطة مؤسسة تحكيم -ب
ولية مع القانون الوطني فإنَّه من غير الجائز إهدار الأثر  وفي حال تعارض أحكام الاتفاقية الدُّ

ة هذا التعارضالقانوني الذي  من  (27)المبدأ التي نصت عليه المادة وهو  ،ترتبه الاتفاقية بحج 
لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كسبب  سمح، والتي لم ت1969اتفاقية فينا 

 25.مبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة
 

 المطلب الثاني

 ومراكز التحكيم بتعيين المحكمين هيئات صلاحية

رادة الطرفين الدور الأساسي عندما يختارون التحكيم وفقاً لنظام مركز تحكيم معين، لإ تكون 
مين وفقاً لنظام هذا المركز سواء نص  فإن هم يعبرون ضمناً عن إراداتهم في أن يتم اختيار المحك 

المركز، على إدارة طة اسمن الأطراف على نحو معين، أو بو  هذا النظام على أن  يتم الاختيار
مين تنحصر سلطة الأطراف في الاختيار من  ه لا يجوز لمركز التحكيم أن يعد  أنَّ  قائمة محك 

الأطراف في الاختيار، وتقوم سلطة التعيين بالمركز بتعيين  تقيدبينهم، فإنَّ فعل فإن ها لا 

                                                           
ن شرت في الجريدة و ، 2000لعام  35المرسوم التشريعي رقم موجب هذه الاتفاقية ب على قيصدتم الت -24

 .1111/2، ص6/9/2000 اريخ، ت34، العدد الرسمية

موجب ب 23/5/1969الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في  انضمت -25
 1970لسنة  34، الجزء الأول، العدد، يةالجريدة الرسم 9/8/1970تاريخ  /184/ رقم لتشريعيالمرسوم ا

 .1888ص
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هم نظام المؤسسة لأنَّهم بقبول26،المحكمين فقط عندما لا يباشر الأطراف سلطتهم في الاختيار
مين المنصوص عليه في  احكيمية يكونو الت قد قبلوا بالخضوع إلى نظام تعيين واستبدال المحك 

ويكون مشتملًا هذا النظام بوجه عام على مجموعة متناسقة من القواعد ، نظام هذه المؤسسة
مين، وبصورة أعم تسيير إجراءات  م أو المحك  كافية لأنَّ تسمح بالحصول على تعيين المحك 

لهذا النظام،  وبمجرد إعلان الطرفين اعتمادهما .التحكيم حكمبدئها وحتى صدور  تحكيم منذال
الاتفاق الخاص بهما، كما يصبح واحداً من الشروط المباشرة للعقد الموقع  نزلةفإنَّه يصبح بم

وسأعرض في هذا المطلب قواعد تعيين المحكمين وفق نظام التحكيم في غرفة التجارة 27.بينهما
 يس، وكذلك بالإجالة إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم.الدولية ببار 

 

 :جارة الدولية بباريسوفق نظام غرفة الت المحكمينتعيين  -1-فقرةال

التحكيم  وفق نظامو  ا عن طريق التحكيم،النزاع على  حل النزاعات التي تنشأ بينهم طرفا قد يتفق
كمة الدولية للتحكيم، وهي المحكمة المحهذا النظام  ويخول 28،(ICCغرفة التجارة الدولية ) في

جهاز التحكيم المستقل التابع لها، سلطة تعيين  المنبثقة عن غرفة الت جارة الدولية والتي تعد  
مين ماً منفرداً إلا  ،المحك  فإذا لم ينفق الأطراف على عددهم، كان للمحكمة المذكورة أن تعين محك 

دعي تعيين ثلاثة محكمين، وفي هذه الحالة يتعين إذا تبين لها أنَّ المنازعة من شأنها أن تست
ماً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بقرار  عي أن  يسم ي محك  على المدَّ

ماً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار  ىالمحكمة، ويسم ي المدع عليه محك 
راف محكماً تقوم المحكمة المنبثقة عن وإذا لم يسم ي أحد الأط ،بالتسمية التي قام بها المدعي

م منفرد، فيجوز  غرفة الت جارة الدولية بالتعيين، فإذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع بواسطة محك 
                                                           

 .209-197والي، المرجع السابق، ص فتحيد.  -26

، موسوعة أصول المحاكمات المدنية إدوار عيد شار إليهأ ،295فقرة  5في التحكيم، طبعة  ،روبير جان -27
 .83، ص12ج ،1لحقوقية صادر، بيروت، الطبعة المنشورات ا ،والإثبات والتنفيذ

الاتفاق الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية والاتحاد الدولي للنقل الجوي في دمشق بتاريخ  انظر -28
والذي اتفق الطرفان  20/1/2008تاريخ  /7المرسوم التشريعي رقم /موجب بعليه والمصدق  3/4/2007

ة النافذ ى أن تخضع الإجراءات إلى نظام التحكيم المعتمد لدى غرفة التجارة الدوليت منه عل /6بموجب المادة /
ث م الثالالنزاع وبذلك يكون للمدعي الأحقية في مطالبة رئيس محكمة التحكيم في باريس بتعيين المحك   نشوبعند 

لمدعي الإخطار من تلقيه اأو تعيين محكماً عن المدعى عليه الذي لم يعين محكمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 
 .444، ص2008لسنة  9، الجزء الأول، العدد في الجريدة الرسمية منشوربتعيين محكمه. 
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لهم الاتفاق على تسميته بهدف تثبيته، وإذا لم يسم ي أحد الأطراف محكماً منفردا خلال ثلاثين 
الإضافية التي  المهلةالذي تقدم به المدعي، أو خلال  يوماً من تاريخ تسلُّم الطرف الآخر الطلب

م المنفرد ولها أن تقوم بتعيين محكماً عن  ،قد تمنحها الأمانة العامة تقوم المحكمة بتعيين المحك 
مه إذا كان الأطراف قد اتفقوا على أن  ينظر في النزاع ثلاثة  الطرف الذي يمتنع عن تسمية محك 

م الثالث الذي يتولى رئاسة ه محكمين، كما أنَّ لها تعين التحكيم، إلا إذا كان الأطراف  يئةالمحك 
تثبيت الأشخاص الَّذِينَ سماهم  29قد اتفقوا على إجراء آخر لتعيينه، عندها يجوز للأمين العام

مين  وفقاً الأطراف أو تمت تسميتهم  للاتفاقات الخاصة بالأطراف كأعضاء هيئة تحكيم أو محك 
لا يتضمن الإقرار المقدم من جانبهم أي تحفظات لهيئات التحكيم، بشرط أو رؤساء منفردين أ

وت خطر المحكمة بهذا التثبيت في جلستها التالية، فإذا رأى  ،بخصوص الحيدة أو الاستقلالية
م منفرد أو رئيس هيئة تحكيم يعرض الأمر  الأمين العام عدم تثبيت عضو هيئة تحكيم أو محك 

يوماً من  /30د الإجراء المتَّفق عليه بين الأطراف إلى التعيين خلال /يؤ  معلى المحكمة، فإذ ل
تاريخ التثبيت أو تعيين عضوي هيئة التحكيم أو خلال أي أجل متفق عليه بين الأطراف أو 
عون أو تعدد المدعى  م الثالث، فإذا تعدد المدَّ محدد من طرف المحكمة، تعين المحكمة المحك 

ماً ويسم ي عليهم، وكان المنازعة مع عون مجتمعين محك  مين، يسم ي المدَّ روضة على ثلاثة محك 
فإذا انضم إلى الدعوى طرف  ،المدعى عليهم مجتمعين محكماً لتثبيته من قبل الأمين العام

مين يجوز للطرف الإضافي الاشتراك مع  إضافي وكانت المنازعة معروضة على ثلاثة محك 
مالمدعي أو المدعيين أو مع المدعى عل أما في حالة تعدد  ،يه أو المدعى عليهم في تسمية محك 

                                                           
ة وتوضع المحكمة الدولية للتحكيم المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية في عملها الأمانة العامة للمحكم تساعد -29

، والتي ةيم الخاصة بغرفة التجارة الدوليقواعد التحكن م (5، وفق ما جاء في المادة )تحت إدارة الأمين العام
حكيم دولية هي جهاز التالمنبثقة عن غرفة التجارة ال "المحكمــة"المحكمــة الدولية للتحكيم  -1) تنص على ما يأتي:

ــل فــي تدير الفص نهاتفصــل المحكمة فــي النزاعات بنفســها لكلا  – 2 ...ــارة الدوليةالمستقل التابــع لغرفــة التج
. "لقواعــدا"لدوليــة ا ارة   هــا هيئــات التحكيمً  وفقــا لقواعد التحكيم المعمول بها لدى غرفة التجلاالنزاعــات التــي تتو 

راســة ذلك د  بمــا فــيوتعتبر المحكمة الجهــاز الوحيد المنوط بعهدته إدارة إجراءات التحكيم بموجب القواعد، ً 
 "الرئيــس"رئيــس المحكمــة ل -3... المحكمة نظامهــا الداخلي تضع واعتمادهــا. و م الصــادرة وفقــا للقواعد حــكالأا

غ لابــرط إشعن المحكمة أو أحــد نوابــه في حالً  غيابــه أو بناء على طلبه، أن يتخذ القرارات العاجلة نيابة 
الداخلي، أن تعهد  يجوز للمحكمة وفقا لما نص عليه النظام  -4 .المحكمــة بهذه القرارات في اجتماعها الموالي

بهذه " »المحكمة"غ لاشريطة إبإلى لجنة واحدة أو عدة لجان مؤلفة من أعضائها، بســلطة اتخاذ قرارات معينة، 
تحــت  "مةمانــة العالأا"مانة العامة للمحكمة لأســاعد المحكمة في عملها ات -5. القرارات في اجتماعها الموالي

 "(.مين العاملأا"مين العــام لها لأإدارة ا
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المدعيين أو المدعى عليهم، وعدم قدرة جميع الأطراف على الاتفاق على طريقة تشكيل هيئة 
التحكيم، يجوز للمحكمة تعيين جميع أعضاء هيئة التَّحكيم، وتعيين أحدهم لتولي رئاسة هيئة 

م متى التَّحكيم، وفي هذه الحالة تكون للمحكم ة الحرية في اختيار أي شخص تراه مؤهَّلًا كمحك 
م يتم التعيين بناءً  ،رأت ذلك ملائماً  على اقتراح من إحدى  وعندما تقوم المحكمة بتعيين محك 

 قبلاللجان الوطنية أو المجموعات التابعة لغرفة التجارة الدولية التي تعدها مناسبة، وإذا لم ت
م، أو إذا لم تقدم اللجنة الوطنية أو المجموعة الاقتراح المطلوب خلال  المحكمة الاقتراح المقد 

ر طلبها وإما أن تتوجه بطلبها إلى لجنة  ة التي حددتها المحكمة، فيجوز للمحكمة إمَّا أَن  تكر  المدَّ
وطنية أو مجموعة أخرى تراها مناسبة، وإما أن  تعين مباشرة شخصاً تعده مناسباً، كما يجوز 

مين مبللمحكمة أن تع  .اشرة أي شخص تراه مناسباً كمحك 
م المنفرد أو رئيس هيئة التحكيم من جنسية مختلفة عن جنسيات ذلك  ويتعين أن يكون المحك 

م المنفرد أو رئيس هيئة ال ،الأطراف د من بلد ينتمي إليه أح تحكيمومع يجوز اختيار المحك 
رض على ذلك أحد الأطراف خلال الأطراف بجنسيته إذا كانت الظروف مناسبة وبشرط ألا يعت

 .المهلة التي تحددها المحكمة المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية
في تشكيل هيئة  يداً نظاماً جد 2017استحدثت غرفة التجارة الدولية بباريس في قواعدها لعام  وقد

سادس وجاءت تفاصيله في الملحق ال( 30)اء المعجل" نصت عليه المادة التحكيم يسم ى "الإجر 
ولية التابعة لغرفة التجارة الدول ية حيث نصت المادة الثانية منه على أحقية محكمة التحكيم الدُّ

م منفرد حتَّى  بشرط أن لا يتجاوز المبلغ محل  ،لو نص الاتفاق على غير ذلكبتعيين محك 
 30.المنازعة مليوني دولار

مينسرعة في تعيين المح، لجهة الأنَّ هذا الحل  يعطي دفعاً للتحكيم التجاري الدولي عتقدأ و  من و  ك 
 .التحكيم ابهتطليحكيم، ولجهة توفير النفقات التي بدء إجراءات الت ثم  

 لحل نزاعات الاستثمار ليالمركز الدو  لنظامأخضع الأطراف العلاقة القانونية بينهما  وإذا
ICSID،31ن من شخص واحد أو من أي عدد فردي من ا مين فإنَّ محكمة التحكيم تتكو  لمحك 

                                                           
اً من بدءالنافذ  ICCوالملحق السادس من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية  30-31-12-1المواد  انظر -30
 .20/4/2023، تاريخ الزيارة www. iccwbo. Orgالموقع الإلكتروني:  1/3/2017

ع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في نيودلهي بتاريخ أ من اتفاق التشجي/9/3المادة / انظر -31
 /58بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الهند والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم / 18/6/2008

حيث الاتفاق على عرض النزاع على المحكمة المختصة أو الهيئات التحكيمية أو الإدارية  23/9/2008تاريخ 
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مي ،الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين وطريقة تعيينهم،  نوفي حالة عدم اتفاقهما على عدد المحك 
مين يعين كل طرف واحد منهم، والثالث الذي يكون رئيساً  تتكون المحكمة من ثلاثة محك 

سال أمَّا إذا لم يتم تكوين المحكمة خلال عشرة أيام من إر  ،للمحكمة يعين باتفاق الطرفين
السكرتير العام إخطاراً بتسجيل الطلب أو في خلال أي مدة أخرى يتَّفق عليها الطرفان يقوم 
مين الذين لم يتم تعيينهم بعد، بناءً على طلب أي من الطرفين  م أو المحك  الرئيس بتعيين المحك 

مون الذين يعينهم الرئيس وف قاً لذلك من وبعد مشاورتهما قدر المستطاع، ولا يجوز أن يكون المحك 
مواطني الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، أو من مواطني الدولة المتعاقدة التي أحد مواطنيها 

مين من دول غير الدولة المتعاقدة الطرف في  ،طرف في النزاع كما يجب أن يكون أغلبية المحك 
ا لا ينطبق في حالة ما على أنَّ هذ ،في النزاع رفالنزاع، والدولة المتعاقدة التي أحد مواطنيها ط

م من أعضاء المحكمة قد تم تعيينه باتفاق الطرفين م الوحيد، أو كان محك   .إذا كان المحك 
حال اتفاق الأطراف على تطبيق قواعد وإجراءات مركز تحكيمي إقليمي كمركز  وفي

CRCICA،32التحكيم الدولي في فيينا أو مركز تحكيمي دولي كمركز VIAC،33 فإنَّ القواعد
مينا ولا يكون للقضاء الوطني  ،لسارية في نظام هذا المركز هي التي تحدد كيفية تعيين المحك 

هذا القضاء لوقف سير إجراءات التحكيم التي ى لإكما أنَّه لا يمكن اللجوء 34،دور في تعيينهم
بدأت، وذلك بدعوى الاعتراض على تشكيل هيئة التحكيم للحيلولة دون إمكانية مباشرتها 

هيئة  مباشرة ون فالقضاء الوطني عليه أن يمتنع عن إصدار أوامر أو نواهي، تحول د ،المهامه
الَّذي يتمُّ التَّحكيم في إطاره، لصلاحياتها وفقاً للنظام الواجب التطبيق  التحكيم أو مركز التحكيم

                                                                                                                                                                      

ع يتم عرض للطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار في أراضيه بموافقة الطرفين وفي حال الفشل بتسوية النزا التابعة 
العدد  ل،، الجزء الأو  ستثمار. الجريدة الرسميةطة المركز الدولي لتسوية نزاعات الااسالخلاف على التحكيم بو 

 .872ص 2009لسنة  /33/، الجزء الأول، العدد .  الجريدة الرسمية1464ص 2008لسنة  /43/
 15/1/0242بدءاً السارية  CRCICA مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قواعد تحكيم انظر -32

 .10/12/2023، تاريخ الزيارة www. crcica. org. egعلى الموقع الإلكتروني: 

، تاريخ الزيارة uEww. viac. wعلى الموقع الإلكتروني: 1/7/2013اً من بدءالسارية  VIACقواعد  انظر -33
10/12/2023. 

شرط التحكيم في اتفاقية البنك الإسلامي للتنمية مع حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن توكيل  انظر -34
ة وع محطحكومة الجمهورية العربية السورية لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لاستخدامها في مشر 

ن حيث اتفق الطرفا 19/7/2009تاريخ  /41المرسوم التشريعي رقم /موجب ر علي والمصدقة بتوليد كهرباء دي
اءات على تطبيق قواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي، على أن تحل قواعد وإجر 

 لأول،ا، الجزء الرسمية تفاقية )الجريدةهذا المركز محل أي إجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الا
 (.793ص 2009لسنة  /30العدد /
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 35.بمقتضى الإحالة الصريحة الواردة في اتفاق التحكيم

 :UNCITRAL  تراليالأونسلى قواعد إ ةبالإحالتعيين المحكمين  -2-الفقرة

فإنَّ هذه الإحالة يجب أن تقترن بتعيين  الأونسيترال اتفق الأطراف على الإحالة إلى قواعد إذا
سواء أكانت هذه السلطة مركزاً تحكيمياً دائماً أم شخصاً معيناً، فإذا لم تقترن  ،36سلطة التسمية

بصفتها المرجع  ،ئذ محكمة تحكيم لاهاي الدائمةتصبح عند 37الإحالة بذلك فإنَّ سلطة التسمية
 .في هذه الحالة

ولية أضحى من المألوف أن يتم الاستعانة بجهة أجنبية لتعيين  ويلاحظ أنه في العقود الدُّ
ول اتفاقية جنيف تعهدت بطبيعة الحال تشجيع ودعم التحكيم إلى  38،المحكمين فعندما وقعت الد 

الأحيان، إلى الحد الَّذِي  ض، إلا أنَّ ذلك تجاوز في بعحد  ما على حساب القضاء الوطني
أضحى فيه بإمكان الجهة الخارجية أن تتدخل لسد النقص الحاصل في شرط أو مشارطة 

 39.التحكيم
مين، في ح أطراف التحكيم هي التي تحدد الجهة التي يمكن أن تقوم إرادة ان ال بتعيين المحك 

ي لهذا التعاختلاف الأطراف على ذلك، فتمنع الق ق يين، وتمنح هذا الحضاء الوطني من التصد 
مين عندئذ إلى نظام ذلك  لمركز تحكيم أو مؤسسة تحكيمية دائمة، حيث يخضع تعيين المحك 

ضاء دون أي تدخل من القمن ، وبموجبه يتم تشكيل هيئة التحكيم، التحكيمية المركز أو المؤسسة
 .الوطني

                                                           
، 1986 الإسكندرية، -راشد التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة، منشأة المعارف مصر ساميةد.  -35

 .72ص

 .2021للتحكيم في صياغتها لعام من قواعد الأونسيترال  6المادة  انظر -36

 .191بق، صالحميد الأحدب، المرجع السا عبدد.  -37

الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية  اراتاتفاقية تشجيع وحماية الاستثم -38
أعطيت  20/5/2002تاريخ  /39القانون رقم /موجب والمصدقة ب 21/3/2001في دمشق والمؤرخة في 

ل، العدد ريدة الرسميةي باريس )الجصلاحية تعيين المحكمين لمحكمة التحكيم الدولية ف لسنة  /25/، الجزء الأوَّ
 (.1421ص 2002

التحكيم في المنازعات  -التحكيم الإلزامي  -، التحكيم: التحكيم الاختياري دي عباس وجهاد هواشالها عبد39
 .421-420ص 1982الفكر القضائي للنشر، دمشق  ،وليةالتحكيم في التجارة الد -الدولية
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 المبحث الثاني                                        

 انعقاد الاختصاص للقضاء في تسمية المحكمين                        

وترتب على الاختلاف بين البشر ظهور  ف من سنن الله الكونية في البشر،الاختلا إن
المنازعات، وهذه المنازعات استوجبت البحث عن حلول لها، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى 

دد علحل المنازعات، إلا أن القضاء أصبح في ظل تزايد  الأساسيالطريق  القضاء يعد  و  .القضاء
 أمراً  تحصيلهاو المنازعات وقلة عدد القضاة بطيئاً، وأصبح معه نيل الحقوق المختلف عليها 

يستغرق الوقت والجهد والمال، وهو الأمر الذي استدعى البحث عن طرق أخرى بديلة لحل 
 .طرق التحكيمالمنازعات، ومن هذه ال

ويقوم  ،طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية والتحكيم
، أت أو يمكن أن تنشأ بينهمالمنازعات التي نشقبولهم به كوسيلة لحسم الأطراف و  إرادةعلى 

 40.علاقة عقدية أو غير عقدية والنجمة عن

ات يخول بمقتضاه أطراف النزاع مهمة الفصل فيه إلى نظام لتسوية المنازع اً، هوقانون ،والتحكيم
طريق اتفاقي لتسوية المنازعات يخرج بمقتضاه النزاع  هوو  41؛محكمين يختارونهم بمحض إرادتهم

نه إ كما قيل 42؛بحكم ملزم للطرفين يقضيمن ولاية قضاء الدولة ويعهد به إلى فرد أو هيئة الذي 
عن طرق التقاضي العادية، ويتم اللجوء إليه نظام قضائي خاص لفض الخصومات بعيداً 

أياً كان  التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهمالمنازعات ق أطراف النزاع لتسوية بمقتضى اتفا

                                                           
لســـنة  4729& نقـــض مـــدني  738، ص57، س27/11/2006، جلســـة 65لســـنة  11248مـــدني  نقـــض -40

، 273/2007، جلســــة 63لســــنة  607& نقــــض مــــدني  638، ص117، ق55، س22/6/2004، جلســــة 72
، تــــاريخ الزيــــارة www.cc.gov.egمصــــري  نقــــض. وهــــذه الأحكــــام متاحــــة علــــى موقــــع 295، ص51، ق58س

10/12/2023. 

 16ري الدولي "أهم الحلول البديلة لحل المنازعات الاقتصادية"، المؤتمر التحكيم التجا ،. محمد سامي الشواد -41
، المجلــد الأول، 2008أبريــل  30 ولغايــة 28 مــن لجامعــة الإمــارات عــن التحكــيم التجــاري الــدولي، خــلال الفتــرة

 .15ص

الإمـارات عـن لجامعـة  16المـؤتمر  ،BOTالتحكيم في عقـود التشـييد والاسـتغلال والتسـليم  ،. محمد الروبيد -42
 .159، المجلد الأول، ص2008أبريل  30 ولغاية 28 من التحكيم التجاري الدولي، خلال الفترة
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 43.مصدرها

الدولي،  م على المستوى زعات سواء على المستوى الداخلي أمن أفضل وسائل حل المنا والتحكيم
ر، فلا يكاد يخلو عقد دولي من بند التحكيم، وذلك لما وإن كان استخدامه في العقود الدولية أكث

يتميز به من حرية أطراف النزاع في اختيار المحكمين وتحديد إجراءات التحكيم ومدة إنهاء النزاع 
محكمين في موضوع النزاع، التحكيم بالسرية، وتخصص ال متازكما ي ،قصيرةالتي عادة ما تكون 

ف أو النقض، وليس للقضاء سلطان في نظر موضوع التحكيم نهائية لا تقبل الاستئنا وأحكامه
 44.إذا اعترى حكم التحكيم سبب من أسباب البطلان إلا

ة عن سائر العقود المرتبطالتحكيم  شرطمبدأ استقلالية  :أهمهاعدة،  قواعدالتحكيم ل ويخضع
لان شرط ما لا يؤثر بطصحة شروط التحكيم، ك فيلا يؤثر بطلان العقد  ، ومن ثم  بالنزاع

ن فانو من  1447الفرنسي في المادة  شرع، وهو الأمر الذي أكد عليه المصحة العقد فيالتحكيم 
لعقد ا نع لاً ـ مستقمالتحكي قاتفا ن يكو  -1)، والتي تنص على أنه المدنية أصول المحاكمات

 باطلاً  ملتحكيـا قاتفا نا كاذإ -2 .ذا العقدهية لفاع ملعد لغير فعا ن يكو  لاو  هالذى يرتبط ب
 (.نيك ملـ نكأ ميعتبر شرط التحكيـ

 من ثمو  ،سريان آثار العقد على المتعاقدينمقتضاه ، و آثار العقدنسبية  مبدأيخضع التحكيم ل كما
، ويعد  ارتضاه ولا يسري في مواجهة الغيرإلا في مواجهة الطرف الذي  الا يجوز الاحتجاج به

هناك ، فاً ليس مطلق آثار العقد نسبية مبدأ أن إلا 45بحكم المتعاقد خلفه الخاص وخلفه العام؛
داده للغير امتالتحكيم و شرط وموضوع نسبية  إلى الغير. آثار العقديمتد فيها يمكن أن حالات 

 .تحكيم شرطمن  يكاد يخلو عقد فلا ،يتمتع بأهمية علمية وعملية

بالقضاء  ستعانةالا أن من رغمعلى الو  ،أطراف النزاع إرادةتعيين المحكمين يتم بوالأصل أن 
النظامي في الطابع العام أمر يصعب تصوره لاتفاق الأطراف على فض النزاع بالتحكيم وغل يد 

                                                           
 .476، ص2006العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة، سنة ، . محمد حسين منصورد -43

، 0122، ينـاير 49دد شـرط الكتابـة والتحكـيم الالكترونـي، مجلـة الشـريعة والقـانون، العـ ،الأرنـاؤوط. إبراهيم د -44
  124ص

التجـاري  لجامعـة الإمـارات عـن التحكـيم 16. علي سـيد قاسـم: شـرط التحكـيم ومجموعـة الشـركات، المـؤتمر د  -45
ســابق، المرجــع ال الأرنــاؤوط،د. إبــراهيم و  ،80، المجلــد الأول، ص2008أبريــل  30: 28الــدولي، خــلال الفتــرة 

 .139ص
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أن التحكيم  بحسبانكيم أثناء السير في إجراءات التحفي القضاء، إلا أن القضاء لا ينتهي دوره 
 .ووسطه إجراء وآخره قضاء اتفاقأوله 

تعيين  لتحكيم عند نشوء خلافات بين الأطراف بخصوصدور القضاء النظامي في ا ويتجلى
ات اتفاق على آلي يفشلوا في الوصول إلى أو ،المحكم الفرد متنعوا عن تعيينالمحكمين، كأن ي

اختيار محكمه في الأجل المحدد أو عدم اتفاق  عنأحدهم  امتناع، أو حتى هوشروط تعيينه
 .كانت الهيئة مكونة من ثلاثة محكمينفي حال  أو المحكم الثالث المحكمين على المرجح

 ين، أوبالتعي بليغهعن قبول النظر في النزاع بعد ت يعتذر أحد المحكمين إضافةً إلى أنه يمكن أن
، أو عدم توافر نصوص قانونية في لوائح في تعيين المحكمين ؤسسة التحكيمميمكن أن تماطل 

فجميع  ،وفقاً لهاأو المحكم الثالث  ين المحكمين أو المرجحوأنظمة هذه المؤسسة ليتم تعي
حكمين في تعيين الم حكوميتدخل القضاء ال في مضمونها مسوغاً يبرر د  الحالات السابقة تع

 .انهاء النزاع من أجلوتفعيل اتفاق التحكيم 

 القضاء احترام مبدأتدخل إسعافي، لأن ال هو ، في هذه الحالات،تدخل القضاء في التعيينو 
يقوم  أنيمكن  استناداً إلى ما تقدمو  ؛لفض النزاع اختارت التحكيم وسيلةً لتي ا طرافلإرادة الأ

، ياً احتياط تشكيل هيئة التحكيم، ليكون دوره ن في استكمالبمساعدة الأطراف أو المحكمي القضاء
بالدور الرقابي للقضاء على بعض إجراءات التحكيم، كطلب  تحكيموهنا أقرت أغلب قوانين ال

سلم ، أمر مهيئة التحكيم لقضاء الوطني للمساندة في تشكيلتدخل ا ويعد   .ن منهاتعيين المحكمي
مين عن تعيينطرفي النزاع  امتناعبه عند   لالتحكيم ، لأنَّ هيئة اأو اختلافهم حول تشكيلها المحك 

ل بعد ه يهم تسمح لمنتشريعات التَّحكيم لذلك فأن  ،دور لها في هذا التعيين كونها لم تتشك 
هم أو عز  القضاءبستعانة لاابهيئة التحكيم  تشكيل مين أو رد  لهم أو الوطني من أجل تعيين المحك 

 .مساءلتهم

يحاول أحد أطراف النزاع عرقلة إجراءات التحكيم بمنعه إتمام تشكيل هيئة التحكيم أو عدم  وعندما
تفاق منتجاً لآثاره، فإنَّ ذلك لا يؤدي إلى إنهاء اتفاق التحكيم، ويبقى هذا الا 46،تعيين محكم عنه

كما هو الحال في  ،عليها بين الطرفين بهذا الدور فقإذ يمكن أن تقوم الجهة المختصة المت

                                                           
قضية هضبة الأهرام، لذلك قامت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية  باختيار محكمها في صرتقم م لم -46

، لخاصدولي ام، التحكيم الإبراهيم أحمد إبراهي انظر: باختياره بمعرفة اللجنة الوطنية )غرفة التجارة المصرية(.
ل، كانون الثاني 149ص -116ص، جامعة الكويت، 1980.مجلة الحقوق والشريعة السنة الرابعة العدد الأوَّ

117. 
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مين لجهة دولية أو لرئيسها ولية، حيث يتم تحديد الاختصاص في تسمية المحك  أو  47،العقود الدُّ
لأمر، ويتدخل من أجل لمركز تحكيمي دائم، فإذا انتفى هذا الشرط فإنَّ القضاء يتصدى لهذا ا

القضاء لا يتدخل إلا في  يستخلص مما تقدم أن .إزالة العقبات التي تعترض تشكيل هيئة التحكيم
مين وحتى في هذه الحالة،  أن يتقيد بالكيفية التي  عليهحال اختلاف الأطراف على تعيين المحك 

مين وعددهم  .اتَّفق عليها الأطراف لجهة تسمية المحك 
ل كيفية انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني في تشكي المبحثفي هذا  ا تقدم سأبينوبناءً على م
 في ذلك، وبيان نزاعالوتحديد دور أطراف  ،ومتى يتم حجب هذا الاختصاص عنه ،هيئة التحكيم

موقف المشرع الفرنسي والمصري واللبناني والسوري وتحديد كيفية تدخل القضاء الوطني في 
 .ب وشروط هذا التدخلتعيين المحكمين وأسبا

في المسائل المدنية أنَّه عندما يخلَ أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية يتدخل القاضي  والمبدأ
تطبيقاً لمبدأ العقد  ،، وتنفيذ الشروط العقدية المتَّفق عليهاالمشتركة لإلزامه احترام إرادة الأطراف

أحد  متنعوفى اتفاق التحكيم عندما ي لإرادة،شريعة المتعاقدين الذي يعد  من نتائج مبدأ سلطان ا
مه أو  نزاعالأطراف   تعيينن ممحكمان المعينان من قبل الأطراف اللا يتمكن عن تسمية محك 

م الثال إلى القضاء ليقوم بهذا  صاحب المصلحة من الأطراف لحل النزاعث، لا ب دَّ أن  يلجأ المحك 
وهي في القانون السوري  ،لأن المحكمة المختصة هل،سا كان التحكيم وطنياً، فالأمر الدور، فإذ

محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص 
م الطرف  48،محكمة استئناف أخرى في سورية للنظر في مسائل التحكيم هي التي تسمي محك 

م الثالث مه أو تسمية المحك   .المتخلف عن تسمية محك 
هل يلجأ كل محتكم إلى قضائه الوطني، أم إلى قضاء دولة مقر ف 49إذا كان التحكيم دولياً،ولكن 

                                                           
م الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة غرفة التجارة الدولية في باريس تخويل رئيس ذلك  مثال -47 تسمية المحك 

 التحكيم في حال نشب أي نزاع.

 .2008( من قانون التحكيم السوري لعام 3انظر المادة ) - 48
ع التحكيم الذي يكون موضوع النزا هو )من قانون التحكيم السوري  (1، وفق المادة )التحكيم التجاري الدولي - 49

ز الأعمال الرئيسي كان مر كـ إذا 1 :وذلك في الأحوال التالية ،ولو جرى داخل سورية ،فيه متعلقاً بالتجارة الدولية
ز كالطرفين عدة مراان لأحد كوقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا  لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين

ز أعمال فالعبرة لمحل إقامته كتفاق التحكيم، وإذا لم يكن له مر ثر ارتباطاً بموضوع اكز الأكة للمر للأعمال فالعبر 
فسها وقت إبرام اتفاق ز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نكان مر كـ إذا 2 .. المعتاد

عينه اتفاق التحكيم أو ان إجراء التحكيم آما أ ـ مك :ن التالية واقعاً خارج هذه الدولةكالأماان أحد كالتحكيم، و 
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 التحكيم؟
 مالهاي: إذا نشب نزاع مثلًا بين شركة سورية وأخرى يونانية مركز أعتذلك في المثال الآ لنوضح

مان ال ،في سورية مه، ويسم ي المحك  محك م وكان شرط التحكيم يقضي أن  يسم ي كل  طرف محك 
ق، لتطبيالثالث، واتَّفقا على أن يجري التحكيم في فرنسا، وأن يكون القانون السوري هو الواجب ا

مها، فإذا تخلفت الشركة ا م،القضاء الم ماليونانية عن تسمية محك  من و  ختص لتسمية هذا المحك 
م الثالث؟ ثم    تسمية المحك 

فيها الاختصاص للقضاء الوطني نبين موقف  هذا السؤال وتحديد الكيفية التي ينعقد نع للإجابة
طرق ثم نت ،المشر ع السوري من هذه المسألة لتوضيح المنهج الذي اعتمده قانون التَّحكيم السوري 

سنوضح  ثم ،محكمة الاستئناف المختصة بقضايا التحكيم ،إلى حالات واستثناءات اختصاص
 .موقف المشر ع الفرنسي والمصري 

 

 الأول المطلب

 لمشرع السوري موقف ا

قانون  (3، وفق المادة )الاختصاص للنظر في مسائل التحكيم التي يشملها وري المشر ع السمنح 
لم يتَّفق  اإلى محكمة الاستئناف الَّتي يجري ضمن دائرتها التَّحكيم م ،2008لعام  التحكيم

لذلك سنبين حالات انعقاد  ،الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية
 .هذا الاختصاص من ستثناءاتالا، ثم نعرض محكمةهذه الالاختصاص ل

 
( من قانون التحكيم 3الاستئناف وفق المادة )لمحكمة اد الاختصاص حالات انعق -1-الفقرة

 :السوري 
فإذا كان  ،دائرتها فيمحكمة الاستئناف في الحالات التي يجري التحكيم اختصاص  ينحصر 

 اختصاص محكمة الاستئناف لا ينعقد إلا إذا كان هذا التحكيم يجري التحكيم تجارياً دولياً فإنَّ 

                                                                                                                                                                      

 .ب ـ مكان تنفيذ جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الأطراف .يفية تعيينهكأشار إلى 
ف إليه اتفاق التحكيم مرتبطاً ان موضوع النزاع الذي ينصر كـ إذا 3 .. ثر ارتباطاً بموضوع النزاعكج ـ المكان الأ

 . (ر من دولة واحدةثكبأ
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وهذه العبارة لا تستلزم بالضرورة بدء إجراءات التَّحكيم لانعقاد الاختصاص لمحكمة ، في سورية
ن  الاستئناف، إذ يكفي أن يتبين من اتفاق التحكيم أنَّ التَّحكيم سيجري في سورية، حتَّى تتمك 

مين محكمة الاستئناف  .من أن تتصدى لتعيين المحك 
من قانون التحكيم  (9)في المادة  منصوص عليهاالحالة الثَّانية الب لم يأخذالسوري  فالمشر ع

التي أكَّدت على انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة إذا وتعديلاته  1994لعام المصري 
لأطراف على خضوعه لقانون التحكيم وجرى في الخارج واتَّفق ا ،كان التحكيم تجارياً دولياً 

 .المصري 
فإنَّ التَّحكيم الجاري بين الشركة السورية والشركة اليونانية في فرنسا  المثال المشار أليه أعلاه ففي

، ومع ذلك 2008لعام  من قانون التحكيم السوري  (1)ولي، كما عرفته المادة هو تحكيم تجاري د
مين لأنَّ نص المادة لا يمكنها أ ففإنَّ محكمة الاستئنا لم يعقد ( 3/1)ن تتصدى لتعيين المحك 

 .لها الاختصاص إلا إذا كان التحكيم يجري ضمن دائرتها
من قانون  (2)لى الرغم من تأكيده في المادة ، فعالسوري وقع في تناقض المشر عأعتقد أن و 

تسري على أي تحكيم  التحكيم أنَّ أحكام هذا القانون تسري على أي تحكيم يجري في سورية، كما
ي لاحظ  ،على إخضاعه لأحكام هذا القانون  النزاع يجري في الخارج، إذا اتَّفق طرفاتجاري دولي 

في الحالات التي يجري التحكيم التي في مسائل  مختصة بالنظرمحكمة الالقيد اختصاص  أنه
 2008السوري لعام  ( من قانون التحكيم3/1)أنَّ المادة  أرى لذلك  ،التحكيم ضمن دائرتها فقط

جاءت قاصرة على تحديد المحكمة المختصة في حال كان التَّحكيم يجري في الخارج واتَّفق 
 .الطرفان على إخضاعه لأحكام قانون التحكيم السوري 

على إخضاع التحكيم الجاري بينهما  النزاع أطراف افتراض عدم اتفاق يثور السؤال حول مسألةو 
هل يمكن لمن يحمل الجنسية فالتحكيم في سورية،  وري، ولم يجرِ م قانون التحكيم السلأحكا

يطلب منه  من أجل أني ر و سال ءقضاالإلى  السورية إذا كان طرفاً في هذا الاتفاق أن يلجأ
 المساعدة في تشكيل هيئة التحكيم؟

ة على اختصاص محكمة معين نزاعالأن يتم الاتفاق بين أطراف  ويثور السؤال أيضاً حول إمكانية
مين غير المحكمة التي نص عليها قانون دولة مقر التحكيم؟  في الدولة المضيفة لتسمية المحك 
مين إلى غير المحكمة  وما حكم إحالة قواعد تحكيم إحدى هيئات التحكيم الدائمة أمر تعيين المحك 

 المحددة في قانون مكان التحكيم؟
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ا على اختصاص محكمة أخرى غير تلك التي أن  يتفقو  النزاعمن غير المتاح لأطراف يبدو أنَّه  
لها قانون دولة مقر التَّحكيم هذه السلطة في  الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية قررتفقد  ،خو 

ة  دأنَّها ليست المرجع المقصو  قرار لها من قواعد التحكيم المطبقة في مقاطعة فود  (3)في المادَّ
قضاء المدني العادي في المقاطعة التي يوجد فيها مقر السويسرية التي أعطت المحكمة العليا لل

مين الذين لم يتم تعيينهم من الأطراف، وذلك في حال تعيين دمشق  التحكيم سلطة تعيين المحك 
 50.مقراً للتحكيم

 
 :الاستئنافمحكمة  استثناءات اختصاص -2-الفقرة

من قانون التحكيم  (3، وفق أحكام المادة )التحكيم مسائلمحكمة الاستئناف في  اختصاص
 :، وهمامقيد باستثناءين 2008السوري لعام 

ولية ا –لاا و أ    :سوريةانضمت لها  لتيالاتفاقيات الدُّ
مين تسري أحكام قانون التَّحكيم السوري ومن بينها اختصاص محكمة الاستئناف بتعيين المحك لا

 ختصاصية السورية قد أعطت الاإذا كانت الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجمهورية العرب
 .لجهة أخرى 

 51(ICSID) تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى  حولت اتفاقية فقد
مين الذي لم  م أو المحك  رئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير هذه الصلاحية في تعيين المحك 

تعيين المحكمين من بين رعايا الدول  يعينوا بعد من قبل الأطراف، وعليه أن يلتزم بشرط عدم
المتعاقدة التي تشكل طرفاً في النزاع، أو أن يكونوا من الدول المتعاقدة التي يكون أحد رعاياها 

م المنفرد أو  ،طرفا في النزاع ويمكن إهمال هذا الشرط إذا اتفقت الأطراف المتنازعة على المحك 
مين وفق قواعد  ،52اتَّفقت على كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم المركز لذلك فإنَّ اختيار المحك 

طراف، سواء تم التعيين يقوم أساساً على إرادة الأ ،(ICSIDالدولي لحل نزاعات الاستثمار)

                                                           
، مجلة المحامون 14/3/1977تاريخ  /14، قرار رقم //13العامة لمحكمة النقض، القضية رقم / الهيئة -50

 .12، ص1977سنة  لسورية،ا

تشرين  41، ودخلت حيز التنفيذ في 1965آذار  18اعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير هذه الاتفاقية في - 51
 ع وثيقة التصديق العشرين.، بعد إيدا 1966الأول 

 من الاتفاقية. 39-38 ناالمادت -52
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 53.بطريقة غير مباشرة، إذا ارتضوا الخضوع لهذه القواعد ممباشرة أ
ة 54العربية للتحكيم التجاري  أكدت اتفاقية عمَّان وقد صراحة منها أنَّ الاتفاق على  (72)في المادَّ

قضائية أخرة أو الطعن لديها  أي جهة عرض النزاع أمام منعوفق أحكام هذه الاتفاقية يالتحكيم 
مكتب المركز العربي للتحكيم التجاري مهمة على أن يتولى منها  (18) ؛ كما نصتبقرار التحكيم

مه في م عن طالب التَّحكيم الذي لم يعين محك  ه  تعيين المحك  طلبه، وعن المطلوب التَّحكيم ضدَّ
مه كما أنَّ لهذا  ،إذا مضت مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه طلب التَّحكيم، ولم يعين محك 

م الثالث في حال عدم اتفاق الطرفين على تسميته من قائم ة أسماء المكتب تعيين المحك 
 .المحكمين الخاصة بالمركز

مين ف وتكون  ي منازعات الاستثمار، إذا نشأت بين دولة عربية مضيفة صلاحية تعيين المحك 
ومواطن دولة عربية أخرى، لأمين عام مجلس تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة 

تفاقية من ا( ج/14)ربية الأخرى، الذي خولته المادة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول الع
مين الذين لم يتم تسوية منازعات الاستثمار صلاحية تعي م أو المحك   شاورةمبعد  تعيينهمين المحك 

 .ن من مواطني الدولة طرف المنازعةلا يكون المعينو الطرفين، على أ
ول العربية المضيفة للاستثمار أو إحدى  أمَّا إذا كان النزاع قد نشأ عن الاستثمارات بين الد 

الدول العربية  إحدىأو مواطنيها، وبين هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو الشركات التابعة لها 
فإنَّه يخضع  ،الأخرى أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو الشركات التابعة لها أو مواطنيها

لأحكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية، وتشكل محكمة التحكيم بقرار من 
تعرض  لهمه أطراف النزاع إلى يقد على طلب ءً بنا أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

فيه موضوع المنازعة وتطلب حل ها عن طريق التحكيم، بحيث يختار كل طرف محكماً واحداً 
ماً تكون له رئاسة التحكيم يختاره الأمين العام ممَّن شغلوا أعلى المناصب  عنه، وينضم إليهم محك 

م أو كما أنَّ  ،القضائية في دولة غير طرف في النزاع ه من صلاحية الأمين العام تعيين المحك 
مين الذين لم يتم تعيينهم بعد مشاورة الأطراف، شرط أن لا يكون المعينون من مواطني  المحك 

                                                           
محمد، فعالية التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر، رسالة دكتوراه جامعة مولود  عيساوي  -53

 .117تيزي وزو، بلا تاريخ، ص -معمري 

ء العدل العرب في دورته الخامسة سورية من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وقد أقرها مجلس وزرا كانت - 54
 22/4/1992تاريخ  162وعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء العرب رقم  14/4/1987ده تاريخ /80بقراره رقم 

 .24/6/1992في دور انعقاده العادي الثامن ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 
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 55.أطراف المنازعة
 دارية:في منازعات العقود الإ التحكيم -ثانياا 

نذ مقد حسم في سورية لإدارية إن موضوع اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود ا لالقو  يمكن
ت المادة ) زمن ، 1969( لعام 228( من المرسوم التشريعي رقم )75بعيد، وذلك عندما نص 

 على الآتي: المتضمن نظام العقود الإدارية،

 قضاء الإداري،للإدارة الموافقة على اللجوء إلى التحكيم وفقاً للأصول المتبعة في ال يحق -)أ
ل لجنة التحكيم برئاسة م ستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الوزراء، أو قاضٍ وتشك 

يه يسميه وزير العدل، وعضوية مندوب عن كلٍ من الإدارة والمتعهد بقرارٍ من الوزير، يحدد ف
 .اللجنة ضمن حدود الأحكام النافذةموضوع الخلاف وتعويضات 

ات هؤلاء ة، وتحدد تعويضللجنة الاستعانة بمن تراه ضرورياً من المختصين وأهل الخبر  يحق -ب
 .الوزير بناءً على اقتراح اللجنة بقرارٍ من

حكام البندين ي العقود الخارجية على تحديد جهة تحكيمية خاصة وفقاً لأيمكن أن ينص ف -ج
 .)أ( و)ب( السابقين

 (.تهيم بنسبة خسار يتحم ل الفريق الخاسر نفقات التحك -د

جاء النص في المادة  نظام العقود الإداريةتضمن الم 2004لعام  (51القانون رقم ) وبصدور
يجوز أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة والعقد على اللجوء إلى )على أنه: منه ب( /66)

ل لجنة التحكيم  من  مستشار برئاسةالتحكيم وفقاً للأصول المتبعة أمام القضاء الإداري، وتشك 
هد مة، ويختار المتعار أحدهما الجهة العامجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة، وعضوين تخت

 (.العضو الآخر

يمكن في العقود الخارجية بموافقة الوزير المختص ): منه (66للفقرة )ج( من المادة ) ووفقاً 
مع ملاحظة أن الفقرة )أ(  (،)أ( و)ب( البندينبالذات على جهة تحكيمية خاصة خلافاً لأحكام 

                                                           
ة السورية وكذلك اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربي ومن - 55

ت حيث جعل 29/8/1970تاريخ  /466الاستثمار المصدق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم /
مين للأمين العام لجامعة الدول العربية وقد صدقت عليها الجمهورية العربي رية ة السو الاختصاص في تعيين المحك 

منشورة في الجزء العشرين من موسوعة التشريع السوري  18/9/1971تاريخ  /50شريعي رقم /بالمرسوم الت
 .12/1ص
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ص للبت ي في الجمهورية العربية السورية هو المرجع المختالقضاء الإدار )كانت قد بي نت بأن: 
 (.في كل نزاع ينشأ عن العقد

 داريةأحكام مجلس الدولة السوري التي تجيز اللجوء إلى التحكيم ما ذهبت إليه المحكمة الإ ومن
 في حكمٍ جاء فيه: 1975العليا عام 

 الدعوى طالباً الحكم بتكليف إن وقائع القضية تشير إلى أن المطعون ضده قد رفع حيثومن )
 أنبش ...المبرمين من قبل الطرفين ...الإدارة تسمية حكمها لحل  نزاعه معها حول تنفيذ العقدين

مستنداً في طلبه هذا إلى صك التحكيم الذي تضمنه كل من هذين  ...تنفيذ حفريات ترابية
 ،النزعات على تنفيذهماالعقدين، والذي يلزم كلا الطرفين باللجوء إلى التحكيم في حل  

حيث إن الإدارة الطاعنة دفعت دعوى المدعي بسبب توقيعه الكشف النهائي دون تحفظ،  ومن
( من دفتر الشروط 42لهذا فإن طلبه باللجوء إلى التحكيم لا يعد  مقبولًا، وذلك عملًا بالمادة )

رات الطرفين، قد  ،ومنالعامة لهذه المحكمة أنه  ناستباحيث إنه بتدقيق الملف، وما حواه، ومذك 
لئن كان صحيحاً قول الإدارة من أن المدعي المطعون ضده قد وق ع الكشف النهائي دون تحف ظ، 
إلا أن الكشف المذكور لم يلحظ أي حسم من استحقاقاته، فإذا لم يكن التحف ظ وارداً البتة، وإن 

قبضه استحقاقاته كافة، مما يسمح  رجوع الإدارة على المتعهد بالمبلغ المختلف عليه إنما كان بعد
بإعمال اجتهاد هذه المحكمة القائل: إن صك التحكيم ملزم للطرفين اللذين ارتبطا به، سواء في 

 56(.مةعقود الأفراد فيما بينهم، أو في العقود المبرمة منهم مع الإدارات العا

لبلاغات بشأن فض  أبدى مجلس الوزراء السوري رأيه في الموضوع من خلال العديد من ا وقد
لجوء ية الالمنازعات التي تنشب بين الإدارات المختلفة والمتعاقدين معها، ومنها ما يتعل ق بإمكان

يم تمت الإشارة إلى أن التحك 1/4/1973إلى التحكيم، ففي بلاغ مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 
نه لدولة ومنازعاتها، لأحيطة وحذر في قضايا ا لهو طريق استثنائي للتقاضي، تجب ممارسته بك

ري اختيا خاص قضائيكنظام  كان التحكيم قد شر ع أصلاً  شاذ عن النظام القضائي المقرر، ولم ا
اً داخلييلجأ إليه الأفراد لا الدولة في فض  المنازعات، فإنه يتعي ن عدم تضمين عقود الدولة ال ة نص 

لمرفق، اإلى اختيار  -الحاجة دنع–مسبقاً بالتحكيم في حال نشوب خلاف، وترك هذا الأمر 
زاع، وتقديره في اتباع هذا الطريق، أو سلوك طريق القضاء، حسبما تقتضيه المصلحة، ونوعية الن

 .اً للأصول المتبعة في هذا الخصوصووفق
                                                           

وما  318، ص2018التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية، دمشق ليه د. نجم الأحمد، أشار إ - 56
 يليها.
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الإيعاز إلى مختلف الوزارات  18/3/1982تضمن بلاغ مجلس الوزراء الصادر بتاريخ  كما
على  ة والشركات وجميع جهات القطاع العام والمشترك، عدم الموافقةوالإدارات والمؤسسات العام

 عن قبول التحكيم إلا بعد أخذ رأي إدارة قضايا الدولة، وعدم مباشرة أي إجراءات للتحكيم إلا
 إلا عن إلى لجان التحكيم ستنداتطريقها، فضلًا عن وجوب عدم إرسال أي ردود أو أجوبة أو م

 .طريق إدارة قضايا الدولة

أن هذه البلاغات قد ذهبت إلى خلاف ما ذهب إليه مجلس الدولة السوري في أكثر من  ويبدو
ت ذهب وهكذا ،مناسبة لجهة إمكانية فض  المنازعات المتعل قة بالعقود الإدارية عن طريق التحكيم

 يعد  ى المحكمة الإدارية العليا إلى القول: إن شرط التحكيم هو كغيره من الشروط العقدية الأخر 
دهما فض أحملزماً للطرفين المتعاقدين، ولا يملكان التحلل منه إلا بإرادتهما المشتركة، أما إذا ر 

م   .كان مرد الأمر إلى القضاء المختصتسمية محك 

ذهبت الجمعية العمومية في رأي لها إلى القول: إن الجهة الإدارية المتعاقدة تتمتع في أثناء  وقد
تامة من أجل الموافقة على إدراج شرط التحكيم ضمن الشروط  يةير مرحلة التعاقد بسلطة تقد

العقد المبرم يصبح ملزماً للإدارة، ولا يسوغ  نودالتعاقدية، ولكن عندما يوضع شرط التحكيم في ب
لها إنكاره، أو الانكفاء عنه بسلطتها المنفردة، فضلًا عن أنه ينزع يد القضاء عن النزاع الذي 

 57.يستهدفه
كفول حق م أن التحكيم لا يمث ل تنازلًا أو صلحاً بقدر ما هو محاولة لتسوية النزاع، وهو وفي رأيي

خسر للإدارة، كما كفل لها الدستور حق التقاضي، وعندما تمارس الإدارة حقها في التقاضي قد ت
لسفة بعض الأموال أو تكسبها، وقد تتنازل عن بعض الحقوق بعوض، وهذا الأمر يتماهى وف

 .في العقود الإدارية التحكيم
ا مع المسلم به أنَّ التَّحكيم في العقود الإدارية التي تبرمها الدولة أو إحدى مؤسساته ومن

مين في النزاع الناكيف يتم  إذن. و تحكيم تجاري دوليالمستثمرين الأجانب ه  ئشتعيين المحك 
 هي المحكمة المختصة في هذه الحالة؟ عن تلك العقود، وما

 2008 /4المشر ع السوري إجراءات التحكيم في هذه العقود من أحكام القانون / استثنى لقد
 2004لعام  /51من نظام العقود الصادر بالقانون رقم / /66وتركها خاضعة لأحكام المادة /

ص القضاء الإداري في الجمهورية العربية السورية هو المرجع المخت  -أ) والتي تنص على أنَّه:

                                                           
 .159ص -المرجع السابق -د. نجم الأحمد  -57
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 .ينشأ عن العقد للبت في كل نزاع
جوز أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة والعقد على اللُّجوء إلى التحكيم وفقاً للأصول ي -ب

 المتبعة أمام القضاء الإداري، وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه
 ،خررئيس مجلس الدولة وعضوين تختار أحدهما الجهة العامة ويختار المتعهد العضو الآ

يمكن أن ينص في العقود الخارجية بموافقة الوزير المختص  بالذات على جهة تحكيمية  -ج
 58(.خاصة خلافاً لأحكام البندين )آ و ب( السابقين

مين بين حالتين: لذلك  لا ب دَّ في هذه الحالة أن نميز في الاختصاص في تعيين المحك 
ماً  الأولى: الحالة -  عن أحد طرفي التَّحكيم )الجهة العامة أو أن يكون المطلوب تعيينه محك 

الدولي(  تحكيمالمتعهد في التحكيم الداخلي، والدولة أو أحد مؤسساتها والمستثمر الأجنبي في ال
مين في العقود الإدارية المتضمنة شرط  ففي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة لتسمية المحك 

أ كان معمولًا به في وهذا المبد59،في النزاع التحكيم هي المحكمة التي من اختصاصها النظر
اتفق الطرفان  فإذا ،1953لعام  /84رقم / 60من قانون أصول المحاكمات السوري  (512)المادة 

على تسمية المحكمين سرى هذا الاتفاق، وإذا اختلفا قامت محكمة القضاء الإداري بتسمية 
مين  61.المحك 

م المطالثانية الحالة - ئيس ر لوب تعيينه رئيس لجنة التحكيم وعندها يسميه : أن يكون المحك 
 .مجلس الدولة بشرط أن يكون مستشار من مجلس الدولة

                                                           
 .3003ص 0042لعام  /52العدد / -لجزء الأولا -الرسمية السورية الجريدة -58

مجموعة المبادئ القانونية التي  1984لسنة  /127في الطعن رقم / /43المحكمة الإدارية العليا رقم / قرار -59
 .270، ص1985مشق د -، مطبعة الاستقلال1984قررتها المحكمة الإدارية العليا لسنة 

اتفاقيات التحكيم ى لإعلى أن تبقى سارية بالنسبة  2016لعام  /1من القانون / 503ألغيت بالمادة  وقد -60
اشر علماً سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تب 2008لعام  /4المبرمة قبل نفاذ قانون التحكيم رقم /

 ضاءأنها تبقى سارية كذلك بالنسبة لاتفاقيات التحكيم في منازعات العقود الإدارية الخاضعة لاختصاص الق
 تنص على أنه: /512وكانت المادة / 1959لسنة  /55من القانون / /3وفق أحكام المادة / اري الإد

مين المتفق عليهإذا وقعت ال -1) مين أو امتنع واحد أو أكثر من المحك  م منازعة ولم ينفق الخصوم على المحك 
بين الخصوم شرط خاص عينت  عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه ولم يكن

مين وذلك بناءً على  لب طالمحكمة التي كان من اختصاصها أصلًا النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحك 
 من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة.

 .(لعدد المتفق عليه بين الخصومجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً لي -2

مجموعة المبادئ التي  24/5/1999تاريخ  1140في الطعن رقم  375/1المحكمة الإدارية العليا رقم  قرار -61
 .112، ص1999قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام 
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لو اتَّفق برئيس مجلس الدولة، حتَّى  اً الاختصاص بتعيين رئيس لجنة التحكيم منوط ويبقى
نة التحكيم الطرفان على تخويل غيره للقيام بهذا التعيين لأنَّ المشر ع أناط أمر تسمية رئيس لج

في النزاعات المتولدة عن العقد الإداري برئيس مجلس الدولة دون غيره، لارتباط هذه التسمية 
بالاختصاص النوعي في رؤية العقود الإدارية، ولأنَّ النزاع التحكيمي هو فرع من الأصل ممَّا 

  62.عن غيره يةيحجب هذه التسم
 
 

 الثاني المطلب
 المشرِّع الفرنسي والمصري  موقف

قبل بيان موقف المشرعين الفرنسي والمصري من تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم في 
ي نطاق التحكيم الإداري، لا بد من بيان موقفهما من تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم ف

 نطاق التحكيم التجاري.
 

التحكيم في لفرنسي والمصري من تدخل القضاء في تشكيل هيئة اموقف المشرعين  -1-الفقرة
 نطاق التحكيم التجاري:

راً لجهة مساندة قضاء التحكيم في تشكيل أصول المحاكمات الفرنسيقانون  أخذ هيئة  موقفاً متطو 
ويختلف الاختصاص في قانون التحكيم  ،الإسناد الدعم أو بذلك قاضي تصالتحكيم، على أن يخ

 .يم الدولي عنه في التحكيم المحليالمصري في التحك
 

 موقف المشرع الفرنسي: -أولاا 
، في صياغتها المعدلة لعام منه 1459في المادة  أصول المحاكمات الفرنسيقانون  أسند

وهو رئيس محكمة البداية المدنية أو رئيس  63مهمة مساندة التحكيم لقاضي الإسناد ،2011
                                                           

، 1998ام لع 4-3الجيوش أنواع التحكيم في الدول العربية مجلة المحامون السورية، العدد  محمود -62
 .210ص

63-V. Art. 1459.- Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande 
instance. 
«Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du 
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يكون التحكيم  ولم يفر ق بين أن ،محكمة الت جارة إذا كانت المنازعة من اختصاص محكمة التجارة
التحكيم الدولي فيما يتعلق بتشكيل  ( من هذا القانون 1506)اً أو دولياً، فقد أخضعت المادة داخلي

إلى  1460-1458 -1452هيئة التحكيم والإجراءات أمام قاضي الإسناد وفق أحكام المواد 
باريس أن  فيلرئيس محكمة البداية  (1505/4) كما أجازت المادة ،أحكام التحكيم الداخلي

 .يتصدى لمهمة قاضي الإسناد إذا تعر ض أحد الطرفين لخطر حرمانه من حقوقه
تعرض القضاء الفرنسي لإشكال حرمان أحد طرفي التَّحكيم من حقه في تشكيل هيئة التحكيم  فقد

، حيث قضى صهيونيالإيرانية ضد  الكيان ال البترولية NIOCوذلك في قضية مؤسسة 
وألزمت محكمة الاستئناف بقرارها  ،الة استحالة تشكيل محكمة التَّحكيمباختصاصه في معالجة ح

ت المحكمة لذلك وقضت  "إسرائيل" 29/3/2001المؤرخ في  مها، ولما امتنعت تصدَّ بتسمية محك 
م عن 8/11/2001بقرارها المؤرخ في  وعندما طعنت الأخيرة بهذا القرار رفضت  ،هابتعيين محك 

دة أنَّه يحق لمؤسسة  1/2/2005رارها المؤرخ في محكمة النقض الفرنسية بق هذا الطعن مؤك 
NIOC  عن  "إسرائيل"البترولية الإيرانية عرض نزاعها على القضاء الفرنسي طالما أنَّ امتناع

تعيين محكمها أدى إلى حالة استحالة دائمة منعتها من تشكيل هيئة التحكيم وخاصة أنَّ كلًا من 
 64.ليسا مختصين لإتمام هذا التشكيل "الإسرائيلي" القضاء الإيراني والقضاء

 
 موقف المشرع المصري: -ثانياا 
المشر ع المصري بين التحكيم والتحكيم الداخلي، فمحكمة استئناف القاهرة هي المختصة إذا  ميز

                                                                                                                                                                      

tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en 
application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de 
l'article 1455. 
«Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage 
ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En 
l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement 
compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si 
le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur. 

إليها لدى زرفون نور الدين، "الدور المساعد للقاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي"  مشار -64
 .65، ص2015الثاني عشر، سنة  ددراسة حالة المساعدة في تعيين المحكمين، دفاتر السياسة والقانون، العد
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ما لم يتفق الطرفان  65،في الخارج ملياً، سواء جرى التحكيم في مصر أكان التحكيم تجارياً دو 
أما إذا كان التَّحكيم داخلياً فَإِنَّ الاختصاص بتعيين  ،اص محكمة استئناف أخرى صعلى اخت

مين يعود للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع  املوينعقد الاختصاص للمحكمة بك ،المحك 
فإنَّ اختصاص محكمة استئناف القاهرة ينعقد عندما تتوافر  عليهو  .هيئتها وليس لرئيسها فقط

ة  عنهاالمنصوص إحدى الحالات  وتعديلاته،  1994لعام من قانون التَّحكيم  (3)في المادَّ
وسيان في ذلك أن تكون إجراءات 66،أنَّ التَّحكيم الجاري بين الأطراف هو تحكيم دولي بحسبان

التحكيم تتم في مصر، أو تتم في الخارج واتَّفق الطرفان على إخضاعها لقانون التحكيم المصري 
مين في التحكوتبقى محكمة است الذي يجري في مصر، ولو  يمئناف القاهرة مختصة بتعيين المحك 

كان الأطراف قد اتَّفقوا على تطبيق قانون أجنبي على النزاع أو كانوا قد اتفقوا على اختيار 
 .إجراءات تحكيم معينة غير التي ينص عليها قانون التحكيم المصري 

من أجل تعيين المحكم أو  وء للقضاء المصري ن في غيرها اللجحصرية لا يمك تحالا وهناك
من قانون التحكيم المصري والتي ربطت بدورها اختصاص  (9) المحكمين نصت عليها المادة

ى تطبيق القانون المصري، القضاء المصري بجريان التحكيم في مصر أو اتفاق الأطراف عل

                                                           
بنظر مسائل  الاختصاصيكون  ١): التي تنص على ما يأتي من قانون التحكيم المصري ( 9) المادة -65

كيم ن التحاكالتحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع أما إذا 
لطرفان المحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق  الاختصاصتجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون 

 وفقاً للفقرة الاختصاصوتظل المحكمة التي ينعقد لها  ٢- .ناف أخرى في مصرعلى اختصاص محكمة استئ
 (.حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم الاختصاصالسابقة دون غيرها صاحبة 

التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان  يكون ) ن قانون التحكيم المصري على أنه:م (3)المادة  تنص -66
 بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: موضوعه نزاعاً يتعلق 

كيم ق التح: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاأولاً 
يكن  إذا لمو فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم 

 رفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. لأحد ط
رية ل جمهو : إذا اتفق طرفاً التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخثانياً 

 مصر العربية أو خارجها. 
 حدة. اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة وا يشمله: إذا كان موضوع النزاع الذي ثالثاً 

كان و تحكيم : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق الرابعاً 
 أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة. 

 )أ( مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. 
 الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.  )ب( مكان تنفيذ جانب جوهري من

 .()ج( المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع



49 
 

ي إجراءات التحكيم بل يكفي ضرورة الشروع والبدء ف "بمصر جارياً "لا يفهم من عبارة ويجب أ
بأن الإجراء موضوع الطلب يتعلق  علماً  ،فقط اختيار الأطراف مصر مكانا لجريان التحكيم

وإذا كان  ،بدونه مباشرة إجراءات التحكيموهو الأمر الذي لا يمكن  ،بتشكيل وانعقاد الهيئة أساساً 
إنه يثار التساؤل في الحالة حالات حصرية للجوء للقضاء الوطني بشأنها  ف النص المصري حدد

  ،ولم يتفق الأطراف على إخضاعه للقانون المصري  ،خارج مصر التي يكون فيها التحكيم جارياً 
بعدم الاختصاص بالنظر إلى عدم توافر أحد الضوابط المحددة  فهل للمحكمة أن تحكم تلقائياً 

نظر في الطلب؟ للإجابة أنها ت لاختصاص القاضي المصري في الخصومة التحكيمية الدولية أم
أن لجوء الأطراف للمحكمة  من67فتحي والي الدكتور ستحضر ما ذكره الأستاذأهذا السؤال  نع

سلطة المحكمة في تعيين ى لإعلى تطبيق القانون المصري بالنسبة  ضمنياً  اتفاقاً  يعد  المصرية 
ن القاضي إويجب القول  ؛الدفع بعدم الاختصاصما لم يتمسك الطرف الآخر ب ،المحكم

فإذا  ،المختص عند قيامه بهذا الإجراء يجب أن يراعي القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه
إلى ضرورة احترام القاضي  إضافةً  ؛طبق أحكام هذا القانون  ،اتفقوا على تطبيق قانون أجنبي

كفاءة أو  لإرادة الأطراف يجب عليه احترام الشروط الخاصة التي يتفق عليها الأطراف كاشتراط
، فآنذاك تطبق القواعد أما في الحالة التي يكون فيها التحكيم مؤسساتياً  ،خبرة معينة في المحكم

كما لو أحال اتفاق التحكيم الأطراف على المركز  ،المحددة بمقتضى النظام الخاص بالمؤسسة
 ؛دده الأطرافالدولي لتسوية منازعات الاستثمار فإن الهيئة التحكيمية تتكون من عدد فردي يع

وفي حالة عدم اتفاقهم فإن العدد يكون ثلاثة يعين كل واحد منهم محكما ويختار الثالث باتفاقهم 
ن وإن لم يتم ذلك خلال المدة المحدودة يقوم رئيس مجلس الإدارة بالمركز بتعيين المحامين م

 .القوائم التي يحتفظ بها المركز
 

 

 

                                                           
 .213، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 2007، 1قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، ط ،والي فتحي -67
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مصري من تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم في ين الفرنسي والموقف المشرع -2-الفقرة
 نطاق التحكيم الإداري:

 :في شان هذا الامر اتجاهان نعرض لهما وفق الاتي ظهر

 :التحكيماللجوء إلى  امتناع -أولاا 

كل  في حكيم في منازعات العقود الإداريةابتداءً الاتجاه الرافض لجواز اللجوء إلى التسأعرض 
 .من فرنسا ومصر

 في فرنسا: -1

وأن شرط  68في فرنسا على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية الداخلية، لفقهالقضاء وا استقر
التحكيم الذي يرد في هذه العقود يعد  باطلًا بطلاناً مطلقاً، كما يمتد البطلان إلى مشارطة 

ه بتأييد غالبية الفقه الفرنسي ومنهم  ما لم يكن  ،De Laubadèreالتحكيم، وقد حظي هذا التوج 
 69.هناك نص تشريعي يسمح بذلك

رفض القضاء الفرنسي إمكانية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية استناداً إلى  وقد
العامة من النظام العام، ولا تجوز  عتباريةصه بنظر منازعات الأشخاص الاأن اختصا

إلى أن حظر التحكيم  Gaziuض الدولة حكم لمجلس الدولة الفرنسي ذهب مفو   وفي 70.مخالفته
في منازعات العقود الإدارية مبدأ قانوني وقضائي مستقر، وفي هذا الحكم ألغى مجلس الدولة 

التي أجازت لرئيس إحدى الشركات  15/10/1946( من المرسوم الصادر بتاريخ 10المادة )

                                                           
68 -  -Jean- Pierre Regli, Contrats ď Etat et arbitrage entre Etats et personnes 
privées, Librairie de ľ université, Genève, 1983. 
69 - Andre de Laubadére, Traité de droit administrative, tome 2, 10 édition, Paris, 
1995. P. 946. 

 .245، ص2018أشار إليه د.نجم الأحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية، دمشق 

 
70  -Voir: 
C. E. juillet 1950. Société française de Construction. Rec. p. 416. 

C. E. 13 décembre 1957. La Société National de Ventes des surplus. 
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لمؤسسة مرفق عام اقتصادي اللجوء إلى التحكيم على الرغم من أن مجلس الدولة كان يرى بأن ا
 71.تجاري 

، ذهب المجلس إلى القول: إن كل قرار 1986حكم آخر لمجلس الدولة الفرنسي صدر عام  وفي
صريح يسمح بذلك، وفي الحالة التي  تشريعي يسمح بالاتفاق على التحكيم دون وجود نص

 72.يحددها النص، يقع باطلًا بطلاناً مطلقاً يتعل ق بالنظام العام

تجه جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية، وهنا يرى ا وقد
بأن الدولة لا تستطيع أن تنأى بنفسها من قضاةٍ أقامتهم لرعاياها، فضلًا  Riveroالفقيه الفرنسي 
م خاص الشخصعن فكرة سمو   73.العام التي لا تسمح له بأن يتنازل ويخضع نفسه لمحك 

مر نب من الفقه المؤيد لهذا الاتجاه أن حظر التحكيم في منازعات العقود الإدارية أجا ويرى 
طبيعي ينجم عن مبدأ الفصل بين السلطتين الإدارية والقضائية، ما يوجب وجود قضاء 
متخصص في منازعات القانون العام، وهذا يعني أن حسم منازعات القانون العام من خلال 

، إذ إنه ينطوي على عدم احترام توزيع فصل بين السلطاتمبدأ الكيم يعني انتهاكاً لالتح
 طريقةالاختصاص بين السلطتين الإدارية والقضائية، فالقضاء يمارس رقابته على أعمال الإدارة ب

 .تلك التي تمارس من خلال التحكيم نأكثر فاعلية م

عام  في فرنسا ارية، صدرالموقف المتشدد حول جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإد وإزاء
قانون يجيز اللجوء إلى التحكيم لإنهاء المنازعات المتعل قة بتصفية عقود الأشغال العامة  1906

لمنازعات المتعل قة بتصفية ى الإبالنسبة  التطبيق( التي حددت نطاق 69والتوريد في المادة )
المديريات والمحليات، وقد عد  نفقات عقود الأشغال العامة والتوريد المبرمة من قبل الدولة و 

                                                           
71- (S.N.V.S) Aj. 1958. 2. P. 91. Concl. F. Gazu. Note. J. Ľ huillier. JCP. 1958. N 
10800. 
72  -"Tout compromise ou toute clause compromissoir conclue en méconnaissance 
de ces principes est attaint ď une nullité. C. E. Avis du 6 mars 1986. Grands Avis 
du C. E. p. 219. Obs. Labetoul (D). 

73  -"Un justification psychologique tirée ď exemplarité, état ne saurait lui meme se 
dérober aux juge qu´il a institute pour ses ressortissants et de ľ idée de 
transcendence de la personne publique qui ne saurait ainsi s´abaiser". Rivero Jean, 
Personnes morales de droit public et arbitrage. Revue de ľarbitrage. 1973. P. 955. 
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( قد جاء على سبيل الحصر، أي أنه 69مجلس الدولة الفرنسي أن التعداد الوارد في المادة )
يقتصر على عقدي الأشغال العامة والتوريد دون العقود الإدارية الأخرى، وقد اشترط القانون أن 

 74.الإدارية المختصة يتم اللجوء إلى التحكيم عبر مشارطة التحكيم، وموافقة الجهة

الذي يتيح  1975قانون عام ل العامة في فرنسا أمثلة التحكيم في عقود الأشغا منكذلك و 
 ،للهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري بإمكانية فض منازعاتها عن طريق التحكيم

 75الذي يجيز لهيئة السكك الحديدية اللجوء إلى التحكيم 1982وقانون عام 

( 86 /972رقم ) 19/6/1986الأمثلة أيضاً على جواز التحكيم في العقود الإدارية قانون  ومن
المبرمة بين الدولة أو  دارية( منه إدراج شرط التحكيم في العقود الإ9الذي أجاز في المادة )

الأشخاص المحلية، أو المؤسسات من ناحية، والأشخاص الأجنبية من ناحية ثانية، وذلك بهدف 
 76.العام النفع

، وهي المتعل قة بالتحكيم التجاري 1961صادقت فرنسا على معاهدة جنيف المبرمة عام  وقد
اً في العامة طرف عتباريةواز أن يكون أحد الأشخاص الا( منها ج2الدولي، وقد أقر ت في المادة )

كز مام مر المتعل قة بتسوية منازعات الاستثمار أ 1965التحكيم، ومعاهدة واشنطن المبرمة عام 
لأشخاص القانون العام، وقد أجازت ما أجازته  (ICSID) حسم منازعات الاستثمار الدولي

 عامة،إلى ما سبق العديد من القوانين المتعل قة ببعض المشروعات ال يضاف. معاهدة جنيف
 /25/)المادة  1982والتي سمحت بالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم، ومنها القانون الصادر عام 

 :منه( وهو قانون يتعل ق بالشركة الوطنية للسكك الحديدية

 La Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF)، 
صالات منه( وهو القانون المتعل ق بهيئة البريد والات /28)المادة / 1990والقانون الصادر عام 

 الفرنسية 

                                                           
فيما يتعل ق بعقود الأشغال  الية: مجلس الوزراء من خلال مرسوم يوق ع عليه وزير المهذه الجهات هي  -74

مقاطعة دير المالعامة، أو التوريد الخاصة بالدولة، والوزير بالنسبة لعقود المديريات، والمجلس البلدي مع اعتماد 
 إذا تعل ق العقد بالمحليات.

 
75- Andre de Laubadére. Op. cit. p. 946.   

76  -Laurent Richer: Les contrats administratifs. Paris. 1991. 
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La Poste France Télécom (PFT). 

للأشخاص  أجازته مجلس الدولة، إذ رنسية إلى خلاف ما ذهب إليمحكمة النقض الف ذهبت وقد
 يعيتشر  نصعقود الإدارية، حتى مع غياب اللجوء إلى التحكيم في منازعات الالاعتبارية العامة 

عام  اً فيحكم عندما أصدرت نهج ذاتهيسمح بذلك، وقد سارت محكمة استئناف باريس على ال
ز الاتفاق على التحكيم مقصور على العقود الداخلية، : إن الحظر بعدم جواقررت فيه 1994

ن القضية التي كانت بي فيحكم هذا الوقد صدر  .ي آثارٍ على النظام العام الدوليوليس له أ
فقتا ن اتاللتي هتينوزارة المرافق التونسية وشركة "إخوان بيك"، وذلك عندما تم إبرام عقد بين الج

 طرفينمنازعات التي قد تنشأ بينهما، وعندما وقع نزاع بين الفي العقد على شرط التحكيم لحل ال
أحيل إلى هيئة التحكيم المتفق عليها، ما حمل الحكومة التونسية على الدفع ببطلان شرط 

هو التحكيم، وعدم اختصاص هيئة التحكيم استناداً إلى المبدأ المعمول به في تونس وفرنسا، و 
 من ثم  نازعات العقود الإدارية، و إلى التحكيم لفض  م عدم جواز لجوء أشخاص القانون العام

 .بطلان الاتفاق على شرط التحكيم

أهم النتائج التي تترتب على موقف القضاء من بطلان شرط التحكيم دون نصٍ تشريعي،  ومن
وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي على نحو ما أسلفنا، أن شرط التحكيم لا يحول دون لجوء 

مين، كما أنه إذا الأطراف مبا شرةً إلى القضاء الإداري، وجواز تمسك الخصوم ببطلان حكم المحك 
لم يقم المحكوم عليه بتنفيذه فلا يتوافر الخطأ في جانبه، وقد استقر القضاء الفرنسي على أن 

 77.التحكيم يحظر على أشخاص القانون العام في المعاملات الداخلية دون الدولية

 في مصر: -2

 السماح إلى رفض 20/2/1990در بتاريخ حكمة الإدارية العليا في حكمها الصاالم ذهبت
طالما لا يوجد نص تشريعي صريح يسمح التحكيم لفض  منازعاتها  باللجوء إلىلجهات الإدارية ل

، وهو الأمر الذي انتهت إليه محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في جلسة بذلك
تا لهذا الحكم: إن ما نقائلة في تسبيبه 9/12/1990 ( من قانون مجلس 10عليه المادة ) ص 

هو أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في  1972( لعام 47الدولة رقم )
ذلك أن  ،ومفادالمنازعات الخاصة بعقود الالتزام، أو الأشغال العامة، أو بأي عقدٍ إداري آخر

منازعات العقود الإدارية، وهذا الأمر ورد في نصٍ محاكم مجلس الدولة هي الجهة المتعل قة ب
                                                           

77  -Ľ arbitrage commercial international, thèse, Dijon, 1963, Dalloz, Paris, 1984. 
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مخالفته، إعمالًا لمبدأ تدر ج  التشريعيتشريعي، وهذا يعني أنه لا يجوز لما هو أدنى من النص 
القواعد القانونية، وبمعنى آخر هذا ما يمكن تسميته بقاعدة تقابل أو توازي القواعد القانونية، فلا 

 78.زيه في الدرجة والمرتبةتشريع يواينسخ التشريع إلا ب

 العليا، قبل صدور قانون  ريةجلياً أن موقف محكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدا ويتضح
 .ذهب إليه القضاء والفقه في فرنسايتفق وما  1994( لعام 27التحكيم رقم )

ن الأصل في للاتجاه المتقدم فإن المشر ع بي ن في قانون المرافعات المدنية والتجارية بأ ووفقاً 
اللجوء إلى التحكيم، أما المنازعات  وتسوية المنازعات هو اللجوء إلى القضاء، وأن الاستثناء ه

الإدارية، فتتم تسويتها بإحدى وسيلتين، أولهما محاكم مجلس الدولة، وثانيهما الجمعية العمومية 
لزم، والمنازعات لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، فتفصل هذه المنازعات بقرارٍ م

المقصودة هي التي تنشأ بين الوزارات، أو بين المصالح العامة، أو بين الهيئات العامة، أو بين 
 79اً.بعضلية، أو بين هذه الجهات وبعضها المؤسسات العامة، أو بين الهيئات المح

ية لتجار نية واالمشر ع في قانون المرافعات المد وضعهكان النظام القانوني الذي  عليه إذا وبناءً 
هما و في قانون مجلس الدولة لفض  المنازعات الإدارية،  سنه عن النظام القانوني الذي مستقلاً 

، افعاتالوارد في قانون المر  ي نظامان منفصلان، ومن ثم لا يجوز استعارة نظام التحكيم الاختيار 
 .لتسوية منازعات العقود الإدارية كوسيلة

رة غير الإدارية التي تخضع لقانون المرافعات المدنية والتجارية مما سبق أن عقود الإدا ويفهم
 ن ( من قانو 501إنما يجوز حسم منازعاتها عن طريق التحكيم الاختياري وفقاً لأحكام المادة )

في المادة  1972( لعام 47ولا يقدح في ذلك ما نص عليه قانون مجلس الدولة رقم ) ،المرافعات
راءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق حكام قانون تطبق الإج) هأن ( منه من3)

 80(.المرافعات فيما لم يرد فيه نص

استقر فضاء مجلس الدولة على أن أحكام قانون المرافعات لا تطبق على المنازعات الإدارية  وقد
اً، أو روحاً مع أحكام قانون مجلس الدولة، سواء في  إذا كانت هذه الأحكام تتعارض نص 

راءات، أم أصول النظام القضائي المتعل قة بالمجلس، ولا سيما أن قانون مجلس الدولة هو الإج

                                                           
 وما يليها. 289أشار إلى ذلك د. نجم الأجمد، المرجع السابق، ص - 78
 .1972( لعام 47) ( من قانون مجلس الدولة المصري رقم66المادة ) -79

 .323ص، 2000، عقود الأشغال الدولية، القاهرة المجيد إسماعيل د. محمد عبد  -80
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وبطبيعة الحال  ،يقي د قانون المرافعات، عملًا بالقاعدة القانونية "الخاص يقي د العام" صقانون خا
اري فإنه مما يتعارض مع أصول النظام القضائي في مجلس الدولة استعارة نظام التحكيم الاختي

 .من قانون المرافعات وتطبيقه على المنازعات الإدارية

إلى  ( من قانون المرافعات لم تجز للجهات الإدارية اللجوء501عم ا تقدم فإن المادة ) وفضلاً 
عد  يحكيم التحكيم لفض  منازعاتها المتعل قة بالعقود الإدارية، ذلك أن فض  المنازعات بوساطة الت

نتاج لاستلك مجالًا ن ولوجه من خلال إرادة صريحة وقاطعة للمشر ع، ولا تتر طريقاً استثنائياً يتعي  
 .أو الاستنباط

( من قانون مجلس الدولة تجد تفسيرها الصحيح في أنه عندما يرخص المشر ع 58أن المادة ) كما
ة الفتوى للجهات الإدارية باللجوء إلى التحكيم فإنه يتعي ن عدم إبرام عقد التحكيم دون استفتاء إدار 

 81.المختصة في مجلس الدولة
 

 :جواز اللجوء إلى التحكيم -ثانياا 
ه العام: -1  التوجِّ

أنصار هذا الفريق أن الدول المتقدمة ومنها فرنسا وبلجيكا قد أباحت التحكيم الدولي في  يرى 
هدات العقود الإدارية خلافاً للتحكيم الداخلي، مستندةً في ذلك إلى انضمامها إلى عدد من المعا

 82.الدولية في إطار هيئة الأمم المتحدة
وذجي أنصار هذا الاتجاه إن مصر بانضمامها إلى اتفاقيات الأمم المتحدة، والقانون النم ويضيف

قد جعلت  ...للتحكيم، والاتفاقيات العربية للتحكيم، والاتفاقيات الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية
قوة القوانين التي تحصر ب أصبحتا المجال، و نين خاصة في هذمن هذه الاتفاقيات قوا

 ، وفي حال التعارض معها ترجح عليها.القضائي في قضاء الدولة دون غيرهالاختصاص 
على أن  ،المتعل قة بالعقود الإدارية المنازعاتليس ما يمنع من اللجوء إلى التحكيم لفض   أرى أنهو 

                                                           
، العدد 33، التحكيم في العقود الإدارية، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، السنة محمد كمال منير د. - 81

 ه.وما يليا 290ود. نجم الأحمد، المرجع السابق، ص .339ص، 1991الأول، 
العدد  -(35السنة ) -"العقد الإداري وشرط التحكيم الدولي". مجلة العلوم الإدارية ،د. محمد ماجد محمود  -82

 .1993عام  -الأول

 



56 
 

س كقاعدة عامة، وخصوصاً في المنازعات يكون اللجوء إلى هذا الأسلوب بشكلٍ استثنائي، ولي
التي يكون فيها المتعاقد أجنبياً، ويتمسك بشرط التحكيم لإتمام متطلبات إبرام العقد، ولكن من 
الأهمية بمكان توفير المناخ التشريعي المناسب لذلك، وتوحيد القواعد المتعل قة بالتحكيم، عبر 

واللجوء إلى التحكيم يعكس في  ،2008لعام ( 4إعادة النظر في مجمل أحكام القانون رقم )
الواقع إلحاح الشركات الأجنبي باللجوء إليه، خصوصاً إذا أخذنا في الحسبان عدم التوازن البي ن 
الذي يمي ز علاقات الدول النامية بالدول الكبرى والشركات الضخمة التي تحرص على تضمين 

كانية المثول أمام القضاء د من خلاله إمالعقود التي تبرمها شرط التحكيم، وذلك كي تستبع
 .الوطني

 مطلباً  لأنه أصبح اً مطلقلى رفض اللجوء إلى التحكيم أصبحت الدول النامية غير قادرة ع لقد
 .للعقود الدولية مع الدول الناميةأساسياً للشركات الكبيرة عند إبرامها 

الدولة المصري إلى جواز الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس  ذهبت وقد
في  التحكيم بصفة عامة، ولم تمي ز بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي، بل أجازت التحكيم

يز ( من قانون مجلس الدولة التي تج58العقود الإدارية بصفة عامة، مستندةً إلى نص المادة )
جوع ستخلاصاً من وجوب الر في نظر الجمعية إمكانية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية ا

مينإلى إدارة الفت  .وى المختصة لتنفيذ حكم المحك 
ينظ م التحكيم في منازعات العقود الإدارية فإنه يتعي ن الرجوع إلى  دوليعدم وجود تشريع  وإزاء

الشروط العامة في التحكيم وإجراءاته الواردة في قانون المرافعات التي لا تتعارض مع طبيعة 
انون العام، مع وجوب التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي، إذ لا يجوز تضمين روابط الق

العقود الداخلية شرط التحكيم، ولا مانع من تضمين العقود الدولية هذا الشرط الذي يكفل للدولة 
ر حقوقها بطريقة مرضية، وهو ما يتطل ب تدخلًا تشريعياً لإيجاد هذه التفرقة بما يساي ضاءاقت

رات الاقتصادية الحديثة  83.التطو 
أنصار هذا الاتجاه أن الوضع في القانون المصري لا يثير الشك حول جواز اللجوء إلى  ويرى 

، ذلك أن الوضع في القانون نزاعأو إحدى هيئاتها طرفاً في الالتحكيم عندما تكون الدولة 
لقانون العام إبرام اتفاقات المصري يختلف عنه في القانون الفرنسي الذي يحظر على أشخاص ا

التحكيم، أما القانون المصري فإنه مع وجود بعض نصوص القانون، وانضمام مصر إلى 
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 الدولي لحل نزاعاتمركز التجيز تسوية المنازعات المتعل قة بالاستثمار أمام  ،معاهدات دولية
( لعام 70ون رقم )بموجب القان (،ICSID)الاستثمار التابع للبنك الدولي للإنشاء والتعمير 

، وهو جزء من التشريع الداخلي للدولة، كما أنه في مجال المعاملات الدولية الخاصة لا 1971
يجوز للدول الاحتجاج بأن نصوصها التشريعية الداخلية لا تجيز لأشخاص القانون العام إبرام 

 84.اتفاقات التحكيم، فذلك يتنافى مع مقتضيات الحياة الدولية المعاصرة
المحكمة الإدارية العليا من رفض للتحكيم في العقود الإدارية فإنه لا  بما قررته ما يتعلقفيو 

يواكب الحياة الاقتصادية الحديثة، ذلك أن مطالب الاستثمارات والتنمية في مصر تقتضي عدم 
الم السيادة، خاصة وأن الع هذهالوقوف أمام اعتبارات السيادة الوطنية طالما أنه لا يوجد ما يمس 

 85.اليوم لا يمي ز في مجال الاقتصاد بين تدخل الدول في سوق التجارة الدولية وبين تدخل الأفراد
غرفة التجارة الدولية في باريس الاتجاه الذي يذهب إلى جواز التحكيم في العقود  ي دتأ وقد

 86.الإدارية
 :ي من جواز التحكيم في العقود الإداريةموقف القضاء المصر  -2
د وقف القضاء الإداري مستقراً في مصر إزاء اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقو يكن م لم

دت لك عاالإدارية، ففي الوقت الذي أيدت فيه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إمكانية ذ
مة لتعدل عن رأيها في مواقف أخرى، كما تباينت الاتجاهات بين محكمة القضاء الإداري والمحك

 رية العليا، وبين القضاء العادي ومجلس الدولة، وهو ما سنبي نه الآن:الإدا
 
 ريع:والتش وى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفت -أ

 :الموقف المؤيد -
الموضوع عند عرض عقد تم إبرامه بين وزارة التعمير، والمجتمعات العمرانية ومجموعة  أثير

الطرفين قد اتفقا على أن تفصل  أنعلى لعقد ( من ا10المادة ) نصتوالتخطيط، حيث  العمارة
وبناءً عليه قررت  ،عقد أو تفسير نصوصه هيئة التحكيمفي المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ ال
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 كيماللجنة الثانية في قسم الفتوى إحالة الموضوع في شقه الخاص بمبدأ جواز الاتفاق على التح
وقد تعرضت الجمعية للموضوع  ، لأهميتهفي العقود الإدارية إلى الجمعية العمومية نظراً 

ض مواد مستعرضةً نصوص الدستور، كما استعرضت بعض مواد قانون مجلس الدولة، وبع
 87المتعلقة بالموضوع.قانون المرافعات 

م أو أكثر لي وقد  فصلواعر فت الجمعية العمومية التحكيم بأنه اتفاق على عرض النزاع أمام محك 
في  وأضافت بأنه قد يرد الاتفاق ،لمختصة به، وذلك بحكم ملزم للخصومفيه بدلًا من المحكمة ا

 متن العقد الأصلي عبر شرط التحكيم، وقد لا يتفق الطرفان على التحكيم في العقد الأصلي،
حكيم الت بولكن بعد قيام النزاع بينهما، فيبرمان اتفاقاً خاصاً للفصل في النزاع الذي ينشأ بأسلو 

 .تحكيممن خلال مشارطة ال
 قررت الجمعية أن التحكيم يقوم على أساسين: هما إرادة الخصوم، وإقرار المشر ع لهذه وقد

 لا يجوز إلزام شخص على من ثم  الأصل العام في التشريع، و من  الإرادة، حيث إنه استثناءً 
م و سلوكه وحرمانه من اللجوء إلى القضاء إلا برضائه واختياره، كما أنه لا تكفي إرادة الخص

 وحدها للفصل في منازعاتهم عن طريق التحكيم، وإنما يتم ذلك في حدود القواعد التي يضعها
 .لمشر ع لتنظيم التحكيم وإجراءاتها

أسست الجمعية العمومية رأيها استناداً إلى بعض مواد قانون المرافعات في المواد المدنية  وقد
تي أجازت لجوء الإدارة إلى التحكيم في ( من قانون مجلس الدولة ال58/3والتجارية، والمادة )

منازعاتها العقدية الإدارية أو المدنية عندما ألزمت أي وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من 
مين في  مصالح الدولة بألا  تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محك 

 ،دارة الفتوى المختصة لدى مجلس الدولة( جنيه بغير استفتاء إ5000) لىمادة تزيد قيمتها ع
وبناءً عليه لو كان التحكيم محظوراً على الإدارة ما كان المشر ع ليلزمها بعرض الاتفاق أو تنفيذ 

م على مجلس الدولة للمراجعة إلا أنه وإزاء عدم وجود نص تشريعي خاص بتنظيم  ،قرار المحك 
ي ن الرجوع في ذلك إلى الشروط العامة للتحكيم التحكيم في منازعات العقود الإدارية، فإنه يتع

ولا وجه للقول: إن  ،وإجراءاته في قانون المرافعات، وبما لا يتعارض مع طبيعة الروابط الإدارية
المختصة دون غيرها بالفصل في منازعات العقود الإدارية طبقاً للمادة  هيمحاكم مجلس الدولة 

فإن الاتفاق على حسم تلك المنازعات عن طريق ( من قانون مجلس الدولة، وبالتالي 10)
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التحكيم معناه سلب الولاية المقصورة للقضاء الإداري في هذا الشأن، ذلك أن المقصود من نص 
( هو بيان الحد الفاصل بين الاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، ومحاكم 10المادة )

ما كان المشر ع قد قصده، وتحميله أكثر القضاء العادي، ولا يجوز التجاوز في تفسير هذا النص 
 88.مما يحتمل، والقول بحظر اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية

طلب الرأي في مدى جواز الاتفاق على التحكيم في  صددالفتوى الثانية للجمعية ب وكانت
مؤسسة ارة الأوقاف و مراجعة اللجنة الثانية للعقد المبرم بين وز  عند ريةمنازعات العقود الإدا

ن "الأهرام"، حيث تضمن العقد نصاً يقضي باللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات التي تنشأ ع
رح المسألة على الجمعية ط 16/9/1991العقد، وارتأت الجمعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 

 .العمومية
 مدى جواز اللجوء إلى صخصو ب 1989عام ال التي تبنتها في الجمعية الفتوى السابقة استعرضت

للجوء اجواز الاتفاق على ، وانتهت في الفتوى الجديدة إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية
ي لتتها اإلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية في الحالة الماثلة، وقد انتهت إلى الأسباب ذا

 .انتهت إليها في فتواها السابقة
لجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنها أباحت التحكيم في العقود من هذا الاتجاه ل وتبي ن

( 47( من قانون مجلس الدولة رقم )10الإدارية استناداً إلى أحكام قانون المرافعات، وإلى المادة )
التي جعلت مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في منازعات العقود  1972لعام 

ر  ت هذا النص على أنه يضع الخط الفاصل بين اختصاص القضاء الإداري الإدارية، وفس 
 بوالقضاء العادي في نظر منازعات العقود الإدارية، الأمر الذي يقطع بأن اتجاه الجمعية يذه

إلى عدم تحميل النص التشريعي أكثر مما يحتمل، وعدم تفسير نصوصه بأكثر مما تقتضيه 
ءمة العملية لحسم منازعات العقود الإدارية، ولا سيما أن متطلبات التفسير التشريعي، والملا

الجمعية العمومية قد قررت بألا  تستبعد المنازعات التي تعرض على هيئة التحكيم إعمال القواعد 
 89.القانونية الموضوعية التي تطبق على العقود الإدارية

 الموقف الرافض: -
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مع )على أنه:  وتعديلاته 1994( لعام 27)( من قانون التحكيم المصري رقم 1المادة ) تنص
عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات المعمول بها في جمهورية مصر العربية، تسري أحكام هذا 
القانون على كل تحكيم بين الأطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص، أياً كانت طبيعة 

كيماً ان تحتحكيم يجري في مصر، أو إذا كالنزاع إذا كان هذا ال لهاالعلاقة القانونية التي يدور حو 
 (.على إخضاعه لأحكام هذا القانون  تجارياً دولياً يجري في الخارج اتفق أطرافه

( من الدستور المصري 172المادة ) استناداً إلى النص هذا دستوريةمسألة مدى أثار الفقه  وقد
ت على أن  1972 لعام يختص بالفصل في مجلس الدولة هيئة قضائية مستقل ة )قد نص 

 90(.ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى  المنازعات الإدارية، وفي الدعاوى التأديبية،
ية، ذلك أن المشر ع الدستوري قد أناط بمجلس الدولة النظر في المنازعات كافة من إدار  ومؤدى

ض القانون في تحديد اختصاصاته الأخرى، ذلك أن القانون هو الوسيلة ف يم ي تنظوتأديبية، وفو 
 .الجهات القضائية اختصاص

ت على أن  1972( لعام 47)( من قانون مجلس الدولة رقم 10المادة ) وكانت تختص )قد نص 
 ، أوالتوريد المنازعات الخاصة بعقود الالتزام، أو...محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في

 (.بأي عقد إداري آخر
رت الجمعية العمومية مراد المشر   وقد اص ع من هذه المادة لجهة ورودها للتمييز بين اختصفس 

ذ إجهتي القضاء الإداري والعادي، الأمر الذي يقطع بعدم مخالفة هذه المادة لنص  الدستور، 
رتها الجمعية العامة بما يلائم الافتراضات العملية التي تقتضيها طبيعة العقود الإد وما  ارية،فس 

تشابكة، ومتغيرات عدة تقتضي سرعة حسم هذه المنازعات يرتبط بها من معاملات اقتصادية م
 .عبر التحكيم

ن ( م167إعمالًا لنص  المادة ) 1994( لعام 27( من قانون التحكيم رقم )1جاءت المادة ) وقد
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وتنظيم طريقة ه )الدستور التي تنص على أن

 (.ضائها ونقلهمءات تعيين أعتشكيلها، ويبي ن شروط وإجرا
هذا النص أن المشر ع أراد تلافي ما قد يثار من مشكلات تتعل ق بالدستورية إذا ما أجاز  جوهرو 

التحكيم بنصٍ أقل مرتبة من الدستور، وهو ما قد يعد  تدخلًا في اختصاص إحدى جهتي القضاء 
 .على نحوٍ لا يتفق وأحكام الدستوربالتعديل 
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جواز التحكيم ( من قانون التحكيم حسم الخلاف في مدى 1ع من خلال المادة )حاول المشر   وقد
 1994الجمعية العمومية قد انتهت قبل صدور قانون التحكيم عام  وكانت. في العقود الإدارية

( من قانون مجلس 10إلى جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية استناداً إلى أن المادة )
فصل بين اختصاص جهتي القضاء العادي والإداري، وأنه يتعي ن قصر مراد الدولة قد جاءت لل

المشر ع من هذا النص، وعدم تحميله أكثر مما يحتمل طالما أن ذلك لا يستبعد عند نظر النزاع 
 .ة التي تطبق على العقود الإداريةإعمال القواعد القانونية الموضوعي

ه الجمعية العمومية إلى عدم ذهبت المحكمة الإدارية العليا خلافاً  وقد جواز التحكيم في لتوج 
 .العقود الإدارية

عرض الموضوع مجدداً على الجمعية العمومية بشأن عقد يراد إبرامه بين المجلس  أعيدومن ثم  
الأعلى للآثار، وإحدى الشركات البريطانية، إذ ارتأت اللجنة الثانية لقسم الفتوى في مجلس الدولة 

ما قد ينشأ عن العقد من منازعات بطريق التحكيم أمام  حلد في العقد لجهة حذف النص الوار 
، استناداً إلى أن الاختصاص ينعقد لمحاكم مجلس الدولة القاهرة للتحكيم التجاري الدولي مركز

إلا أن هذا الرأي يخالف ما انتهى  ،دون غيرها في فض  المنازعات التي تنشأ عن العقود الإدارية
لجهة جواز الاتفاق على  7/2/1993جمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ إليه رأي ال

 .إلى التحكيم في العقود الإدارية اللجوء
عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الجلسة المنعقدة بتاريخ  تم

( منه، وكذلك 1المادة ) ، وقد استعرضت نصوص قانون التحكيم الجديد ولا سيما18/12/1996
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً )على أن  تنصدني التي ( من القانون الم549نص المادة )

وجه التقابل عن جزء من قائماً، أو يتوقيان به نزاعاً محتملًا، وذلك بأن ينزل كل منهما على 
 (.ادعاءاته

يم قد استندت إلى الاختصاص الافتائي الجمعية العمومية إلى أنها في إجازتها للتحك واستطردت
لمجلس الدولة، وأن المحكمة الإدارية العليا قد استندت في عدم جوازه إلى الاختصاص القضائي، 

يضاف إلى ذلك أن فتوى  ،وهكذا فإن كلًا منهما قد تناول الموضوع من زاوية الاختصاص فقط
الإدارية التي تخضع للمراجعة الافتائية  الجمعية العمومية لم تمي ز بين العقود المدنية والعقود

 .إبرامها من قبل الجهات الإدارية لمجلس الدولة على مشروعات العقود المزمع
الجمعية العمومية أنه من أجل الوصول إلى كلمة سواء في موضوع العقود الإدارية  ورأت
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لإداري، ومدى والتحكيم، وجوب النظر إلى الموضوع من منظور الطبيعة القانونية للعقد ا
 .ا لنظام التحكيم، أو تنافرها معهملاءمته

التحكيم الذي يكشف عن أن التحكيم هو اتفاق يجري  ن الجمعية العمومية أحكام قانو  واستقرأت
بين طرفي النزاع بإرادتهما الحرة، لتسوية كل أو بعض النزاعات، وأنه يجري من شخص يملك 

بمعنى أن شرط صحة اتفاق  ،ي يجوز فيها الصلحالتصر ف في حقوقه، وذلك في المسائل الت
التحكيم أن يكون من يعقد اتفاق التحكيم أهلًا للتصر ف بعوض في الحقوق التي يشملها اتفاق 

 .بالحالة الشخصية أو النظام العام تعل قالتحكيم، وألا  يكون التحكيم في مسائل ت
العليا بأنها عرض  يةء المحكمة الدستور الجمعية العمومية بأن طبيعة التحكيم بي نها قضا وأضافت

م من الأغيار يعي ن باختيارهما أو بتفويض منهما على ضوء شروط  لنزاع بين طرفين على محك 
م في النزاع بقرار يكون نائياً عن شبهة الممالاة، مجر داً من التحايل،  يحددانها ليفصل هذا المحك 

ا الطرفان إليه بعد إن يدلي كل منهما بوجهة نظره وقاطعاً لدابر الخصومة في جوانبها التي أحاله
ن الولاية في مجال التحكيم إالجمعية  قالتو  ...تفصيلًا من خلال الضمانات الرئيسية للتقاضي

ولاية خاصة، وشرط صحتها أن تقوم باتفاق يتعين به الخصوم، ويتحدد به مجال النزاع بينهم، 
 .وموضوعه، وما يرون من إجراءات لحسمه

الجمعية: إن لجوء أي جهة عامة إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نزاع يتعل ق بعقد  لتوقا
في ذلك إلى التحكيم يفيد الاستعاضة  لجؤهاإداري هو الاستعمال الطبيعي لحق التقاضي، أو 

عن القضاء بهيئة ذات ولاية خاصة، وهو تحكيم لجمعية خاصة في شأن من صميم العمل العام 
ذلك لا تملكه جهة عامة ولا تملك تقريره هيئة عامة إلا بإجازة  وكل ...عليه الدولة الذي تقوم

 .صريحة وتخويل صريح يرد من عمل تشريعي
الجمعية العمومية المناقشات التي دارت بصدد الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم  واستعرضت

لم تقصد قطعياً إباحة التحكيم في  ت( منه، فاستبان لها أن هذه المناقشا1إبان مناقشة المادة )
( 1العقود الإدارية، واستبعدت أن الموافقين على القانون كانوا جميعاً يقصدون من عبارة المادة )

شمولها للعقود الإدارية، والعبرة هنا بالإرادة الجماعية، وليست بالاجتهادات الفردية ما دام الأمر 
حكم محدد، ولما أريد الحسم بنص صريح رفض هذا يتعل ق بنص، وبمدى حسمه في الإشارة إلى 

الجمعية في ضوء ما سبق إلى عدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية،  وانتهت. الاقتراح
 .تراجعة بذلك عم ا سبق أن أفتت بهم
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أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مصر قد خلطت بين الأهلية والولاية  أرى و 
هت شخص القانون العام بالولي أو الوصي على القاصر، وقد تناولت الموضوع من عندما شب

منظور الولاية لا الأهلية، وقد انتهت إلى أن الولاية العامة لا تكتمل إلا بعمل تشريعي يجيز 
للشخص العام إبرام شرط التحكيم، لأن الأصل عدم صحة ما يجريه الشخص في شأن غيره 

العام إذ يبرم اتفاق التحكيم  شخصباً من الفقه بما ذهب إليه من أن الوهنا نشاطر جان ،وماله
إنما يبرمه بناءً على ما يتمتع به من أهلية الأداء التي تثبت له نتيجة تمتعه بالشخصية 

كانت أشخاصاً مصلحية أم أالعامة، سواء  الاعتباريةلية الأداء تثبت للأشخاص الاعتبارية، فأه
والشخص  ،ي في التعبير عن إرادتهعتبار هو وسيلة الشخص الاي محلية، والشخص الطبيع

ر ذلك مسؤوليته مباشرةً عم ا يرتكبه من أخطاء تنسب إليه  ،الاعتباري يتمتع بأهلية التعاقد، وتفس 
والتحكيم شأنه شأن كل العقود، لذلك فإن اتفاق التحكيم يسري بشأنه ما يسري على العقود 

 91.الأخرى 
، وإن استندت إلى الطبيعة الموضوعية 18/12/1996ية العمومية بتاريخ أن فتوى الجمع كما

 يم فيللعقد الإداري التي تتنافر مع التحكيم، فإن ذلك مردود عليه بأن المشر ع قد أجاز التحك
رة الإيضاحية لقانون التحكيم، وأجازته ال  جمعيةالعقد الإداري بنصٍ تشريعي صريح عضدته المذك 

ة فكر  وإذا كانت ،سابقاً دون المساس بالإطار الموضوعي لنظرية العقد الإداري  نفسها في افتائها
 لعقودالعقد الإداري تجد مهدها في الفقه الفرنسي، فإن المشر ع الفرنسي قد أجاز التحكيم في ا

 .الإدارية ذات الطابع الدولي
 
 موقف مجلس الدولة: -ب
من الشركة  ةدى الدعاوى المرفوععرض الموضوع على محكمة القضاء الإداري في إح تم

وقد  ،المصرية المساهمة للتعمير والإنشاءات السياحية في مواجهة وزير الإسكان والمرافق وغيره
م عنها لفض  الخلافات القائمة بين  طالبت الشركة المدعية بإلزام وزارة الإسكان بتعيين محك 

وقد قضت المحكمة بما طلبته  ،ن الطرفينالشركة المدعية والوزارة وفقاً لأحكام العقد المبرم بي

                                                           
تعليق على فتوى الجمعية العمومية  -"مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية ،حبيب إبراهيم الخليليد.  - 91

رط شبعدم صحة  1996ديسمبر سنة  /18في / المنعقدةلقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلستها 
 .153ص -1997عام  -(7المجلد )-الأحكامالتحكيم في العقود الإدارية". مجلة 
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 93.إلا أن هيئة قضايا الدولة قد طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا 92الشركة تطبيقاً للاتفاق،
ذا ، وهكالمحكمة الإدارية العليا حين نظرها في الطعن بأن المشر ع منز ه عن السهو والخطأ ارتأت

 م خصائص العقد الإداري، وبما لا يزيل اختصاصيجب تفسير الاتفاق بين الطرفين بما لا يهد
ن في قانو  ردمجلس الدولة بنظر المنازعات المتعل قة بذلك العقد، إذ إن اختصاص المجلس قد و 

ها قوم بموضوعي، أي كقاعدة عامة، بينما منح التزام المرافق العامة من الأعمال الإدارية التي ت
نين عمال السلطة التنفيذية، وهذه الأعمال ليست قواالسلطة التشريعية كنوع من الوصاية على أ 

ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يخالف  ...،من حيث الموضوع، وإن كانت تأخذ شكل القانون 
عد إذ إن من القوا  حدة،هذا العمل الإداري أحكام القانون، وإن كانت السلطة التي تصدرها وا

إن ية، و ضع قاعدة عامة لا تملك مخالفتها بأعمال فردالمقررة في القانون العام أن السلطة التي ت
 .ت تملك تعديلها بقاعدة عامة أخرى كان

( من قانون المرافعات لا تنطبق في مجال العقود 501المحكمة أسبابها بأن المادة ) ودعمت
 ل عقدفهي لا تجيز التحكيم إلا لمن يملك التصر ف في حقوقه، ولا يملك الوزير مد أج لإدارية،ا
 .بعد استصدار قانون آخر يجيز ذلك ناءً على قانون خاص إلاب

 .داري الحكم المطعون به الصادر عن محكمة القضاء الإلمحكمة الإدارية العليا عليه ألغت ا بناءً 
 رأي محكمة استئناف القاهرة: -ج

مة العقود الإدارية على محكب النزاعات المتعلقةاللجوء إلى التحكيم في  إمكانيةموضوع  عرض
إحدى الشركات بوقف تنفيذ حكم  فيها طالبت بموجب دعوى  1996في العام اهرة استئناف الق

المحكمة على السبب المتعل ق ببطلان شرط وأجابت  .ه، وببطلان1995لعام ا صادر فيتحكيم 
اد مع وأنه لا اجته ،...التحكيم بأن العقد محل النزاع هو عقد إداري مما لا يجوز فيه التحكيم

 لو كانة في إجازة لاتفاق التحكيم، حتى النص، ذلك أن دلالة عبارة النص واضحة وقاطع وجود
 .لنزاعلها القانونية التي يدور حو أحد أطرافه من أشخاص القانون العام، وأياً كانت طبيعة العلاقة ا

رة الإيضاحية بقولها إن تحديد نطاق التطبيق الذي عي رأيهاالمحكمة  دعمت وقد نته بنص المذك 
حت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر بسريان تلك الأحكام على كل 1المادة ) ( بعد أن رج 

 م من، أكان أحد طرفيه من أشخاص القانون العامأتحكيم تجاري دولي يجري في مصر، سواء 
                                                           

 ( قضائية.486( لسنة )486الدعوى رقم ) - 92

 ( قضائية.32( سنة )3049الطعن رقم ) - 93
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أشخاص القانون الخاص، فحسم المشر ع بذلك الشكوك التي دارت حول مدى خضوع بعض أنواع 
التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام، فنص على خضوع جميع المنازعات العقود 

الناشئة عن هذه العقود لأحكام القانون أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها 
 ...النزاع

 ة،ريالإدا جواز التحكيم في العقود قطعاً أن المشر ع قد قصد بالنتيجة إلى المحكمة  توصلت وقد
لدولة ابذلها تمواكبة الجهود الكبيرة التي ب المتمثلةو  ،يتفق مع العلة التشريعية لقانون التحكيم مما

( 10ولا وجه للدفع بأن المادة ) ،الاستثماراتمار، وجذب من أجل تهيئة المناخ الصالح للاستث
ن ية، لأالإدار العقود ب النزاعات المتعلقةالمجلس سلطة فصل  خولتمن قانون مجلس الدولة قد 

 القضاءو  لقضاء الإداري ختصاص المقرر لبين الا ةالفاصل تحديد الحدودالمقصود هنا هو 
دة ، إضافةً إلى أن المامثل تلك النزاعاتتحكيم في ء إلى اللجو العادي، وليس القول بحظر ال

ت على عدم جواز أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي وزار 58) ة أو ( من قانون مجلس الدولة قد نص 
مين فيهيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرا  ر محك 

. ارة الفتوى المختصة بمجلس الدولةخمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إد لىمادة تزيد قيمتها ع
د قف( من قانون مجلس الدولة، 10المحكمة بأنه أياً كان وجه الرأي في تفسير المادة ) وأضافت

ت المادة ) ( من قانون التحكيم على إلغاء أي حكم مخالف لأحكامه، كما استظهرت أنه 3نص 
ر بعدم إجازة التحكيم في الع172ليس هناك محل للتصدي بأن المادة ) قود ( من الدستور قد تفس 

ن إحدى الهيئات التي ت وصفهبيان أن مجلس الدولة ب نهاالإدارية، لأن تلك المادة قد قصد م  تكو 
ية منها السلطة القضائية، وقد قصد منها بيان أوجه اختصاصها تمييزاً لها عن المحاكم العاد

ت عليها المادة )  ( من الدستور، ولم يشر أحد إلى أن165صاحبة الولاية العامة، والتي نص 
النص على الاختصاص العام للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، أو النص على 

 ، يتضمن في ذاته حظراً للتحكيم فيمعينة دعاوى ئات القضائية بمنازعات و هياختصاص إحدى ال
 .المنازعات التي تختص بها أي منها

 تحكيم تطبيقاً للقاعدة القائلة:المحكمة إلى رفض دفع المجلس الأعلى للآثار بعدم جواز ال وانتهت
 94.ا تم على يديه فسعيه مردود عليهمن سعى لنقض م

م نجد أنَّ الأصل أن  يتم تشكيل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين، إلا أنَّ هذا خلاصة ما تقدَّ  من
                                                           

 وما يليها. 314أشار إلى ذلك د. نجم الأحمد، المرجع السابق، ص -94
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 .حيث يكون لأحد الأطراف مصلحة في عرقلة التحكيم ،الاتفاق لا يتم في كثير من الأحيان
ب دَّ أن  يتصدى القضاء الوطني لهذا الأمر ويساعد قضاء التحكيم في انطلاقه، بتشكيل هيئة  ولا

داً بما اتَّفق عليه الأطراف في ذلك، وبنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم متقي ،التحكيم
 يحيل أمر الاتفاقإذا كان هذا  أما ،التجاري الدولي التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية

مين إلى مركز تحكيمٍ   من القضاء ئمة، فإنَّ إرادة الأطراف تمنعأو هيئة تحكيمية دا تسمية المحك 
تعيين المحكمين في حال بلمحكمة المختصة ى الإوبالنسبة  ،التدخل في تشكيل هيئة التحكيم

وبما أن  ،انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني، فهي محكمة الاستئناف المختصة بمسائل التحكيم
 تعيين المحكمين في المشرع السوري قيد اختصاصها بالتحكيم الذي يجري ضمن دائرتها، فإنَّ 

كيم الجاري خارج سورية، والخاضع لقانون التحكيم السوري يجد فراغاً تشريعياً بهذا التح
القضاء الإداري، أما في منازعات العقود الإدارية، فيتم تعيين المحكمين من قبل  ،الخصوص

مين أحدهما تختاره  حيث يعين رئيس هيئة التحكيم من قبل رئيس مجلس الدولة، ويعين محك 
ويمكن أن ينص في العقود الخارجية وبموافقة الوزير  ،الآخر يختاره المتعهدالجهة العامة، و 

 .م تشكليها وفق للنظام الخاضعة لهالمختص  بالذات على جهة تحكيمية خاصة يت
 
 

 
 

  



67 
 

 
 الثاني الفصل

 القضاء الوطني في تعيين المحكمين سلطة
الرغم على ، و ب بين الأشخاصقد تنش لفض المنازعات التي للقضاء هو الطريق الطبيعي اللجوء

، إلا أن هذا الطريق قد يشوبه هموالمساواة بين من ضمانات قانونية تكفل العدالة بهما يحيط م
المسائل التقنية التي تكون ضرورية لحل  ضالبطء وطول الإجراءات وعدم الدراية الكافية في بع

م في إلى وسائل أخرى تسه من الضروري اللجوء أصبح ذلكل، التي تنشب بينهم بعض النزاعات
، ولكنه يبقى خاضعاً لرقابة التحكيم من مثلالقضاء،  عاتقتخفيف العبء الملقى على 

  95.القضاء
من خلال الموازنة بين اعتبارين:  أهمية الرقابة القضائية وخطورتها على التحكيم عموماً  وتبرز
تاز به من لجوء إلى التحكيم لما يميتمثل في احترام إرادة أطراف النزاع الذين فضلوا الو  :الأول

م اللذين يستبعدان يمثل المصلحة الوطنية والنظام العاو  :والثاني ؛خصائص تميزه عن القضاء
لا مفر  ، ومن ثم  للنظام العام والآداب اً بعيب، أو مخالف اً مشوب م إذا كانتحكيال حكمالاعتراف ب

 96.التحكيم حكمير حق القضاء في الرقابة على من تقر 
من جهة،  المشتركة إرادة الأطراف سموفي فسح المجال أمام  المشرِ ععلى حرص  وتأكيدا

 وحماية التحكيم من تلاعب الأطراف والمحكمين المناورين من جهــة أخرى، فقد أوعز للقاضي
 لاإ قضاءال تدخليولا . أن التحكيم مسـألة إجرائيــةبحسبان  ،التحكم جراءاتخـل لمراقبـة سير ابالتد

ناء أثفي ، أو لتجاوز الصعوبات التي قد تظهر دورهاادة أو قصورها عن أداء عند تخلف هذه الإر 
حكيم عملية الت تحقيق أهدافدور القاضي في ل سوري المشرِ ع ال تنبه قدول .إجراءات التحكيمسير 

بل حتى قبل بدء لا وذلك خلال مراحل التحكيم،  هيئة التحكيممساعدة الأطراف و  من خلال
 لمن يريد التظلم من تشكيل 2008السوري لعام تحكيم، لذلك أجاز قانون التحكيم إجراءات ال

  .اللجوء إلى القضاء ،الصادر عنها هيئة التحكيم، أو سير إجراءات التحكيم، أو الحكم
، ينضاربكالية التوفيق بين اعتبارين متالتحكيم يثير إش موضوع الرقابة القضائية على لكنو  

يتعلق بطبيعة التحكيم كنظام خاص لفض النزاعات، يهدف إلى سرعة الفصل في و ول: الأ وهما:
 ؛الخضوع لرقابة نظام آخر وهيمنته النزاع، ويتمتع باستقلالية عن باقي النظم الشبيهة له، ويستبعد

                                                           
 .16، ص المرجع السابقأبو الوفا، د. أحمد  -95

، بلا الإسكندرية ،مطبوعات الجامعيةدار ال ،العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجانبد. حفيظة الحداد،  - 96
 .9، صتاريخ
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وإقامة العدل وتطبيق القانون،  ،النظام العام في الدولةمحافظة على بال تمثليالثاني في حين أن 
وحيث إن حماية تلك المفاهيم هو أمر من واجب القضاء، فإنه من غير المقبول تطويع القضـاء 
كأداة تنفيذية لقــرارات صـادرة من جهــة أخرى، دون التثبت مـن أن تلك القـرارات غير مشوبـة 

 .خطـأ أو مخالفـة للنظــام العـامب
 ين، إذا حجب أطراف التحكيم عنه هذهلا ينعقد للقضاء الوطني الاختصاص لتعيين المحكم وقد

ز أو هيئة تحكيمية دائمة تقوم بهذا الدور أصلًا  وا بهأو لأنَّهم قام ،الإمكانية باتفاقهم على مرك 
مين باتفاقهم، فإذا لم يتَّ  مين، أو خالف فقعند تعيين المحك  م أحده الطرفان على اختيار المحك 

مين، فعن الطرف الآخرالإجراءات المتَّفق عليها مع  دخل تدئذ يللكيفية التي يتم فيها تعيين المحك 
م التَّحكيم في انطلاقته، كما يمكن أن يتدخل بعد ذلك في تعيين ال القضاء الوطني لمساعدة محك 

مين عن مباشرة مهمته بعد تعيينه وناً ويبقى هذا التدخل مقر  ،البديل في حال امتنع أحد المحك 
 .ف التحكيمبين أطرا ابشروطه المتفق عليه

مين آثاراً تدخل القضاء الوط ويترك بل أهمها أن  يق ،إجراءات التحكيم فيني في تعيين المحك 
م مهمته لكي تسري  فض المختصة ر  كمةوإمكانية الطعن بقرار المح ،هذا القبول بحقه آثارالمحك 

م  .أو تعيين المحك 

آلية و  (،الأول لمبحثمين )احالات التدخل القضائي في تعيين المحك فصلفي هذا ال تناولأ
 .(الثاني المبحث) تدخل القضاء في تعيين المحكمين

 

 الأول المبحث
 حالات التدخل القضائي في تعيين المحكمين

في تعيين المحكمين نهجاً استثنائياً نصت عليه أغلب قوانين التحكيم الوطنية  تدخل القضاء يعد  
( من قانون 4 /11المادة )ة نص ، مستلهملى سبيل الحصرفي حالات ضيقة وردت ع

في حالة  -4) أنه إذ تنص هذه المادة على 97التجاري الدولي،الأونسيترال النموذجي للتحكيم 
 وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان:

 إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقاً لما تقتضيه هذه الإجراءات؛ أو -أ
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ذه ل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهإذا لم يتمكن الطرفان، أو المحكمان، من التوص  -ب
 الإجراءات؛ أو

إذا لم يقم طرف ثالث، وإن كان مؤسسة، بأداء أي مهمة موكولة إليه في هذه  -ج
 الإجراءات؛

فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في 
على  جراءات التعيينأن تتخذ الإجراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص بإ 6المادة 

  .(وسيلة أخرى لضمان التعيين
 بالقضاء أن الاستعانة من رغمعلى الو  نزاع،بين أطراف ال لتعاون باالمحكمين  تعيينيجري و هذا 

أمر يصعب تصوره لاتفاق الأطراف على فض النزاع بالتحكيم وغل يد القضاء، إلا أن القضاء لا 
 98.وآخره قضاء اتفاقوله أن التحكيم أ بحسبانالتحكيم ير في إجراءات أثناء السفي ينتهي دوره 

في التحكيم عند نشوء خلافات بين الأطراف بخصوص تعيين المحكمين، دور القضاء  ويتجلى
، أو حتى تقصير هوشروط الاتفاق على آليات تعيينه كأن يقصروا في تسمية المحكم الفرد أو

 اتفاق المحكمين على المرجح في حال كانتأحدهم في اختيار محكمه في الأجل المحدد أو عدم 
اف أو محكم أحد الأطر  حكم الثالثحالة اعتذار الم كذلك فيو  .محكمين ثةالهيئة مكونة من ثلا

 حكيم(عن قبول النظر في النزاع بعد تبليغه بالتعيين، أو حتى تقاعس ومماطلة الغير )مؤسسة الت
 ينفي لوائح وأنظمة هذه المؤسسة ليتم تعي، أو عدم توافر نصوص قانونية يين المحكمينفي تع

خل في مضمونها مسوغاً يبرر تد د  فجميع الحالات السابقة تع ،المحكمين أو المرجح وفقاً لها
 .تفاق التحكيم لغاية انهاء النزاعالقضاء النظامي في تعيين المحكمين وتفعيل ا

طراف حترامه لإرادة الألأن الأصل اتدخل إسعافي،  المحكمين هو القضاء في تعيين تدخلو 
، وبذلك يمكن تصور قيام المحكمة عن طريق التحكيم فض النزاععلى  اتفقتالتي  المشتركة

هنا ، و ن في استكمال تشكيل هيئة التحكيم، ليكون دورها احتياطياً بمساعدة الأطراف أو المحكمي
 كيم، كطلب تعيينتحأقرت أغلب قوانين التحكيم بالدور الرقابي للقضاء على بعض إجراءات ال

 .المحكمين منها
 ،وتعديلاته 1985( من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 11/4المادة ) سمحتو  

( أن تتخذ الإجراء 6لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة أو السلطة المسماة في المادة )
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وأضف  ،أخرى لضمان التعيين ين على وسيلةاللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص بإجراءات التعي
تتولى المساعدة في مجال  ( من ذات القانون حددت المحكمة المختصة التي6أن المادة )

 .التحكيم
يم ولهيئة التحكيم في حالة تعيين محكم أو مرجح تقد طراف النزاعإن الم شرع أجاز لأ وعليه،

ر نون النموذجي وبقراءة ظاه، في حين أن القامحكمة المختصة لتتولى هذه المهمةطلب أمام ال
مع دون هيئة التحكيم عند اختيار المرجح، و  طرافحصر تقديم طلب التعيين بالأالنص، نجده قد 

 .جود اتفاق خاص يعطيها صلاحية ذلكذلك يجوز لها تقديم هذا الطب استثناءً في حال و 
لمرجح ابتداءً السبب الرئيس في حصر صلاحية تقديم طلب تعيين المحكم المنفرد أو ا ولعل

لا يتقرر له  ، والقضاءأو المصلحة لدى المحكمين لتقديمهبالأطراف، هو عدم توافر الصفة 
 ،لعامب كان، لعدم تعلقه بالنظام االتدخل في التحكيم بصورة تلقائية أو من تلقاء نفسه لأي سب

 إذ لا بد من، معارضة لمبدأ الاختصاص بالاختصاصتعدياً على اتفاق التحكيم و  يعدولأن ذلك 
وي لنظر في الدعا، والفصل في الطلب يتم وفقاً لإجراءات افتقديم طلب أمامها من أحد الأطرا

بعد و ، لانترتب على مخالفتها تقرير البط، والتي تدخل في دائرة النظام العام والمالمنظورة أمامها
 .لطلب يكون تدخل المحكمة إجبارياً تقديم ا

ا ، وهذالواقعة بين الأطراف ى التحكيمدعو خصماً في  يعد  ، لا ب التعيينلبنظره لط والقضاء،
ين دور المحكمة في تعي عد  حكيم التجاري الدولي، والذي ينسجم مع ما رسخه مركز القاهرة للت

 عينتكان الطرف المتعنت و المحكمة م لتحلمن أجل تفعيل اتفاق التحكيم،  اً معاون اً المحكم دور 
 .المحكم

لا  كيم صحيحاً بذاته، إذء في تعيين المحكمين ضرورة أن يكون اتفاق التحتدخل القضا ويستلزم
ث صلاحية البح ى اتفاق غير صحيح، وبذلك يثبت لهإصدار قرار بالتعيين استناداً إل يمكن له

دت الاتفاق غير صحيح؛ لكون عدم التدخل إن وج ويكون له عدمه،في صحة اتفاق التحكيم من 
 .ياً على اتفاق باطل أو غير موجودبنفي حال صدر يكون م قراره

التحكيم أو الطعن به، متى تم تعيين  حكملأي طرف الاحتجاج بعدم تنفيذ يحق ذاته الوقت  فيو 
قرروا الأطراف بدايةً استبعادهم، أو حتى يجوز للأطراف طلب رد المحكمين المعينين  حكمينم
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 99.و الاتفاقيةة الشروط القانونية أمن جانب المحكمة في حال عدم مراعا
 يتطلب الأمر توافر الخبرة القانونية في المحكم المعين من طرف المحكمة، خصوصاً إذا وقد

ة، تعلق التحكيم بنزاع تجاري دولي لكون عمليات البيع تخضع أحياناً لأعراف واتفاقيات دولي
امل مع تعيتوجب مراعاتها ورجوع المحكم إليها، فالخبرة هنا لازمة حتى يتسنى للمحكمين ال

 .النصوص القانونية المعقدة
 المحكم الثالث، ختيارأوجب على المحكمة عند ا لى ذلك كله، أن القانون النموذجيإ يضاف
التحكيم أو  حكمأطراف النزاع؛ لتجنب الطعن ب أن يكون من جنسية أخرى غير جنسية ،المرجح

يلًا دل يعداختيار المرجح، بل  مع الإشارة أن معيار الجنسية ليس حاسماً في ؛طلب رد المحكمين
 .عملية التحكيم ومدى حياد المحكم على نزاهة

 القانون النموذجي عدهرار الصادر بالتعيين(، فقد القرار الصادر عن المحكمة )الق وبخصوص
والحكمة من ذلك، عدم  ،قراراً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية

؛ ي إجراءات التحكيم طويلًا وتجنب المماطلة والتهرب من تطبيق اتفاق التحكيمتعطيل السير ف
وعلى هذا سارت محكمة النقض السورية، إذ أنها قررت أن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا 
يقبل أي طريق من طرق الطهن، وأما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فيقبل الطعن وفق 

لمقابل، سمح المشرع لأي فريق ذي مصلحة التقدم بطلب رد المحكم وبا 100القواعد العامة.
المعين من جانب المحكمة بدلًا من الطعن بالقرار، ونضيف أيضاً أن القرار الصادر عنها 

 .برفض تعيين المحكم يكون قابلًا للطعن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك صراحةً 
ة، الطعن بقرار تعيين المحكم الصادر عن المحكمأجازت محكمة النقض المصرية استثناءً  بينما

 ام أوإذا تم بطريقة مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام الع
 .ار معصوماً عن الطعن بهالقانون، ففي هذه الحالات لا يكون القر 

 دون انتظار صدور طعنه حالاً  المحكمة هنا سليم من حيث السماح لأي طرف من تقديم وتوجه
لعب ة أن تكما ويمكن للمحكم ،تعزيز ثقة الأطراف في التحكيم من ثم  التحكيم عن الهيئة، و  حكم

المحكمين أو استكمال إجراءات  تعيينفي سبيل التوصل الى  أطراف النزاعدور الوسيط بين 
 .تعيينهم رضائياً 
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فق إرادات الأطراف، وهي بذلك التحكمية طبيعة خاصة بها وذلك لقيامها على توا للعمليةو 
راف تشترط الحد الأدنى من التعاون بين الأطراف، وفي حال عدم توافر هذا الحد فلا يمكن للأط

وز ة تجاالذين لم يتمكنوا من التفاهم ولا لهيئة التحكيم التي لا تتمتع بمميزات السلطة القضائي
ة بد من اللجوء للسلطة القضائي لاالصعوبات التي تواجههم في العملية التحكمية ولذلك كان 

، التي يجري ضمن دائرتها التحكيم محكمة الاستئنافوهي في قانون التحكيم السوري المختصة )
للعمل على تجاوز هذه  (.ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية

ين الحيدة والنزاهة للمحكممن خلال إزالة عوائق تشكيل هيئة التحكيم وتكريس مبدأ  لصعوباتا
 .والنزاهة عند تشكيل هذه اللجنةمن خلال مراقبة القاضي لالتزام الحيدة 

وتبرز صفته القضائية من خلال  101بصفتين: صفة قضائية وصفة تعاقدية، حكم التحكيم ويتسم
على  اتحاد الوظيفة بينه وبين الحكم القضائي والتي هي الأساس في فض المنازعات اعتماداً 

هذه الصفة من القانون ذاته، فقوانين التحكيم  التحكيم حكمد الحق والعدل والقانون ويستمد قواع
بخصوص الطعن فيه، وهو  مسواء في مرحلة تحريره وإصداره، أهي التي منحته هذا الوصف، 

ن وأما صفته التعاقدية، فأساسها قيام التحكيم على اتفاق الطرفي 102؛تفاقبذلك يعتد به كحكم لا كا
التحكيم بالصلح، فهو ليس إلا نتيجة مباشرة للاتفاق على ب مسواء تعلق الأمر بالتحكيم الحر أو 

رسمي الذي يعد التحكيم، الأمر الذي يجعله من قبيل القضاء الخاص على خلاف القضـاء ال
 .بمنزلة مرفـق عـام

ن بلوغ أهدافها، لتحكيم قد تعترضها من الصعوبات ما يحول دو ثم فإن الطبيعة الخاصة ل ومن
ولعل الإشكالية الأساسية تتعلق بتأسيس هيئة التحكيم التي تشكل الجهاز الوظيفي لهذه 

لى احترام إرادة ع سوري المشرِ ع ال أكدتتوقف إجراءات التحكيم، ولقد  المؤسسة، والتي بدونها
وإيجاد  التي آثرت اللجوء إلى القضاء الخاص، وذلك لتسهيل الإجراءاتالمشتركة الأطراف 

 103.ل لجميع ما قد يعترضها من معوقاتالحلو 
لذلك  تحكيم،تحدد الكيفية التي يتم بها تشكيل هيئة ال التيهي  المشتركة أنَّ إرادة الطرفين وطالما

مين، لا ب دَّ من أن يكون راجعاً، إما إلى عدم اتفا رفين ق الطفإنَّ تدخل القضاء في تعيين المحك 
مين ها ي، أو إلى مخالفة أحد الأطراف للإجراءات المتفق عللمطلب الأول()ا على اختيار المحك 

م بدي  .)المطلب الثاني( لللاختيار، أو لتعين محك 
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 المطلب الأول
مين أطرافعدم اتفاق   النزاع على اختيار المحكِّ

ل فصلى الأطراف العملية التحكيمية اختيار المحكم المنفرد إذا تم الاتفاق بينهما على أن يتو  على
ى ولكن في حال عدم القدرة على التوصل فيما بينهما إلى الاتفاق عل ،في النزاع محكم منفرد

 المحكم المنفرد فللطرفين أو لأحدهما أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة )محكمة الاستئناف
تدخل ( لتعيين هذا المحكم، وعندها ي2008من قانون التحكيم السوري لعام  3المحددة في المادة 

راف من الممكن أن يمتنع أحد الأط ذلكك ؛عضو هيئة التحكيملقضاء لإزالة هذا العائق بتعيين ا
الة عن الاتفاق مع الطرف الآخر على تحديد شكل هيئة التحكيم )فردية أو ثلاثية( وذلك في الح
 يينالتي يكون فيها الشرط التحكيمي قد ترك الاتفاق على تحديد شكل الهيئة، أو على إرجاء تع

 شخص المحكم الفردي لحين نشوب النزاع مثلا، عندها يتدخل القضاء، أيضا، لتحديد شكل هيئة
 .أن هناك نزاعاً نشب بين الطرفين التحكيم، وكذلك تعيين المحكم الفردي طالما

كمين عند يعترض المح دقذاته الخلاف نزاع على تعيين المحكمين فإن اتفق طرفا ال وإذا
 لمحكماحال إذا كان اختيار ، هذا بطبيعة الالث الذي سيترأس هيئة التحكيمثاختيارهما للمحكم ال

 ناذي يثور هالسؤال ال ولكن. التحكيم مشارطةما بمقتضى شرط التحكيم أو موكولًا إليه ثالثال
حة لممنو خلال المدة القانونية ا على تعيين المحكم الثالث ما هو الحل في حال عدم الاتفاق مفاده
 لهما؟
نزاع، وهو الطرف الذي له حد أطراف اللأ هذه الإشكالية،، في سبيل حل سوري لمشرَّع الا سمح

اختصاصها  محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرةإلى طلب ي مصلحة في حل النزاع، أن
لتعمل هذه  سورية،أخرى في  ستئنافما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على محكمة ا، التحكيم

حق تقديم  سوري المشرِ ع ال لم يمنحو  التحكيم. لهيئة كرئيسالمحكم الثالث على تعيين  المحكمة
مصلحة طرفي مرجحاً بذلك  ،رينلمحكمين المختالة )محكمة الاستئناف( طلب للمحكمة المختص

، فمن مصلحة أطراف النزاع التسريع في تشكيل هيئة التحكيم لما النزاع على مصلحة المحكمين
 104.بهمرر يلحق ر في ذلك من ضفي التأخي
الاستئناف التدخل استعجالياً عند الامتناع عن تعيين عضو هيئة التحكيم، ويأخذ  ولمحكمة

صورتين الأولى: امتناع أحد طرفي العملية التحكيمية عن تعيين  إحدىالامتناع في هذه الحالة 
                                                           

 وما يليها. 159صالمحامي أحمد حداد، المرجع السابق،  - 104
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 .الغير عن تعيين عضو هيئة التحكيمعضو هيئة التحكيم، والثانية: امتناع 
 .كيمية عن تعيين عضو هيئة التحكيمالأولى: امتناع أحد طرفي العملية التح الحالة

ن ال لقد القضاء من التدخل لإزالة هذا العائق من خلال تقديم طلب للمحكمة  سوري ال مشرِ عمك 
 على فض نزاعهم نزاعتفاق بين أطراف الالمختصة )محكمة الاستئناف( ويكون ذلك حينما يتم الا

محكمين، أو حتى مع وجود اتفاق على التحكيم دون  ثلاثةكيم مكونه من عن طريق هيئة تح
( i)( من قانون التحكيم14تحديد لعدد أعضاء اللجنة، وذلك حسب أحكام الفقرة )أ( من المادة )

تقديم الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعار الطرف الممتنع، وعندها تتدخل  ويكون 
حلولها محل الطرف الممتنع عن الاختيار،  لستئناف( من خلاالمحكمة المختصة )محكمة الا

ولكن السؤال المطروح في  ،حيث تتولى تعيين المحكم طبقاً لشروط الاتفاقية بين أطراف النزاع
هذا الإطار أليس من الواجب على المحكمة المختصة )محكمة الاستئناف( أن تدعو الطرف 

ة هذا الطرف وقت الكافي لذلك قبل أن تحل محل إرادالممتنع للقيام بما التزم به، وتمنحه ال
فان مثل هذا الإجراء إذا تم فإنه سيؤدي إلى استغلال هذه المسألة الفقهاء الممتنع؟ حسب بعض 

  .جراءاتهاإمن قبل الطرف الممتنع للاحتيال على العملية التحكيمية وإطالة أمدها والتلاعب ب
وح الشرط التحكيمي، أو اتفاق التحكيم بالدرجة التي ما تكون هذه الحالة عند عدم وض وعادة

يتمكن معها الغير، سواء كان شخصاً طبيعيا، أو مؤسسة تحكيم، أو مركز تحكيمي عهد له 
  .لعملية التحكيمية من اختيار محكمبتنظيم ا

قضائي المنصوص عليه في المادة التوسع في التدخل ال نبغيأنه لا ي رى أاستناداً لما تقدم، و 
تناع عن تعيين محكم، لحالتي عدم الاتفاق أو الام 2008سوري لعام ( من قانون التحكيم ال14)

نون التحكيم ( من قا1 /10المادة ) من أحكام استثناءً هذه المادة جاءت على وجه ن وذلك لأ
دعوى ها أمامرفع تلتي على المحكمة ايجب  -1)والتي نصت على أنه:  2008السوري لعام 

 عى عليه بذلك قبلالدعوى، إذا دفع المد عدم قبولاتفاق تحكيم أن تحكم ب ابشأنه رمفي مسألة أب
، ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو ملغى أو عديم الأثر أو الدعوى  في إبدائه أي طلب أو دفاع

 على درجتين التقاضي مبدأمن استثناء  من قانون التحكيم هي 14 المادة ولأن .لا يمكن تنفيذه(
ت الفقرة 2016( لعام 1منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات السوري رقم )ال ، حيث عد 
أن القرار الصادر من المحكمة المختصة )محكمة  ( المشار إليها أعلاه14المادة )( من 5)

 .عنالاستئناف( بتعيين محكم غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الط
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مين يظهر دو  و على أإذا لم يتَّفق الطرفان على اختيارهما  حال ما فيور القضاء في تعيين المحك 
 .رتحديد الآلية التي يتم بها هذا الاختيا

 ،2011، في صياغتها لعام الفرنسي أصول المحاكماتمن قانون  1452المادة  أعطت وقد
 الإسناد القيام بهذا التعيين، إذا لم يقم الشخص الذي أوكل إليه تنظيم التحكيمالدعم أو لقاضي 

م  تبذلك، بعد أن يتثب مان المسميان من قبل الطرفين لم يتَّفقا على تسمية المحك  من أنَّ المحك 
مضي شهر من تاريخ قبولهما مهمة التحكيم، أو في حال امتنع أحد  من رغمعلى الالثالث 

مه خلال شهر من تاريخ تسلمه طلب الطرف الآخر بهذا الخصوص  ،الطرفين عن اختيار محك 
م عن الطرف المتقاعسفقاضي الإ وكذلك الحال فيما إذا تناولت 105،سناد يقوم بتعيين المحك 

 106.المنازعة عدة أطراف لم يتَّفقوا على كيفية اختيار هيئة التحكيم
من قانون التحكيم المصري للطرفين حرية الاتفاق على اختيار  (17) أعطت المادة كما

مين وكيفية وميعاد ذلك، فإذا اختلفا وك م المحك  ان اتفاق التحكيم يشترط أن يتولَّى التَّحكيم محك 
أما إذا كان اتفاق  ،واحد، تولت محكمة استئناف القاهرة تعيينه إذا كان التحكيم تجارياً دولياً 

ل  مه، ثم يخو  مين، فيقوم كل طرف باختيار محك  التَّحكيم يشترط أن يتم تعيين ثلاثة محك 
م مان المسميان باختيار المحك  ولا تتدخل محكمة الاستئناف إلا إذا لم يعين أحد  ،الثالث المحك 

مه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو لم يتَّفق  الأطراف محك 
م الثالث خلال ث  ،يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما لاثينالمحكمان المعينان على اختيار المحك 

                                                           
105-FOUCHARD, GAILLARD, GOLAMAN, op cit,398. 

106-V. Art. 1452.- En l'absence d'accord des parties sur les modalités de 
désignation du ou des arbitres: 
«1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le 
choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage 
ou, à défaut, par le juge d'appui; 
«2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux 
arbitres ainsi choisis désignent le troisième; si une partie ne choisit pas d'arbitre 
dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite 
par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième 
dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne 
chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette 
désignation. 
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مان المعينان من قبل الأطراف أو أما رئاسة محكمة التح م الذي اختاره المحك  كيم فتكون للمحك 
ما جاء في قانون  من قانون التَّحكيم السوري ( 14) ادةوتطابق أحكام الم ،الذي عينته المحكمة

 .التحكيم المصري 

م  شخص يتمتع بثقة الخصوم، ومقتضى ذلك أن يكون متمتعاَ بهذه الثقة ليس فقط هو والم حكَّ
هي شرط وجود بمعنى أن هذه الثقة  ،ة اختياره، وإنما في كل مراحل إجراءات التحكيملحظ

 .معاً واستمرار في آن 

م يمارس دوراً مشابهاً للقاضي، فيجب عليه أن يتحلى بما يتحلى به القا وبما  ضي منأن الم حكَّ
 ي عدمفيعي المتمثل أخلاق وسلوكيات وأدبيات والتزامات قانونية، لا سيما مع وجود الفراغ التشر 

م  .وجود قواعد تضبط أخلاق الم حكَّ

م إلى مرتبة القاضي من حيث شروط  ومن هذا المنطلق تضافرت الجهود للوصول بالم حكَّ
 107.الاختيار وضمانات الخصوم أمامه

مين  ىأن  يتَّفقوا فيما بينهم عل النزاعأنَّه لا يحق لأطراف  والأصل أن يكون حق تعيين المحك 
مين، فلا من حيث اختيا هممراعاة المساواة بيننهم دون الآخرين، فلا ب دَّ من لطرف م ر المحك 

فلا يجوز مثلًا أن يعهد باختيار جميع المحكمين إلى أحد 108،ميزة على الآخر تكون لأحدهم أي
 .دون الآخر فينالطر 

م، وإن ولم اً، ما وضع شروطيعرف قانون التحكيم السوري ولا غيره من قوانين التحكيم، الم حكَّ
م ة و مؤسسمن المحكمة أ مسواء من الأطراف أو أحدهم أ ،اً يتعين توافرها فيمن يتم اختياره م حكَّ

م أن يقوم بدوره فيمن و  -التحكيم ة ملية التحكيم بصورة سليمع دون هذه الشروط لا يمكن للم حكَّ
 .وناجحة

مه، إذا مين، وعين أحدهم محك  على بينما امتنع الثاني عن ذلك  اتفق الأطراف على ثلاثة محك 
م المعين من قبله من إنذاره رغم ال وطلب  109،ومضي الميعاد القانوني، فإذا اكتفى الخصم بالمحك 

                                                           
م، بحث ضمن كتاب بعنوان" التحكيم العربي في آفاق الألفية الثالثة"، د -107 . حسام لطفي، سلوكيات الم حكَّ

 .398، ص2003ق والتحكيم، الجزء الأول، الطبعة الأولى، سلسلة إصدارات المركز اليمني للتوفي

 .225، ص.1997 ، القاهرة،العربيةدار النهضة  ،التحكيم التجاري الدوليشفيق،  محسن -108
هذا المنحى قرار محكمة استئناف طوكيو في القضية التي كانت منظورة أمام محكمة لندن حيث امتنع  في -109

م الخاص به وظل ممتنعاً على الرغم من إعلانه، فقرر الخصم الآخر الاكتفاء الخصم الياباني عن تعيين المحك  
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م، ول م يعارض في عقد جلسات التحكيم بمحك م واحد، ثم حضر الخصم الآخر أمام هذا المحك 
م واحدالتحكيم والاكتفاء بمح تفاقتعديل لا نزلةذلك فإنَّه يعد بم ولا يمكن للقضاء الوطني  110،ك 

مه لإعادة تشكي خلأن  يتد ل هيئة التحكيم من بعد ذلك بطلب الخصم الممتنع عن تسمية محك 
مين  .ثلاثة محك 

دفعاً بأنَّ تشكيل  15/3/2006رفضت محكمة ميونيخ للاستئناف في حكمها المؤرخ في  فقد
واحد بدلًا من  متألفت هيئة التحكيم من محك  هيئة التحكيم لم يتم وفقاً لاتفاق الطرفين، حيث 

مين أو أكثر على النَّحو المتَّفق عليه في شرط التحكيم، وقد أدركت المحكمة أنَّ المدعى  محك 
 111.عليه كان على علم بتشكيل هيئة التحكيم ولكنَّه لم يعترض خلال التحكيم

ة،  الأونسيترالنهجت قواعد  كما فإذا اقترح أحد الأطراف تعيين محك م ، (7/2)هذا النهج في المادَّ
ماً ثانياً،  وحيد في غضون ثلاثين يوماً، ولم يرد الطرف الآخر على هذا الاقتراح، ولم يعين محك 

رأت أنَّ هذا هو  على طلب أحد الأطراف أن تعين محكماً وحيداً إذا ما جاز لسلطة التعيين، بناءً 
 112.الأنسب

ماً دة للاستثمار بأنَّه المنحى قضت الاتفاقية الموح وبهذا لم  أو، إذا لم يعين الطرف الآخر محك 
م المرجح خلال الآجال المقررة لذلك، تتكون هيئة التحكيم من  مان على تعيين المحك  يتفق المحك 

م مرجح م واحد أو عدد فردي من المحكمين بينهم محك   113.محك 

                                                                                                                                                                      

بالمحكم الذي عينه هو وفقاً للقانون الإنكليزي حيث كانت لندن مكاناً للتحكيم. فصدر قرار التحكيم لصالحه، ولما 
رار لبطلان تشكيل هيئة طلب تنفيذ التحكيم في اليابان اعترض الخصم الياباني على ذلك مستنداً إلى بطلان الق

ومشار إليه  102، ص1964التحكيم فرفضت محكمة الاستئناف هذا الاعتراض. منشور في مجلة التحكيم لعام 
 .406لدى محسن شفيق، المرجع السابق، ص

 .45أبو الوفا، المرجع السابق، ص أحمد -110

 .503، 499، ص2009سنة  34يم السنوي للتحك الكتاب -111

اف قد طر لأإذا لم يكن ا -1على أنه ) 2021( من قواعد الأونسيترال في صياغتها لعام 7تنص المادة ) - 112
التحكيم شعار بالإدعى عليه مليوما من تاريخ تسلم ا 30ي غضون ثم لم يتفقوا ف لمحكميناتفقوا مسبقا على عدد ا

طراف لأإذا اقترح أحد ا 1م من الفقرة ،على الرغ2- م واحد فقط، ع ين ثلاثة محكمين.على أن يكون هناك محك
، الاقتراحأي طرف آخر على ذلك  ولم يرد 1منصوص عليها في الفقرة لدة املمحكم وحيد في غضون ا ينتعي

، نيالتعي جاز لسلطة ،10مادة لأو ا 9للمادة  وفقاً المعني أو الأطراف المعنيون مخكماً ثانياً الطرف  نيولم يع
ادة ملمن ا 2نصوص عليه في الفقرة ملجراء الإمقتضى اب وحيداً  كماً أن تعين مح طراف،لألى طلب أحد اع بناءً 

 (.نسبلأأن هذا هو اإذا ما رأت، في ضوء ظروف القضية،  8
 من ملحق الاتفاقية الموحدة للاستثمار. 2/3المادة  انظر -113
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 نَّهأإلا  ،في تشكيل هيئة التحكيم أنَّ هذا النهج يتعارض مع مبدأ المساواة بين الخصوم ويتضح
م منفرد عند امتناع  ل حلًا مناسباً لتخفيف تكاليف التحكيم بتعيين محك  و أالطرف الآخر يشك 

مه هخلفت  .عن تعيين محك 
فإنَّه  من ثم  رية تحديد عدد المحكمين، و منه للطرفين ح 10في المادة  الأونسيترالقانون  أجازوثد 

دايمكن للطرفين وفقاً له دا عدداً زوجياً من المحكمين، فإذا لم يحد   كان عدداً  ذا القانون أن يحد 
 .عدد المحكمين ثلاثة

راف تأخذ بهذه القاعدة بعض مراكز التحكيم، فتعيين ثلاثة محكمين في حال عدم تحديد الأط ولم
ل ضرورة ملحة في كل ال مين، أو في حال عدم اتفاقهم على تعيينهم، لا يشك   قضاياعدد المحك 

م واحد ل ويبدو أنَّ هذا الحل أضحى هو الح ،التحكيمية لأنَّ بعض هذه القضايا يكفيها محك 
مين، كو  ن الأنسب مع ارتفاع نفقات التحكيم، وعدم ضرورة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محك 

 كما يتلاءم مع المنحى الذي قضى به قانون التحكيم ،النزاع يتعلق بجزئية صغيرة من العقد
 مما ،عندما أجاز أن يصدر حكم التحكيم من رئيس التحكيم منفرداً  (41/2) السوري في المادة

م وحيد، يتناسب مع الكي ر ا قرافية التي سيصدر بهيغدو معه تشكيل هيئة التحكيم ابتداءً من محك 
 .التحكيم

تحكيم أن تعين السلطة للمحكمة الدولية لل( ICC) غرفة التجارة الدولية أعطت قواعد تحكيم وقد
مين، إلا إذا تبين لها أنَّ النزاع  محكماً منفرداً طالما أنَّ الأطراف لم يتَّفقوا على عدد المحك 

مين  صبحأ 1/3/2017اً من بدءديلها لهذه القواعد الساري وفي تع ،يستدعي تعيين ثلاثة محك 
م منفرد على من الجائز أن تقوم المحكمة الدولية للتحكيم بتع أحكام مخالفة  الرغم من أييين محك 

 114.المعجل جراءوذلك في حال خضوع التحكيم لقواعد الإ ،باتفاق التحكيم
توضح أنه في حالة اتفاق الأطراف على تشكيل هيئة  الأونسيترالمن قواعد  10المادة  وجاءت

مين وفقاً  مين ليس واحداً أو ثلاثة، وجب تعيين هؤلاء المحك  طريقة للالتحكيم من عدد من المحك 
 115.التي يتفق عليها الأطراف

                                                           
 .2017لعام ( I.C.Cغرفة التجارة الدولية ) والملحق السادس لقواعد /30المادة / انظر -114

من  1غراض الفقرة لأ -1على أنه ) 2021( من قواعد الأونسيترال في صياغتها لعام 10تنص المادة ) - 115
وعدم اتفاق طراف سواء بصفة مدع أو مدعى عليه، لأمع تعدد ا حكمينم ثةلاث نيعندما يراد تعي ،9مادة لا
اء بصفة مدع أو مدعى عليه، ، سو تعددون معاً ملطراف الأا لمحكمين، يقوما نيطراف على طريقة أخرى لتعيلأا
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المشرع الفرنسي فقد قبل باتفاق التحكيم المتضمن عدداً زوجياً من المحكمين، ولم يقض  أمَّا
م الثالث، وحتى  مين المعينين من قبل الأطراف أن يقوما بتسمية المحك  بإبطاله، بل أجاز للمحك 

جي من المحكمين صحيحاً، ويتدخل في حال عجزهما عن ذلك، يبقى اتفاق التَّحكيم بعدد زو 
من قانون ( 1451)فقد نصت المادة  ،الإسناد ويقوم بالتعيينالدعم أو القضاء ممثلًا بقاضي 

مين وتراً، فإذا  ،2011، في صياغتها لعام الفرنسي أصول المحاكمات على أنَّ يكون عدد المحك 
م الثالث، يقوم اتَّفق الطرفان على عدد زوجي من المحكمين، ولم يتفقا على ا ختيار المحك 

مان المسميان باختياره، فإذا اختلفا قام بتعيينه قاضي الإسناد وهو رئيس محكمة  الدعم أو المحك 
 116.البداية أو رئيس محكمة الت جارة إذا كانت المنازعة من اختصاص محكمة التجارة

حكيم، حيث أكدا على بمبدأ الوترية في تشكيل هيئة الت117المصري والسوري  انأخذ المشر ع وقد
م واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين  ل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محك  أنَّ تشك 

مون وجب أن يكون عددهم وتراً   .وإلا كان التحكيم باطلاً  118،كان العدد ثلاثة، وإذا تعدد المحك 
أنَّ وجوب الوترية في عدد التساؤل مطروحاً هل هذا البطلان من النظام العام، أم  يبقى

مينرط يمكن للقضاء أن يحققه، حتَّى المحكمين ش  ،لو اتَّفق الطرفان على عدد زوجي من المحك 
ذهب جانب من الفقه أنَّ تشكيل الهيئة من عدد زوجي، حتَّى وإن لم يكن هناك خلاف في الرأي 
                                                                                                                                                                      

ثة، لاأو ث ليس واحداً  المحكمينمن  طراف على أن تشكل هيئة التحكيم من عددلأإذا اتفق ا  2- م.محك نيبتعي
التمكن من تشكيل هيئة  في حال عدم 3- ف.طرالأللطريقة التي يتفق عليها ا وفقاً  مينحكملا لاءهؤ  نيوجب تعي
على طلب أي طرف، تشكيل هيئة التحكيم، ويجوز لها،  ، بناءً نيى سلطة التعيهذه القواعد، تتولقتضى مبالتحكيم 

كل منهم، وأن  مين أو تعيد تعيينحكَ ملمن ا لاً ك نيسبق إجراؤه وأن تعتعيين ي ألدى القيام بذلك، أن تلغي 
 ماً رئيساً(.تسمي أحدهم محك

116- Art. 1451.- Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en 
nombre impair. 
«Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en 
nombre pair. 
«Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le 
tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de 
leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à 
l'article 1459. 

 من قانون التحكيم السوري. (12)المصري، والمادة  لتحكيممن قانون ا (15) المادةانظر  -117

من قانون التحكيم  (14) مادةقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي وال من (174) المادة انظر -118
تحكيم بين من قانون المرافعات المدنية والتنفيذ العراقي التي استثنت من ذلك حالة ال (257) والمادة ،الأردني

  .الزوجين
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مين يكون باطلاً بين المح بطلان أمام هيئة التحكيم، كما ومن ثم يجوز للخصوم التمسك بهذا ال ،ك 
 119.يجوز لهذه الهيئة الاعتداد به من تلقاء نفسها

نَّه لا يمكن لأي من الطرفين في حال الاتفاق على عدد زوجي إللقول أنصار هذا الرأي  ويذهب
من المحكمين، أن يلجأ للقضاء لتكملة الهيئة، لأنَّ تدخل القضاء يكون في حالة غياب هذا 

 120.أو نقصه، وليس له التدخل في حالة التشكيل المخالف لأحكام القانون  التشكيل أصلاً 
مين إذا لم يكن عددهم وتراً، وأصدروا حكهم بالإجماع، فلا محل   وذهب رأي آخر إلى أنَّ المحك 

ولكون صدور الحكم بالإجماع  اءات،لتحقق الغاية من شكل الإجر 121،للحكم ببطلان التَّحكيم
 122.على عدم وترية عدد المحكمينيصحح البطلان المترتب 

أنَّ اشتراط أن يكون عدد المحكمين وتراً، لا يستلزم أن يحققه الأطراف، فالنص على أنَّه  ويبدو
مون وجب أن يكون عددهم وتراً، لا يمنع الأطراف على أن يتفقوا على عدد  إذا تعدد المحك 

نَّ إكمال هذا العدد ليكون وتراً بشرط أن لا يكونوا محددين بأسمائهم، لأ 123،زوجي من المحكمين
مين المعينين من الأطراف، وقد يكون من القضاء الذي يساند  قد يكون من قبل المحك 

حالة عدم تحقق الوترية في  فإنَّ البطلان الذي يطال التَّحكيم، يكون في من ثم  و 124،التحكيم
 .المحكمين، وليس في حال عدم الاتفاق عليها

كيم على إجراءات محددة فإنَّه من الواجب على من يرغب في اللجوء إلى يتفق طرفا التح وعندما
مين ويتجلى ذلك في حالة اتفاق الطرفين على أن  ،التحكيم اتِ باعها، وصولًا إلى تعيين المحك 

مين إلى  م من  ،شخص من الغير، أو إلى مركز تحكيميعهدا باختيار المحك  أو أن  يكون المحك 

                                                           
الجزأ  ،ة الدولية والداخليةلتحكيم في العلاقات الخاصال، اعكاشة عبد العود. محمد الجمال  مصطفىد.  -119

 .576ص ،1998الأول، الطبعة الأولى 

 .18ص 1997 ،، تدخل القضاء في التحكيم بالمساعدة والرقابةالسيد رضاد.  -120

 .202عكس هذا الاتجاه لدى فتحي والي، المرجع السابق، ص انظر -121

 .172أبو الوفا، المرجع السابق، ص أحمدد.  -122

من قانون التحكيم الإنكليزي التي تنص على أنَّ أي نص تعاقدي يشير إلى أنَّ  (21/2)أحكام المادة  انظر -123
مين سيتم تفسيره على أنه يتطل مين اثنين أو من عدد شفعي من المحك  ب المحكمة التحكيمية ستشكل من محك 

م إضافي لرئيس المحكمة التحكيمية، وذلك ما لم ينص الأطراف على خلاف ذل  .كتعين محك 
 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أن ه إذا عين الخصوم (771)المادة  موأحكا

م آخر إليهم يختار وفق ما حدده الخصوم وإلا مين بعدد زوجي وجبت إضافة م حك  مين أثنين أو م حك  اق فباتف محك 
 بتدائية.يتَّفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الا مالمحكمين المعنيين وإذا ل

 .60، ص2200خليل، قواعد التحكيم في القانون اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  أحمدد.  -124
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خصص مهني أو فني خاص، فلا يحق للطرف الراغب باللُّجوء للتحكيم أَن  جنسية معينة، أو ذا ت
مين قبل أن يحقق الإجراءات المتَّفق ضاءيطلب من الق  .عليها تعيين المحك 

مين بالمهمة،    ن أنَّ أو إذا تبيفإذا لم يقبل الشخص المتفق عليه من قبل الطرفين لتعيين المحك 
مين ليس له وجود عندئذ يتدخل القضاء ليقالذي أحيل إليه أمر  مركز التحكيم وم تعيين المحك 

مين يينبتع أكد فالمحكمة في تلك الحالات تتولى الفصل في النزاع المطروح عليها، لتت ،المحك 
مه، أو أ ة التي يجب خلالها اختيار محك  مه ين منَّه عمثلًا من أنَّ أحد الطرفين قد خالف المدَّ حك 

م وفقاً للإجراالجنسية المتفق علمن غير  ءات يها بينهما، عندها تقوم المحكمة بتعيين المحك 
م وفق الشروط المتَّفق عليها، فإ ها ذلك بت لثذا المتفق عليها وتتأكَّد أوَّلًا من عدم تعيين المحك 

 .تبادر إلى تعيينه
م الرئيس إلا في حال  الأونسيتراللقواعد  ووفقاً  انقضاء لا تتدخل سلطة التعيين لتعيين المحك 

م الثاني  لذلك فإنَّه من  ،دون أن يتَّفق الطرفان على اختيارهمن ثلاثين يوماً على تعيين المحك 
غير المقبول لجوء أحد أطراف التحكيم إلى سلطة التعيين قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوماً، وبشرط 

مه قانون التحكيم من  /ج( 14/1) وبهذا المبدأ قضت المادة ؛أن يكون قد عين كل  طرف محك 
 .2008لعام  السوري 
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 المطلب الثاني

م البديل تعيين  المحكِّ

م المهمة الموكلة إليه، وأن يكون هذا القبول  يشترط لإكمال تشكيل هيئة التحكيم أن يقبل المحك 
ال التحكيم في ح شلوخشية من ف 125،لكنَّ لا أثر لهذا القبول على صحة اتِ فاق التَّحكيم ،مكتوباً 

م هذه المهمة، تجيز بعض تشريعات التحكيم  1996126كالقانون البرازيلي  ،عدم قبول المحك 
م احتياطي يحلُّ محل   ،2004لعام 127والقانون النرويجي للخصوم الاتفاق على تسمية محك 

م الأصيل في حال رفضه التَّحكيم، أو في حال قام مانع يحول دون القيام به، فإذا لم يوجد  المحك 
م الجديد،  ،هذا الاتفاقمثل  فلا مناص من أن يبرم الخصوم اتفاقاً خاصاً جديداً لاختيار المحك 

 128.فإذا لم يتفقوا، فلا تحكيم
م بشخصه أو بصفته وكان  ولا م بديل في حال كان الاتفاق على المحك  يمكن للقضاء تعيين محك 

ة شخص معين باسمه أو ذلك يشكل عنصراً جوهرياً في التحكيم، فاتفاق الأطراف على تسمي
 رئيس فرع نقابةأو  في جامعة دمشق بصفته )كما لو اتَّفقوا على أن يكون عميد كلية الحقوق 

ماً منفرداً( يستتبع أنَّ إرادتهم انصرفت إلى وجود  في دمشق المحامين باسمه بالتحديد محك 
حكيم أو اعتزاله بعد التحكيم في حال وجود هذا الشخص، وانتفاء التحكيم في حال عدم قبوله الت

فالاتفاق على تحكيم شخص معين لا يعني الاتفاق على حل النزاع بطريق  129،قبوله أو وفاته
م أو حال حائل دون قيامه بمهمته عادت الولاية إلى 130،التحكيم بالمطلق، فإذا استقال المحك 

                                                           
م مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم، وإذ كان الحكم  إنَّ  -125 الكتابة شرط لإثبات قبول المحك 

 اده، إذ توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لانعقه على أنَّ ءفيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاالمطعون 
م على ذات العقد وإلا اعتبر باطلًا. واستبعد على هذا الأساس الاقرار  ن ملصادر ااستلزم أن يكون توقيع المحك 

م والذي ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم "وهو محرر له قوة الكتابة" في الإثبات ورتب الح  كم علىالمحك 
 لك بطلان المشارطة لعدم انعقادها، فإنه يكون قد خالف القانون.ذ

 .321، ص24، مجموعة أحكام النقض، سنة 24/2/1973جلسة  37لسنة  489الطعن رقم  ،مصري  نقض

126-www. jus. uio. no/lm/brazil. arbitration. law. no. 9... 1996/doc. Html. 

127-www. chamber. no/wp-content/... /Norwegian_Arbitration_Act. Pdf. 

 .238المرجع السابق، ص ،شفيق محسند.  -128
 .49أبو الوفا، المرجع السابق، ص أحمدد.  -129

 ت، سجلا25/9/2000، تاريخ 320القرار رقم  1030 غرفة المدنية، اساسالنقض السورية، ال محكمة -130
 محكمة النقض.
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تضياه لتقتهم شخص معين بالذات يعني أنَّهم ار  علىلأنَّ اتفاق الأطراف 131،المحاكم العادية
ويعيد الاختصاص 132،بشخصه، بحيث أنَّ عدم قبوله للمهمة ينعكس على الاتفاق وينهي التحكيم

 حكمتحكيم أو بطلان الال حكموكذلك في حال فشله في إصدار 133،للقضاء صاحب الولاية العامة
هذا فإذا ارتضى الأطراف التَّحكيم طريقاً لهم وبشخص محدد لاسم، فإنَّ فشل  ،الذي أصدره

م في إصدار حكمه التحكيمي في ا يستتبع انتهاء مهمته بهذا الخصوص، مما يجعل  لنزاع،المحك 
م في صلب عقد التحكيم، أو ي134،التَّحكيم منقضياً   تمويستوي أن  يتم الاتفاق على شخص المحك 

 من غمر على الو 135،في اتفاق مستقل، كما يستوي أن يكون هذا الاتفاق سابقاً للعقد أو تالياً عليه
مين بالصلح، يحتاج إلى اتفاقهم جميعاً على تعيين المحك م  أنَّ اتفاق الخصوم على تفويض المحك 

لم تقيد المحكمة المختصة  2008لعام  السوري  حكيممن قانون التَّ  (14) البديل، إلا أنَّ المادة
م البديل سواء أكان التحكيم عادياً   .لتفويض بالصلح أم تحكيمياً مع ابالتعيين بتسمية المحك 

م بالصلح لا يكون إلا للثقة المطلقة في شخص إلى من الفقه  قسم ويذهب أنَّ تفويض المحك 
م، فلا يجوز أن يفرض على الأطرا م مع تخويله هذه السلطة فالمحك  كما أنَّ التَّحكيم  136،محك 

م المفوض بالصلح عن العمل أو تنحيه عنه أو   137.وفاتهبالصلح يزول في حال امتناع المحك 
بأنَّ التَّحكيم بالصلح يزول حتماً عندما قضت ت محكمة النقض السورية ذهبالاتجاه  وبهذا

م عن العمل أو التنحي عنه ضاً  ،ويسقط ويعد كأن لم يكن ،بامتناع المحك  م مفوَّ فإذا كان المحك 
أكان  عنه، سواء ه، فلا تملك المحكمة تعيين بديلٍ بالصلح وتنحى أو امتنع عن تأدية مهمت

مين بالصلح عن تأدية ما أنيط به،  ،الامتناع قبل البدء في المهمة أم بعده وامتناع أحد المحك 
 138.للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع عيدي

                                                           
، 1965مجلة المحامون  ،1998قرار رقم  4717 غرفة المدنية، أساسالسورية، الالنقض  محكمة -131
 .411ص

 .162المرجع السابق، ص ،الهادي عباس وجهاد هواش عبد -132

، مجلة 21/8/1975، تاريخ 729 رقم قرار، 1091 غرفة المدنية، أساسالنقض السورية، ال محكمة -133
 . 40، قاعدة 30، ص1976المحامون 

 .23/2/1998تاريخ  ،36 رقم قرار 44 سأسالمحكمة النقض السورية، العامة  الهيئة -134

 .42أبو الوفا، المرجع السابق، ص أحمدد.  -135

 .211والي، المرجع السابق، ص فتحيد.  -136

 ، مشار إليه سابقاً.7/2/2011تاريخ  ،64 رقم قرار ،94 أساسالسورية،  النقض محكمة -137

 1984، مجلة المحامون، سنة 7/6/8419تاريخ  ،928 رقم قرار ،1178 أساس ،النقض السورية محكمة -138
 .533ص
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فإنَّ المحكمة المختصة تتول ى تعيين  على الاعتبار الشخصي للمحكم، لا يقوم التحكيمن كا وإذا
م  البديل، إلا إذا كان الأطراف قد اتفقوا على طريقة أخرى للتعيين، كأن يتم تعيين المحك 

م البديل ز سلطة تعيين المحك   ،المحكمين عن طريق مركز تحكيم، دائم، فعندئذ يعود لهذا المرك 
م عن مباشرة عمله  139،من الطرف الأكثر عجلةً على طلب  ويتم ذلك بناءً  في حالة امتنع المحك 

ه، أوبعد أن قب ر رد  في حالة  ل مهمة التحكيم، أو إذا اعتزل العمل، أو عزله الأطراف، أو تقر 
م الأصيل مشروطاً باتفاق الطرفين، ولم  ،وفاته قبل انتهاء التحكيم ولكنَّ إذا كان تعيين المحك 

م البديل يقتضي أن  يتمُّ  تعيينيت فقا على ذلك، ثم عينته المحكمة حسب القانون، فإنَّ   بنفس المحك 
حيث يعطى الطرفان أو الطرف المعني، حسب الأحوال، الفرصة لاختياره، فإذا لم 140،الطريقة

م البديل على هذا النحو، عندئذ تقوم المحكمة بتعيينه  141.يتم تعيين المحك 
أنَّ الأصل إعمال الاتفاق التعاقدي المبرم  ، في أحد قراراتها،محكمة النقض السورية وقد قررت

م البديل في حال اعتذار بين طرفي ال مين وكيفية تسمية المحك  نزاع، فإذا رسم طريقة تسمية المحك 
شروط العقد لأنَّه شريعة  تطبيقواحد منهم أو أكثر عن قبول المهمَّة، كان لا ب دَّ من 

م الأصيل عن العمل، أو لا يباشر عمله أو يعتزل أو ي   وعندما142،المتعاقدين عزل أو يمتنع المحك 
ر تعيين محك م ير د، أ و حت ى في حال وفاته، يضطر الأطراف إلى اللُّجوء إلى سلطة التعيين لتقر 

مدة التحكيم  فيذلك ، فما أثر اذ الإجراءات المطلوبةوقت لاتخى لإلكنَّ هذا التعيين يحتاج  ،بديل
 أثناء تنفيذ هذه الإجراءات؟ في التي قد تنتهي وت ستغرق 

بأنه إذا كان من الثابت أنَّ  5/3/1970كمها المؤرخ في محكمة النقض المصرية في ح قضت
أحد أعضاء هيئة التحكيم قد انسحب من العمل قبل إصدار الحكم، فاستحال على الهيئة مواصلة 
السير في نظر الطلب، وأصدرت قراراً بوقف إجراءات التحكيم، فإنَّ الميعاد المحدد لإصدار 

م الحكم في النزاع المعروض على الهيئة ي قف سريانه حتَّى يصدر من المحكمة حكم بتعيين محك 
                                                           

دمشق  أنس كيلاني وعماد الدين كيلاني، الشرح الكامل لقانون التحكيم الجديد، دار الأنوار للطباعة، - 139
 .304، ص2013

من اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العربية السورية والصندوق العربي للإنماء  6/4المادة  انظر -140
م  على أن ه في حالة استقالة أي 2011لعام  /69اعي المصدقة بالمرسوم التشريعي رقم /الاقتصادي والاجتم محك 

م الأصلي، ويك م البديل بنفس الطريقة التي عين فيها المحك   فلون للخأو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين المحك 
 جميع سلطات المحكم الأصيل ويقوم بواجباته. 

 .219ص ،2007دار الحلبي، بيروت  ،لقوانين العربيةتحكيم في اال ،حداد حمزةد.  -141

 .9/4/1996تاريخ  ،171 رقم ، قرار315قض السورية، غرفة المخاصمة، أساس الن محكمة -142
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م المعتزل، ذلك بحسبان أنَّ هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية  بديل عن المحك 
مين، ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في ال  143.المنوط بها تحكيمالمحك 

م البديل، فرتب في المادتنبه المشر ع السوري لأثر الوقت الذي يحتاجه تعيي وقد ة ن المحك 
دته على تقديم الطلب بذلك، تعليق إجراءات التحكيم وم 2008لعام من قانون التَّحكيم  (20/4)

م البديل مهمته التحكيميةإلى حين صدور القرار بقبول  على  ـ يترتب4)، إذ جاء فيها أنه المحك 

و أعزل ين صدور القرار برفض طلب التقديم طلب العزل تعليق إجراءات التحكيم ومدته إلى ح

 (.إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية
حك م ل المب دَّ من الإشارة هنا إلى أنَّه لا يكفي تعليق إجراءات التحكيم ومدته إلى حين قبو  ولا

م البديل قاضياً، فإنَّ قبول المهمة التحكيمية ليس كافياً  همهمته، لأنَّ  ت ء إجراءاد لبلو ع ين المحك 
 ،تهإذ أنَّ عليه أن ينتظر موافقة مجلس القضاء الأعلى حتَّى يتمكن من مباشرة مهم ،التحكيم

م المهمة التحكيمية ث هوالحال كذلك فيما لو قبل المحك  م أحد الأطراف بدعوى رد   .م تقدَّ
لسوري التحكيم من قانون ا (20/4)نَّ استبدال كلمة "قبول" الواردة في المادة إ لقولا مكني لذلك

م البديل لمهمته التبكلمة "مباشرة" يفي بالمطلوب، وعندها لا يؤثر تأخير مباشرة  ، حكيميةالمحك 
ة التَّحكيم في ،ب موافقة مجلس القضاء الأعلىبسب إذا كان قاضياً   (16)المادة  أعطت وقد ،مدَّ

ة رتها التحكيم صلاحيدائ من قانون التحكيم السوري محكمة الاستئناف المدنية التي يجري في
م البديل بناءً  م عن مباشرة ع تعيين المحك  و أمله، على طلب الطرف الأكثر عجلة إذا امتنع المحك 

ه ر رد  ديل م البويتم تعيين المحك   ،اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو ع زل منه أو تقر 
م الذي انتهت  .مهمته طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحك 

لتحقيق 144الأونسيترالقضت به قواعد  بماالمشر ع السوري  أرى أنه كان من المفضل أن يأخذو 
يمنع من تأخير إجراءات المحاكمة التحكيمية بتكرار تخل ي أو تنحي  لأنهوى للتحكيم، فعالية أق

م أحد الأطراف عن مهمته م ،محك  الأصيل  ولزوم إعادة الإجراءات التي اتبعت في اختيار المحك 
                                                           

 .5/3/1970جلسة  36لسنة  /1الطعن رقم / ،مصري  نقض -143

في م أحد الأطراف حيث يتم تبديل المحكمين حتى وإن لم يق الأونسيترالمن قواعد  15-14المادتين  انظر -144
تعيين لطة الأثناء عملية تعيين المحكم البديل، بممارسة حقه في التعيين أو في المشاركة في التعيين، وإذا رأت س

 على طلب أحد الأطراف، أن هناك مسوغاً لحرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين محكم بديل، نظراً  بناءً 
ين ة التعيين إما أن تعين المحكم البديل أو أن تأذن للمحكمللطابع الاستثنائي لظروف القضية، جاز لسلط

 لمرحلةاالآخرين أن يواصلوا عملية التحكيم ويتخذوا أي قرار تحكيمي أو غير تحكيمي. وتستأنف الإجراءات عند 
 التي توقف فيها المحكم الذي جرى تبديله، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.



86 
 

ة من سريان إجراءات تعيين مشكللا ب دَّ لحل هذه ال من ثم  و  ،وما يستلزم ذلك من وقت ونفقات
م البديل حتَّى وإن لم يقم أحد الأطراف،  م المراد تبديله، في المحك  أثناء عملية تعيين المحك 

عيين صلاحية مع إمكانية منح سلطة الت ،بممارسة حقه في التعيين أو في المشاركة في التعيين
م بديل، إذا رأت محرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين  والأهم من ذلك كله  ،اً لذلكبرر محك 

م البديل، وضرورة استئنافها من المرحلة التي  م إعادة إجراءات التحكيمعد عند تعيين المحك 
م الجديد عليها وقبوله بها ،وصلت إليها جراءات مع كل لأنَّ إعادة هذه الإ ،بعد إطلاع المحك 

مين يعطي فرصة كبيرة للمتعنتين   .عرقلة إجراءات التحكيم باستمرارتبديل للمحك 
يمكن تخويل محكمة الاستئناف المختصة بمسائل التحكيم سلطة سماع أقوال الطرفين  وفي نظري 

م،  بخصوص استئناف إجراءات التحكيم، سيرها من المرحلة التي وصلت إليها قبل تبديل المحك 
م ا رأت مبرراً لعدم إعمال هذا المبدأ قضتفإذ  .بذلك في قرارها بتبديل المحك 

مين، وقد أضحى بالإمكان أن يتم  لانه إ ويستنتج مما تقدم يمكن لطرف واحد أن يعين كل المحك 
مه، وذلك وفق  مين إذا تخلف المحتكم عن تسمية محك  م واحداً بدلًا من ثلاثة محك  تعيين محك 

بطلان ى أما المشرع السوري فقد نص عل ،عض قوانين التحكيم الحديثةشروط أخذت بها ب
كانية مساعدة القضاء التحكيم في حالة مخالفة الوترية، وليس بطلان اتفاق التحكيم، مما يعني إم

ويظهر أثر ذلك جلياً في حال تعدد  ،هذه الوترية، منعاً لبطلانالتحكيم في تحقيق هالوطني 
عين أطراف اتفاق التحكيم،  ففي حال عدم تعارض مصالحهم لا ب دَّ من أن  يكونوا كطرف مدَّ

ماً عنهم، وطرف آخر مدعى عليهم ويعينوا محكماً عنهم، فإذا تعارضت مصالحهم  ويعينوا محك 
مه، وأتممت المحكمة المختصة العدد ليكون وتراً، ثم عينت رئيساً لهيئة  سم ى كل  طرف محك 

مين الذين  فر شروط اأما في حال اتفاق الطرفين على ضرورة تو  ،اختارتهمالتحكيم من المحك 
مين، فلا يجوز اللُّجوء إلى القضاء الوطني لتعيين مين دون تو  محددة في المحك  فر هذه االمحك 

 .الشروط
من تع وفي ه، لا ب دَّ م عن مباشرة مهمته التحكيمية أو غزل أو اعتزل أو تمَّ رد   يينحال امتنع المحك 

م بديل  ذاتها الإجراءاتوتتبع  ،يستثنى من ذلك حالة إذا ما كان المحك م مسم ى بشخصه ،محك 
م الأصيل عند استبداله م البديل  وتوقف مدة التحكيم إلى ،المتبعة في تعيين المحك  أن  يقبل المحك 

 .مهمته
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 الثاني المبحث
مين تدخل   القضاء الوطني في تعيين المحكِّ

 
ضوابط تحدد حالات  مالتحكيم من خلال تشكيل هيئة التحكي القضاء في إجراءات تدخلتحكم 

 نأ اءى القضكان اتفاق التحكيم صحيحاً، وعل إلا إذا هذا التدخللا يقبل ف ،هذا التدخل وكيفيته
مين، وما اتَّفق عليه الأطرا ا ف بهذيحقق في تدخله الشروط القانونية المطلوبة في تعيين المحك 

 مين،لتحكيم على تعيين المحك  صاص إلا بعد وقوع النزاع بين أطراف اولا ينعقد له الاخت ،الشأن
مين همداستنفاو   لى فيأما آثار هذا التدخل فتتج ؛الإجراءات المتفق عليها بينهم لتسمية المحك 

م لمهمة التحكيم مين، وحتمية قبول المحك  هذا  أتناول فيلذلك  ،ضرورة صدور قرار بتعيين المحك 
آثار تدخل و  ،)المطلب الأول( الوطني في تعيين المحكمين ئيالقضا لالتدخشروط  المبحث

 .(الثاني المطلب) القضاء الوطني في تعيين المحكمين
 

 الأول المطلب

مين شروط  تدخل القضاء الوطني في تعيين المحكِّ
مين بشروط يقتضي توافرها في اتفاق ءالقضا يتقيد ، التحكيم الوطني عند تدخله لتعيين المحك 
 .رى تتعلق بأطراف هذا الاتفاقوأخ

مين، عندما يتأكَّد من صح ويتصدى اتفاق التحكيم، وتحقق  ةالقضاء الوطني لتعيين المحك 
 .الشروط القانونية المطلوبة لهذا التعيين

التحكيم أن يكون الأطراف قد اتَّفقوا على  مةمن أولويات قبول تدخل القضاء في تشكيل محك إنَّ 
بموجب شرط تحكيم أو م الاتفاق على ذلك نشأ بينهم بالتحكيم، سواءً تحل النزاعات التي ت

م أو استكمال هيئة التحكيم يفترض سبق ا عيينفتدخل القضاء لت ،مشارطة تحكيم  تفاقالمحك 
طرفي النزاع على مبدأ التحكيم، فلا مجال لتدخل القضاء إذا لم يكن هناك اتفاق على التحكيم 

كفي وجود الاتفاق على التحكيم بين الطرفين ليتم التصدي لتعيين كما أنَّه لا ي145،في الأصل
مين، بل يجب أن لا يع ن أحد الأطراف إذا طعولكن  ؛تري هذا الاتفاق ما يدعو لبطلانهالمحك 

                                                           
 .187المرجع السابق، ص ،ة عبد العالعكاشو  محمد الجمال مصطفى -145
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، فهل للقضاء أن يستمر في تسمية المحكمين متجاهلًا هذا الطعن أم يجب عليه أنَّ هببطلان
مين تبعاً    لذلك؟يمتنع عن تعيين المحك 

 ن:ااتجاه ، وظهر فيهاالتَّحكيم في هذه المسألة اختلفت قوانين
ل مين بمه يرى أنصاره أن تقوم :الأوَّ مين،متها في تسمية المحالمحكمة المختصة بتعيين المحك   ك 
اء ويترك للأطراف الحق بالتمسك بهذا الدفع عند إكس ،لو كان اتفاق التحكيم غير صحيححتَّى 

وهذا  ،ة التنفيذ، أو في دعوى بطلانه بسبب عدم صحة تشكيل هيئة التحكيمحكم التحكيم صيغ
من قانون التحكيم الهولندي حيث ألزمت رئيس محكمة الدرجة  1027/4ما قضت به المادة 

مين أن يقوم بهذا الإجر  م أو المحك  اء دون الأولى أو الشخص الثالث المكلف بتعيين المحك 
مين أ شاركتهمويمكن للأطراف رغم م ،تحكيمال تفاقالاعتداد بمسألة صحة ا ن  في تعيين المحك 

 .صحيح تحكيم اتفاق بسبب غياب ببطلان حكم التحكيموا يدع
تعلن  بتعيين المحكمين، أن لمختصةفإنَّ للمحكمة ا لأنصار هذا الاتجاهوفقاً  الثاني: الاتجاه

في  إليه باطل، أو لا يمكن الركون  تعذَّر القيام بهذا التعيين، في حال وجدت أنَّ اتفاق التحكيم
مين  أصول المحاكماتمن  1455ي المادة فقد أجاز المشر ع الفرنسي ف ،القيام بتعيين المحك 

اطل بالمساندة إذا وجد أنَّ اتفاق التحكيم الدعم أو لقاضي  ،2011، في صياغتها لعام الفرنسي
م أو الأو يتعذَّر تنفيذه بصورة واضحة أن يقوم بإعلان تعذ ر تع  .محكمينيين المحك 

إذ  14/11/2007 قرار صادر عنها بتاريخسية هذا الموقف في محكمة النقض الفرن واتَّخذت
م إلا إذا كان شرط التحكيمالمساندة الدعم أو قاضي ل لا يمكن هأكدت أنَّ  باطلًا  رفض تسمية محك 

م يتم الذي أكد 2008/10/23وكذلك في قرارها المؤرخ في  ،بطلاناً ظاهراً  ت فيه أنَّ تعيين المحك 
ليس باطلًا، وبغض النظر عن قصور محتمل للشرط، يعني أن  عد التحقق من أنَّ شرط التحكيمب

فإذا ظهر للمحكمة المختصة 146،هماً في نطاق صلاحياترئيس المحكمة البدائية قد أصدر حك
فيه أو أنَّه باطل، لا تقبل  عدم وجود هذا الاتفاق، أو أنَّه سقط لانقضاء الميعاد الذي ينتج أثره

الذي وفي هذه الحالة يكون للقضاء سلطة تقديرية يمارسها انطلاقاً من الموقف  ،طلب التعيين
اتفاق على التحكيم أو بطلانه، رغم أنَّ الفصل في هذا الأمر يقع عدم وجود يتَّخذه من الدفع ب

 147.أصلًا في ولاية هيئة التحكيم
                                                           

 .795 –767، ص2009لسنة  /2التحكيم عدد / مجلة -146

 .190المرجع السابق، ص -محمد الجمال وعكاشة عبد العال مصطفى -147



89 
 

ن التَّحكيم السوري رغم عدم النص عليه صراحة، وهو ما يفهم من الشرط متوافر في قانو  وهذا
م الشروط التي  (14/3) مدلول المادة د ضرورة أن تراعي المحكمة عند تعيين المحك  التي تؤك 

 (7/1) ومن هذه الشروط ما نصت عليه المادة ؛يتطلبها القانون، وتلك التي اتَّفق عليها الطرفان
د الا فإذا كان اتفاق  ،تفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً من أنَّه يجب أن يحد 

وليس للقضاء أن  ،طلاً ام حلها بالتحكيم، كان بالتحكيم لم يوضح ماهية المنازعات التي سيت
مين في هذه الحالة وكذلك نجد أنَّ القضاء لا يمكنه أن  يتصدى لتعيين  ،يبادر لتعيين المحك 

مين في حالة عد من قانون ( 8) كتوب، وهو ما نصت عليه المادةم وجود اتفاق تحكيم مالمحك 
التحكيم  اتفاقويكون  ،التحكيم السوري التي أوجبت أن يكون اتفاق التَّحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً 

مشوباً بالبطلان إذا أبرمه شخص طبيعي أو اعتباري لا يملك التصرف في حقوقه وفقاً لما نص 
ذي يحكم أهليته، وبذلك لا يكون للقضاء أن يعين المحكمين في حال وقع مثل عليه القانون ال

كذلك لا  ،من قانون التحكيم السوري ( 9)وهذا ما نصت عليه المادة  ،هذا الشخص اتفاق التحكيم
مين في اتفاق تحكيم تضمن مسائل مخالفة للنظام العام، أو  يحق للقضاء أن يتدخل لتعيين المحك 

ة أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها، أو مسائل لا يجوز متعلقة بالجنسي
مين  حقأنَّه يأرى  ؛ واستناداً إلى ما تقدمفيها الصلح أصلاً  للقاضي أن يمتنع عن تعيين المحك 

، كأن يكون الاتفاق لا يشمل المسائل المتفق على حلها طلاً التحكيم بفي حال اعترى اتفاق ا
أو 148،بذلك التاريخ عديم تمييزوقعين على اتفاق التَّحكيم كان حكيم، أو أنَّ أحد الأطراف المبالت

 149.الشخصية ،مسألة لم يسمح القانون حلها عن طريق التحكيمتحكيم كان موضوع ال
على غرار ما نص عليه  ،ر ع السوري نصاً صريحاً أن يتبنى المش استناداً إلى ما تقدم اقترحو 

الفرنسي، يمنع على المحكمة المختصة بقضايا التحكيم تعيين  لمحاكماتأصول ا قانون 
مين إذا وجدت أنَّ اتفاق التَّحكيم باطل ل هيئة تحكيم استناداً إلى اتفاق  ،المحك  وبذلك لا ت شك 

 150.كليهاباطل، وبعد الكثير من الجهد والنفقات والوقت يبطل قرارها بسبب بطلان تش

                                                           
يملك القاصر قبول التحكيم، ولا يملك الولي أو الوصي قبوله نيابة عنهم وليس لهؤلاء التصرف إلا بإذن  لا -148

 .1953لعام  /59من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم/ /182لمادة /المحكمة. انظر ا

 .219والي، المرجع السابق، ص فتحيد.  -149

اتفاق التحكيم بأنَّه اتَّفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التَّحكيم جميع  الأونسيترال النموذجيقانون  عرف -150
دة، سواء أكانت تعاقدية أم قةن علاأو بعض ما نشأ أو ما قد ينشأ بينهما من نزاعات بشأ غير  قانونية محد 

 تعاقدية. ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل.
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ر تناول التَّحكيم دون التطرق لأهم ركن من أركانه، أنَّه لا تحكيم بدو  الأصل ن اتفاق، فلا يتصو 
ولعل هذه الأهمية تقتضي بيان أثره في تحديد الجهة المختصة للفصل  ،ألا وهو اتفاق التَّحكيم

ازعات في النزاع، فهو اتفاق يسحب الاختصاص من القضاء الوطني المختص أصلًا بنظر المن
على الأصل العام، فإنَّ تحديد  استثناءً  حكيم، وإذا كان التحكيم يعد  لتليمنح هذا الاختصاص ل

التحكيم والمسائل التي يجوز طرحها عليها، وكذلك القواعد القانونية واجبة التطبيق،  هيئةسلطات 
كلها أمور تتوقف على ما أورده الأطراف في اتفاق التحكيم، فهو مصدر السلطة التي يتمتع بها 

مون للفص لذلك فإنَّ انتفاء وجود هذا الاتفاق ينفي أي أساس قانوني 151،ل في النزاعالمحك 
 .ق التحكيم عندما تنتفي شروط صحتهللتحكيم، وينتفي أثر اتفا

دولية، بمعنى أنَّ دولية العلاقة  د  ة محلَّ النزاع تعاتفاق التحكيم دولياً طالما كانت العلاق ويعد
ولي على اتفاق التحكيم، سواء أدرج شرط التحكيم في محلُّ النزاع هي التي ت ضفي الطابع ال دُّ

ولا ب دَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ وجود طرف  153؛اتَّخذ شكل اتفاق مستقل مأ152،العقد الأصلي
ذلك أنَّ أجنبية أحد أطراف 154،أجنبي في اتفاق التحكيم لا يجعل هذا الاتفاق دولياً بالضرورة

ولية للرابطة محل  النزاعالتحكيم قد لا تكون عنصراً مؤثراً ف ومن الضروري أن   ،ي تقرير الصفة الدُّ
لأنَّ مجرَّد  حكيم،نبين أَنَّ هناك فرق بين دولية التَّحكيم التي أشرنا إليها سابقاً، ودولية ات فاق الت

دامت العلاقة  الاتفاق على التحكيم في الخارج لا يؤدي بطبيعة الحال إلى تدويل هذا الاتفاق ما
فإنَّ اتفاق التحكيم يعد دولياً طالما كانت لذلك 155.لنزاع وطنية العناصر من كافة الوجوهمحل ا

                                                                                                                                                                      

بأنَّه الاتفاق الذي يتعهد بموجبه المتعاقدون بإحالة  1442في المادة الفرنسي  أصول المحاكاتقانون  وعرفه
فه في المادة  دأ عن العقد إلى التحكيم. أما قانون التحكيم الإنكليزي فقالنزاعات التي تنش سماه العقد التحكيمي وعرَّ

 السادسة بأنَّه أَي اتَّفاق يحيل إلى التحكيم النزاعات الناشئة أو التي ستنشأ سواء كانت عقدية أو غير عقدية.
، مجلة 2001لعام  /31كيم الأردني رقم /مشهور حديثة، الجازي اتفاق التحكيم في ظل قانون التح عمر -151

 .1، العدد الثاني والعشرون، ص2003التحكيم العربي والدولي 
اتفاق التحكيم من العقود المسماة أياً كانت صورته شرطاً أم مشارطة كون المشرع وضع له تنظيماً  د  يع -152

ئة عن ات ناشداً تجارياً، ولو تعلق بمنازععق د  من العقود المدنية، فلا يع وخاصاً به يتضمنه قانون التحكيم. وه
 لإدارية.عقود اعقداً إدارياً، ولو تعلَّق بمنازعات ناشئة عن عقد من ال د  لعقود التجارية. كما أنه لا يععقد من ا

عبد المجيد، قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  منير -153
 .66، ص1995

ل، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية،  سامية -154 راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، الكتاب الأو 
 .179، ص1984القاهرة، 

بأن المشرع أقر الاتفاق على التحكيم في الخارج  9/2/1981في حكمها المؤرخ في  مصري  نقض قضت -155
يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره إلى النظام العام، لذلك فإنه  سولم ير في ذلك ما يم



91 
 

وذلك بصرف 156،الرابطة الأصلية محلَّ النزاع تتسم بهذه الصفة في مفهوم القانون الدولي الخاص
 157.النظر عما إذا كان الطرفان قد اتَّفقا على إجراء التحكيم في سورية أو في الخارج

 نأ ين الدور الذي يضطلع به القضاء الوطني في صحة اتفاق التحكيم، لا ب دَّ لنا مننتب ولكي
ثم نبين دور القضاء الوطني بالفصل في صحة هذا  ،صحة اتفاق التحكيم شروطنوضح 

 .تفاق، ودور هيئة التحكيم في ذلكالا
 

  صحة اتفاق التحكيم: شروط - 1-الفقرة
من بينها قانون التَّحكيم السوري، لجهة الاتفاق على التحكيم بين التَّحكيم، و  قوانين ةتفرِ ق غالبي

ل اتفاقاً بين طرفين لحل نزاع معين واقع بينهما ونقله إلى سلطة  مشارطة التحكيم التي تشك 
مين دوليين أو مؤسسات تحكيمية دولية وبين شرط التحكيم المدرج في العقد، حيث يتفق  ،محك 

ينشأ في المستقبل حول تنفيذ  حكيم سبيلهما لحل  أي نزاع يمكن أنالمتعاقدان على أن يكون الت
ويطلق الفقه على كلِ  من مشارطة التحكيم وشرط التحكيم  158،أو تفسيره المبرم بينهما العقد

مشارطة، كأي عقد  مأ سواء أكان شرطاً 160،اتفاق التحكيم ويعد   159.اصطلاح "اتفاق التحكيم"
والمحلُّ  وما يتبعه من أهلية ر فيه أركان العقد، وهي الرضاأن  تتواف من أجل انعقادهيقتضي 

 .تبع أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً إضافة إلى شرط شكلي يست ،والسبب
التحكيم  قوانينغالبية  القاعدة التقليدية التي تقضي بكتابة اتفاق التَّحكيم قاعدة مستقرة في د  وتع

رنسي الذي لم يعد يشترط لصحة اتفاق التحكيم، ضرورة باستثناء المشر ع الف لدولية،والاتفاقيات ا
وكذلك فقد فرضت وسائل الاتصال الحديثة، وتطور  ،توافر أي شرط شكلي بما فيها الكتابة

ولية، قبولًا لاتفاق تحكيم غير مكتوب، وارداً في رسائل متبادلة بإحدى وسائل الاتصال  ةالت جار  الدُّ
                                                                                                                                                                      

الفة تلك القواعد القانون الانكليزي باعتباره قانون البلد الذي اتفق الأطراف على إجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخ
 .445، ص32، مجموعة أحكام النقض، سنة 9/2/1981، جلسة 42لسنة  453رقم  الطعنللنظام العام. 

مينعل هشام -156  الفنية للطباعة والنشر، ،ي صادق، مشكلة خلو اتفاق التحكيم من تعيين أسماء المحك 
 .55، ص1987الإسكندرية، 

القانون السوري، على ذات الوجه  فيشرط التحكيم الذي يقرر إجراء التحكيم في الخارج شرطاً صحيحاً  د  يع -157
ى شأنها علع المحاكم السورية من قبول الدعوى المتفق بشرط التحكيم الوطني، وهو بدوره يمنى لإالقائم بالنسبة 

 التحكيم في الخارج.
 وما يليها. 177أنس كيلاني وعماد الدين كيلاني، المرجع السابق، ص - 158
 .57راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، المرجع السابق، ص سامية -159
فيها أطراف العلاقة القانونية نشوب النزاع، ويتفقون على  التحكيم التجاري على نوعين: اتفاقات يستبق اتفاقات160

النزاع  ى قيامالتحكيم مقدماً في العقد الذي يبرمونه أو باتفاق مستقل قد يكون لاحقاً ولكنه على أية حال سابق عل
 واتفاقات لاحقة لقيام النزاع.
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فاكس والتلكس طالما أمكن إثبات تلاقي إرادة مرسليها على المكتوبة، كالبريد الإلكتروني وال
 ( من قانون التحكيم السوري. 8، وهذا ما أكدت عليه المادة )اختيار التحكيم وسيلة لحل النزاع

حاصل ال لجدلالكنَّ  ،الكتابة الوسيلة التي يعبر بها المتعاقدان عن رغبتهما باللُّجوء للتحكيم وتعد  
 وسيلة ، أم مجردأركان اتفاق التحكيمركناً من  تعد   الكتابة ول ما إذا كانتححول هذا الشرط هو 

 إثبات؟
شأن صاً باخالتحكيم نصاً  قوانينالتحكيمية، فقد أفردت  لأهمية ات فاق التَّحكيم في العملية نظراً 

 .كتابته
قانون بشأن كتابة اتفاق التحكيم، فبعضها ك في هذه القوانين المشرعيناختلفت مواقف  وقد

ت163والجزائري   162وقانون التحكيم الإماراتي 1980161المرافعات الكويتي  الكتابة شرط  عد 
ه، وأكَّدت نعقادكتابة اتفاق التحكيم شرطاً لا عدتالتَّحكيم  قوانينورغم ذلك نجد أنَّ غالبية  ،إثبات

 سوري لتحكيم المن قانون ا (8)المادة  نصتفقد  ،أنَّ انتفاء هذا الشرط يؤدي إلى بطلان الاتفاق
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلًا ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في ه )أنَّ على 

ى مرسله بوسائل الاتصال المكتوب عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لد
لى اختيار التحكيم إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها ع "بريد الالكتروني، الفاكس، التلكسال"

 .(وسيلة لفض النزاع

يجب أن يكون مكتوباً، تحت طائلة  تفاق، وهذا الااتفاقيجب أن يتم بناءً على  التَّحكيمإذاً 
ولا يهم أن تكون الكتابة موقعة أو غير موقعة من الأطراف، ويمكن أن تنتج هذه الكتابة  لانالبط

فق الأطراف بدون كتابة على الإحالة إلى شروط وإذا ات أو رسائل إلكترونية. عن رسائل مكتوبة
ويعد تبادل المذكرات في الدعوى التحكيمية أو  ،مكتوبة، اعتبروا كأنَّهم أبرموا عقداً مكتوباً 

                                                           
فاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الات)من قانون المرافعات الكويتي على أنه  (173)المادة  تنص -161

 .(ةالكتابتنشأ عن تنفيذ عقد معين ولا يثبت التحكيم إلا ب ييجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات الت
 على أنه: تنص ( من قانون المرافعات الإماراتي203المادة ) كانت -162

د ينشأ بينهم من أو باتفاق لاحق عرض ما ق للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطون في العقد الأساسي زيجو  -1)
م أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خا  صة. النزاع في تنفيذ عقد معين على محك 

كيم ولكن المشرع الإماراتي هجر هذا الاتجاه في قانون التح .(ثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابةولا ي -2
يكون  ( منه على أنه )يجب أن7/1وعد  الكتابة ركناً في اتفاق التحكيم، إذ تنص المادة ) 2018الجديد لعام 

 اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلًا(.
على أنه يثبت شرط التحكيم، تحت طائلة  2008لعام  08/09من القانون رقم  1008المادة  نصت -163

 ثيقة التي تستند إليها.البطلان بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو في الو 
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اتفاق  نزلةدم منازعة الطرف الآخر له، بمالقضائية بادعاء وجود عقد غير مكتوب، وع
لا يكون  التحكيم تفاقأنَّ اعلى  من القانون السويسري  (178) المادة تنصكما 164،مكتوب

صحيحاً من حيث الشكل، إلا إذا كان مكتوباً، أو وارداً في تبادل برقيات أو تلكسات أو فاكس أو 
ن من إثباته بو غيرها من وسائل ا  أصول المحاكماتأما قانون  ؛طة نصاسلاتصال التي تمكَّ

خضع اتفاق التحكيم الدولي لأي فلم يعد ي ،2011، وفق التعديل الذي تم  في العام الفرنسي
 165.منه (1507)شكل، وهو ما نصت عليه المادة 

الاتفاقيات الدولية الكتابة في اتفاق التَّحكيم، فلم تلزم اتفاقية نيويورك الدول المتعاقدة،  واشترطت
وقد شملت الاتفاقية مصطلح  ،الاعتراف باتفاق التحكيم في حال لم يكن هذا الاتفاق مكتوباً 

ن أو اعليه من الطرف فاق المكتوب" لأي شرط تحكيم يرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم وقع"الات
 166.ورد في رسائل أو برقيات متبادلة

سواء في 167،، لا لمجرد إثباتهنعقاد اتفاق التحكيمالكتابة مطلوبة لاهذا النحو فقد صارت  وعلى
تفاق اتفاقاً شكلياً لا يتم إلا صورة شرط التحكيم، أو في صورة وثيقة التَّحكيم، وصار هذا الا

لو تعلق حتَّى 169،فالكتابة أضحت شرطاً للانعقاد، ولم تعد شرطاً للإثبات من ثم  و 168،بالكتابة
 170.الأمر بالمواد التجارية

ل الذي يعد   وقد  تابةالك أخذ المشرع السوري في قانون أصول المحاكمات القديم بالاتجاه الأوَّ
 2008ام الجديد لع للانعقاد، ولكنَّه عدل عن ذلك في قانون التَّحكيمشرطاً للإثبات، وليس شرطاً 

 .بطلاناللتحكيم مكتوباً تحت طائلة منه أن يكون اتفاق ا (8)دة حيث اشترطت الما

                                                           
الأمم المتحدة للقانون التجاري  لجنةبالصيغة التي اعتمدتها  قانو الأونسيترال النموذجيمن  /7المادة / راجع -164

 .2006الدولي في دورتها التاسعة والثلاثين لعام 
165V. Art. 1507 du code de procédures français dispose que  -La convention 
d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme. 

بأن  27/7/2006لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في دورتها التاسعة والثلاثين في  أوصت -166
 أنَّ الحالات المذكورة فيها ليست حصرية. إدراكمن اتفاقية نيويورك مع  2/2تطبق المادة 

 .79العراق، ص -كيم وإجراءاته، منشورات زين الحقوقية، بغدادفاضل منديل، أحكام عقد التح أسعد167
القليوبي، اتفاق التحكيم، بحث مقدم إلى دورة إعداد المحكمين العرب الدوليين، الدقي، الجيزة،  سميحة -168

 .391المرجع السابق، ص ،العال بد. ومصطفى الجمال وعكاشة ع13، ص2007
. 122، ص2001عات الإدارية، دراسة مقارنة، بدون دار، نشر، محمد هند، التحكيم في المناز  حسند.  -169

توراه، الة دكوأحمد الشيخ قاسم، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة في القانون السوري والعربي والأجنبي، رس
 .41، ص1994جامعة دمشق، 

 .71شرح تشريعات التحكيم الداخلي والدولي، بدون دار نشر، ص ،الفتاح مراد عبد -170
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فراً عندما يرد اتفاق التَّحكيم في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية، أو في اشرط الكتابة متو  ويعد  
ر لدى هيئة التَّ  حكيم التي تم اختيارها، أو في أية رسائل متبادلة عادية كانت أو محضر محر 

مرسلة بوسائل الاتصال المكتوب، كالبريد الإلكتروني والفاكس والتلكس، طالما أنَّها تثبت إرادة 
 171.مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع

ى ئل الإثبات الأخرى للتأكيد على ذلك أنَّ المشرع استبعد إمكانية لجوء الأطراف إلى وسا ومؤدَّ
وجود اتفاق التحكيم، ومن ثم استبعاد اختصاص قضاء التحكيم للفصل في المنازعة، فإذا انتفى 

الاختصاص للقضاء الوطني، وإذا خضع  نعقدشرط الكتابة أضحى الاتفاق المدعى به باطلًا، وا
ولي لأحكام قانون التحكيم السوري في حال جرى  في سورية أو كان يجري في التَّحكيم الدُّ

( من قانون 2/1) الخارج، واتَّفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون عملًا بأحكام المادة
ويخضع  ،أضح واجب التطبيق تفاق التحكيما نعقادفإنَّ الشكل الكتابي لا 2008التحكيم لعام 

من القانون المدني السوري،  (21) مادةشكل العقد لقانون البلد الذي أنشأ فيه وفقاً لأحكام ال
فالقاعدة التي بمقتضاها يخضع شكل العقود لقانون المكان الذي أنشئت فيه، هي قاعدة عامة 

ولي الخاص   ويتم تطبيق  ،مكملةهي مرة وملزمة بل ولكنها ليست آ ،ومستقرة في القانون الدُّ
 172.راداه الطرفان بالنسبة إلى شكل اتفاق التحكيمالقانون الذي أ

التَّحكيم، تقضي أن رغبة المشرع تنصرف لتبن ي  اتفاق نعقادر الكتابة كشكل وحيد لااختيا إنَّ 
هذه الرغبة التي تهدف  ،شكل أكيد لا يترك أي مجال للشكٍ  في اختيار المتعاقدين لنظام التحكيم

تابة في فلا يصح قبول مبدأ الثبوت بالك من ثم  و 173،في النهاية إلى استقرار المعاملات القانونية
التحكيم، أو لأي شرط من شروطه، ولا للعبرة للقاعدة التي تنص على أن مبدأ الثبوت  اتفاق

التحكيم  اتفاقالقرائن، وذلك حتَّى لا يتعرض بالكتابة يقوم مقام الكتابة إذا كملته الشهود و 
مين يقومون مقام القضاة فلا يصح أن يك ون هناك ومحتوياته إلى اختلاف الشهود، لأنَّ المحك 

 .أقل شك في المهمة الموكلة إليهم وفي شروطها

                                                           
 .وما يليها 190أنس كيلاني وعماد الدين كيلاني، المرجع السابق، ص -171
الجزء الثاني عشر، منشورات الحلبي  -عيد، موسوعة أصول المحاكمات والتنفيذ والإثبات ادوارد.  -172

 .46، ص1989الحقوقية، 
173Fouchard, Philippe,l'arbitrage commercial international, Dalloz, 1965, P 78. 
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إِنَّ اللُّجوء إلى إلى  27/12/2010محكمة النقض السورية في قرارها المؤرخ في  ذهبتذلك  وفي
التحكيم طريق استثنائي لا يتم إلا بتوافق الطرفين على اختياره كطريق لحل  ما ينشأ بينهما من 

 174.ة التَّحكيم أن يكون مكتوباً وصريحاً وواضحاً نزاعات، وقد اشترط المشر ع لصح
رادة إر عن الحكم الصادر من هيئة التحكيم قوته الإلزامية من اتفاق التحكيم، الَّذي يعب   ويستمدُّ 

مين سلطتهم في حل  ال  ،نزاعالطرفين في اللجوء إلى التحكيم، هذه الإرادة هي التي تعطي المحك 
طر ي مستندة إلى القانون لا إلى إرادة الأطراف، لذلك لا يضبينما تصدر أحكام القضاء الوطن

ن من اللجوء إلى القضاء وعلى العكس من  ،الخصم إلى الحصول على موافقة خصمه لكي يتمكَّ
 ،يهالتحكيم من الفصل ف هيئةلى عرض النزاع للتحكيم يمنع ذلك نجد أنَّ عدم توافق الأطراف ع

 .تحكيماً دولياً  محكيماً وطنياً أكان تألتحكيم سواء لذلك يعد اتفاق التَّحكيم أساساً ل
هذا الأخير مشكلة عندما يتم الاتفاق بين دولتين أو أكثر لتشجيع وحماية الاستثمار  ويثير

الأجنبي، ويتضمن هذا الاتفاق نصاً يلزم أطرافه بتضمين عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة 
والمستثمر الأجنبي  ي بأنَّ الخلافات التي تقوم بين الدولةالطرف مع المستثمر الأجنبي بنداً يقض

ولي ،طة التحكيماسيفصل فيها بو  حيث تنصُّ الدولة في 175،وهو ما يسم ى بالتحكيم الإلزامي الدُّ
لقوانين نزاعات الاستثمار التي ستنشب مع المستثمر الخاضع  نَّ قوانين استثمارها على أ
حكيم وتلجأ الدولة إلى اعتماد هذا الأسلوب لجلب الاستثمار طة التَّ اسالاستثمار، سيتم حلها بو 

مثال ذلك نجده 176؛الأجنبي عن طريق الإعلان المسبق عن هذه الموافقة كسبيل لتسوية النزاعات
، الذي أنهم العمل بالمرسوم 2021لعام  18رقممن قانون الاستثمار السوري  (23)في المادة 

الطرق الودية  -نص على أنه )تتم  وفق الطرق الآتية: أالتي ت ،2007لعام  8التشريعي رقم 
من المرسوم  7علماً أن المادة القضاء المختص(.  -التحكيم. -)التوفيق والوساطة(. ب

التي  تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون التشريعي المشار إليه كانت تجيز 
الاستثمار بينه وبين الجهات والمؤسسات  نزاعاتية أجازت للمستثمر اللُّجوء إلى التحكيم لتسو 

                                                           
، مجلة المحامون، سنة 27/12/2010، تاريخ 1134، قرار 1153النقض السورية، القضية رقم  محكمة -174

 .541، ص2012
 .85والي، المرجع السابق، ص فتحي -175
لعام  55أ من قانون سوق الأوراق المالية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /71المادة  نصت -176

أي نزاع بين الأعضاء في السوق أو الأشخاص الممثلين لهم فيما يتعلق على أنه في حال نشوء  2006
 امل فيفإنه يتم الفصل في جميع هذه المنازعات عن طريق التحكيم ويعتبر التع وق،بممارستهم لأعمالهم في الس

 حكيم.ا التهذالسوق إقراراً بقبول التحكيم، ويحدد نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق، الإجراءات المتعلقة ب
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قانون ك وتبنى هذا الحكم معظم فوانين العربية، ،العامة السورية إذا لم يتم حلها بالطريق الودي
في اتفاقيات  مرويتكرر ذكر هذا الأ. قانون تشجيع الاستثمار الأردنيو الاستثمار المصري 

وسورية 177،اتفاقية تشجيع الاستثمار بين سورية وتونستشجيع الاستثمار بين دولتين أو أكثر، ك
د على 178،والكويت حيث يرد نص في كل هذه الاتفاقيات، تختلف صيغته من اتفاقية لأخرى، يؤكِ 

 .والدولة يفصل بها قضاء التحكيم أنَّ الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المستثمر
ولي ويعد لدول امن أهم المراكز لحل النزاعات بين  (ICSID) لحل نزاعات الاستثمار المركز الدُّ

ويشترط لانعقاد اختصاصه  ،ورعايا الدول الأخرى بخصوص المنازعات الناشئة عن الاستثمار
 توافر شرطين:

ل فلا  ICSID تسوية منازعات الاستثمار الدولية أن يكون طرفا النزاع منضمين إلى اتفاقية الأوَّ
أن  الثاني؛ و تفاقيةهذه الاإلى دولة غير منضمة إلى  تمييقبل المركز طلب تحكيم من مستثمر ين

 179.يكون النزاع موضوع التَّحكيم ذا طابع قانوني ومتعلق بالاستثمار
فلا ينعقد  ،هذا الركزموافقة الأطراف على الخضوع لتحكيم  شرط إلى هذين الشرطين يضاف

ز إلا إذا وافق الأطراف على عرضه على المركز كتاب تسوية لكنَّ اتفاقية  ،ةاختصاص المرك 
لم تحدد شكل هذه الكتابة، مما جعل المركز يقضي باختصاصه دون  منازعات الاستثمار الدولية

ز نصوص  علىبل اعتمد  ،وجود اتفاق تحكيم موقع من طرفي النزاع بإحالة هذا النزاع إلى المرك 
دة كإيجا قانون ال ولة، يكفيها أن يقوم الداخلي واتفاقيات الاستثمار الثنائية أو المتعد  ب من الد 

المستثمر بقبول هذا الإيجاب، فيعرض نزاعه مع الدولة على المركز ويودع طلب التحكيم لديه 

                                                           
على أنَّه  2200لعام  /11الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية والمصدقة بالقانون رقم / تنص -177

على  طلب التسوية يمكن للمستثمر عرضه خإذا لم يفض هذا التشاور إلى حل، خلال أربعة أشهر ابتداء من تاري
ية. و إلى محكمة الاستثمار العربأ -جز الاستثمار على ترابه. بختصة للطرف المتعاقد الذي أنالمحكمة الم -أ

لسنة  /12، الجزء الأول، العدد /في الجريدة الرسميةتفاقية نص هذه الا نشرأو إلى لجنة تحكيم خاصة.  -ج
 .640ص 2002

ة على أن ه تتم تسوي 2002لسنة  /12المادة الخامسة من هذه الاتفاقية والمصدقة بالقانون / تنص -178
ين أو الخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمارات والأنشطة المتصلة بها والعائدة لأحد الطرفين المتعاقد

لسادس ارعاياهما عن طريق التوفيق والتحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية وذلك وفق أحكام الفصل 
 لدول العربية.من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في ا

 .51الحميد الأحدب، المرجع السابق، ص عبدد.  -179
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 SPP.180مثال ذلك قضية هضبة الأهرام بين حكومة مصر وشركة 
وقيع بت ةهذه الكتاب يجب أن تقترن فهل  ،أنَّ اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوباً سلمنا ب وإذا
 ؟راف التحكيمأط

اشترطت اتفاقية نيويورك أن يكون اتفاق التحكيم موقعاً عليه من الطرفين أو وارداً في رسائل أو 
بين سورية والدول الأخرى، برقيات متبادلة، وهو ما نصت عليه بعض الاتفاقيات القضائية 

لتين بالاتفاقية تعترف كلُّ من الدو  لكيف ،توقيع اتفاق التَّحكيم شرط للاعتراف به حسبان أنب
طة التحكيم اسما، وتلتزم بموجبها بأن تفضَّ بو الكتابية التي يحررها الأطراف المتعاقدة من رعاياه

كل  أو بعض النزاعات القائمة أو التي تقوم بينهما، بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير 
 181.رافب دَّ من أن  يكون اتفاق التحكيم موقعاً من الأط فلا ،تعاقدية
كيم موقعاً من التح اتفاقبالنص صراحة على وجوب أن يكون التحكيم  قوانينبعض  وجاءت

طراف إذا وقعه الأ تفاقأنَّ الاعلى من قانون التَّحكيم السويسري  (7)المادة  نصتأطرافه، فقد 
 .ته للتحكيم، يكون عقداً تحكيمياً ليشمل نزاعاً يمكن إحال

سوى أن يكون اتفاق التحكيم  2008لعام تحكيم السوري ن المن قانو  (8)المادة  لم تشترطو 
أنَّ ورود اتفاق التحكيم في عقد أو  نصت علىع اتفاق التحكيم بذاته، بل مكتوباً، ولم تشترط توقي

ر لدى هيئة الت  حكيم التي تم اختيارها، أو في أيوثيقة رسمية أو عادية، أو في محضر محرَّ
مرسلة بوسائل الاتصال المكتوب، كالبريد الإلكتروني والفاكس رسائل متبادلة عادية كانت أو 

واشترطت المادة المذكورة  ،والتلكس، كلُّها تؤيد كتابة اتفاق التحكيم، وهي غير موقعة من أطرافه
في حال استعمال الوسائل المذكورة، أن يثبت تلاقي إرادة الطرفين على اختيار التحكيم وسيلة 

أضحى لهذا  2009لعام  4انون التوقيع الإلكتروني السوري رقم ومع صدور ق ،لفض النزاع
ق المدرج على وثيقة، إلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية،  التوقيع المصد 
ذات الحجية المقررة للأدلة الكتابية في أحكام قانون البينات، إذا روعي في إنشائه وإتمامه 

                                                           
. 9619الحداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  حفيظةد.  -180
 وما بعدها. 150ص
يخ تار  /8من الاتفاقية القضائية بين سورية ومصر المصدقة بالقانون رقم / /38المادة / انظر -181

 /47م ، واتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين سورية والامارات المصدقة بالمرسوم التشريعي رق4/8/1998
 1999/6/28من الاتفاقية القضائية بين سورية والكويت الموقعة في  /36، والمادة /5/9/2000تاريخ 

 .26/11/2001تاريخ  /69والمصدقة بالقانون /
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وهذا ما أكد عليه فانون التوقيع الرقمي الجديد في  .في هذا القانون  ام المنصوص عليهاالأحك
 .2023لعام  7سورية رقم 

في متن العقد الأصلي، عندئذ يكفي التوقيع على هذا العقد،  مدرجاً  التحكيم على تفاقالا كان وإذا
ل جزءاً من هذا ا أما إذا كان  ،لعقدولا يشترط التوقيع على اتفاق التَّحكيم بشكل مستقل، لأنَّه يشك 

اتفاق التحكيم مستقلًا عن العقد، فلا ب دَّ من اقترانه بتوقيع أطرافه، إقراراً منهم بقبول التحكيم 
وسيلة لحل النزاع القائم بينهم، فإذا وقعه طرف واحد ولم يقترن بتوقيع الطرف الآخر، فإنَّه من 

 19/7/2010ها المؤرخ قرار رية في محكمة النقض السو  قد قررتو  ،غير الممكن إلزامه بالتحكيم
 182.أنَّ اتفاق التحكيم الموقع من طرف واحد غير ملزم باللجوء للتحكيم

اتفاق التَّحكيم مكتوباً وموقعاً من أطرافه استناداً إلى اتفاق الطرفين على التحكيم  عد  يمكن  كما
وقد 183،طرفين عليهأمام المحكمة، وتدوين ذلك في محضر الجلسة، على الرغم من عدم توقيع ال

حيث أكد على أنَّه يمكن إبرام  314نص على ذلك صراحة قانون التحكيم المغربي في الفصل 
أثناء  في على التحكيم لاتفاقوإذا تم ا ،عقد التحكيم ولو من خلال دعوى جارية أمام المحكمة
ر إحالة الأطراف إل ة اتفاق نزلالقرار بم هذا ى التحكيم، ويعد  النزاع أمام المحكمة، فعليها أن تقر 

  .تحكيم مكتوب
أنَّ يكون اتفاق اشتراط المشر ع  من رغمعلى الأنَّه قرار لها محكمة النقض المصرية في  ذهبتو 

خاص فيكفي بصريح النص  أن ترد  لالتحكيم مكتوباً، إلا أنَّه لم يشترط أن تفرغ الكتابة في شك
ت غالبية نصتطراف، فقد رادة يتطلب تلاقي الأالتعبير عن الإ لم يعد   اً إذ184.في رسالة أو برقية

طة البرقيات اسأن يرد ضمن رسائل متبادلة أو بو  أنَّ اتَّفاق التَّحكيم يمكن على التحكيم قوانين
واستناداً  .اد جاء على سبيل المثال لا الحصروهذا التعد185،والفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني

من أطرافه في مثل هذه الحالات، إذا  أن يكون غير موقع التحكيم يمكن فإنَّ ات فاق ذلكعلى 
النموذجي في  الأونسيترالمن قانون  (7/2)وهذا ما أكدته المادة  ،ثبت يقيناً صدوره عنهم

من قانون التحكيم  (12) مادةوال ،من اتفاقية نيويورك (2/2)والمادة  ،2006صياغته لعام 
                                                           

، مجلة المحامون، سنة 19/7/2010تاريخ  2338، قرار 3499القضية رقم  النقض السورية، محكمة -182
 .778، ص2012

 .380السابق، ص رجعالجمال وعكاشة عبد العال، الم مصطفى -183
184www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx 

 .101، التحكيم الدولي، المرجع السابق، صعبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيمد.  :المعنى هذافي  -185
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 186.المصري 
ر الت جارة الدولي قد ألغىو  رتطو  تابة م الكمفهو في وسائل الاتصال الحديثة،  ة وما رافقها من تطوَّ

حكيم بمعناه التقليدي، كما ألغى شرط التوقيع على هذه الكتابة، وأضحى اتفاق الطرفين على الت
 .إرادة أطراف التحكيم كافياً لتلاقي ةإلكتروني وسائل طةابوس

سيلة و ده، أم كتابة اتفاق التحكيم شرطاً لانعقا عد  التحكيم اختلفت في  قوانينأنَّ  نستنتج مما تقدم
 .هده، لا لمجرد إثباتنعقاكتابة اتفاق التحكيم تعد شرط لاإلا أنَّ الغالب أنَّ  ،لإثباته

أنَّه  ع، إلاالتحكيم لم تشترط اقتران كتابة اتفاق التحكيم بالتوقي قوانينأن غالبية  من رغمعلى الو 
ال الطرفين على التحكيم، ويمكن أن يتم ذلك عبر وسائل الاتصلا ب دَّ من ثبوت تلاقي إرادة 

 .الخ...الحديثة، كالفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني
توافر ن أن تم َّ عقداً كسائر العقود تنشأ عنه التزامات بين طرفيه، لذلك لا ب د تحكيمال اتفاق يعد  و 

ؤلفات وبما أنَّ م ،والمحلُّ والسبب وما يتبعه من أهليةفيه أركان العقد بوجه عام، وهي الرضا 
ك لذل ،ها من الشروط اللازمة لانعقاد أي عقدحسبانني زاخرة ببحث هذه الشروط بالقانون المد

 .خاص على نحوالتحكيم  اتفاق كن أن يتفرد بهمن هذه الشروط ما يم عرضأس يفإنَّن
 ،ر عنهلا يلتزم به إلا من صدكيم يترك أثراً نسبياً، يتضمن أأنَّ الرضا في اتفاق التح والأصل

شرط التحكيم للغير، رغم عدم صدوره عنه، كما في حالة أيلولة العقد  أثر ومع ذلك يمتد
 .عليه الشرط الوراد في هذا العقد المتضمَّن شرط التحكيم له حيث يسري 

شرط ن المصرية بأنَّه ليس كل  من ورد ذكره في العقد المتضمَّ  ضمحكمة النق قررت لذلك وتطبيقاً 
ه طرفاً في هذا الاتفاق، طالما أنَّه ليست له صلة بموضوع العقد، أو بإحداث د  التحكيم، يمكن ع

 187.الأثر القانوني المترتب عليه، أو حتَّى بالنزاع المتصل به
مبدأ نسبية أثر اتفاق التَّحكيم، بوصفه مجرد عقد مبرم بين أطراف محددة، إلى عدم  ويؤدي

أثر اتفاق  متدادومسألة ا ،لأشخاص الذين قاموا بالتوقيع عليهى الإنسبة ترتيب آثاره إلا بال
التحكيم في مواجهة الغير مما لم يوقع عليه، لا محل  لإثارتها إلا إذا كان هذا الغير يتمت ع 

غرفة التجارة  مثال ذلك ما قضت به ،بشخصية قانونية مستقلة عن الطرف الذي وقع على العقد

                                                           
 .385الجمال وعكاشة عبد العال المرجع السابق، ص مصطفى -186
 .786، ص30، مجموعة أحكام النقض، سنة 14/3/1979 ،مصري  نقض -187
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من أنَّه على الرغم من الشخصية  Dow Chemical189في قضية 188(ICC) الدولية في باريس
 إنَّ ف ،Dow Chemicalالقانونية التي تتمت ع بها كل شركة من الشركات المكونة لمجموعة 

شروط التحكيم التي تم قبولها صراحة من بعض شركات هذه المجموعة، يتعين أن تلزم الشركات 
حد لمجموعة الشركات، والتي ظهرت من خلال تنفيذ أو الأخرى نظراً للطابع الاقتصادي المو 

فسخ العقود المتضمنة شرط التحكيم، على نحو ما كشفت عنه الإرادة المشتركة لجميع الأطراف 
في هذه العقود، أو أنَّها معنية بالدرجة الأولى بها  لاً فعلي اً في الإجراءات، كما لو كانت طرف

 .امنازعات التي يمكن أن تتمخض عنهوبال
أنَّ وجود المشروعات المشتركة بين عدة شركات ولزوم ارتباط هذه المشاريع وفق ما  ونعتقد

ى إلى قبول امتداد   رغمعلى الإلى تلك الشركات  مالتحكي اتفاقتقضيه حركة التجارة الدولية، أدَّ
يوقع على اتفاق أما إذا كان الغيرِ الَّذي لم  ،أنَّها لم تكن طرفاً في الاتفاق التحكيمي الأصلي من

قانونية مستقلة عن الطرف الَّذي وقع العقد، فإنَّه لا معنى للحديث  شخصية يم لا يتمتَّع بأيالتحك
لم  مخاص على الرغم من أنَّهالأش ؤلاءلغير، فهى الإعن الأثر النسبي لاتِ فاق التَّحكيم بالنسبة 

هذا الاتفاق، لعدم ى لإير بالنسبة من الغ ون د  عيمع ذلك لا  مالتحكيم، فإن ه على اتفاق واوقعي
 مبشأن آثار اتفاق التحكي مبدأوال .تمتعها بشخصية قانونية مستقلة عن الطرف الذي أبرم العقد

عدم امتداد آثار هذا الاتفاق إلى الغير الذي لم يوقع عليه ولم يكن طرفاً  ومن حيث الأشخاص ه
ا قام به من ة طرف لمنزلالغير بم عد  ف تفيد الأطرا فيه، إلا إذا كانت الإرادة المشتركة من قبل

 قررتوتطبيقاً لذلك 190،فسخ العقود المتضمنة شرط التحكيم متنفيذ أ مدور سواء في إبرام أ
د بأطراف  محكمة النقض المصرية بأنَّ الأصل في النطاق الشخصي لخصومة التحكيم يتحد 

م أن يختصم أمام هيئة التحكيم من الاتفاق على التحكيم، إلا أنَّه يجوز لأي من طرفي التحكي
ليس طرفاً في الاتفاق إذا كان من الغير الذي يمتد إليه هذا الاتفاق، ويكون الاختصام في هذه 

على طلب أحد طرفي التحكيم، ويتخذ صورة الإدخال أو التدخل ويشترط موافقة  الحالة بناءً 

                                                           
188-C. C. I n°. 4131, Clunet 1983. p. 899. 

 Dowكات الفروع للشركة الأم وقائع هذه القضية أنه تم إبرام عقدين بين شركتين من الشر  وتتلخص -189
Chemical  مع العديد من الشركات الأخرى ومن بينها الشركة الفرنسيةIsover Saint-Gobain  بشأن توزيع

 مواد عازلة للحرارة. ولقد تضمن كل من العقدين شرط تحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس.
، 6199ن اتفاق التحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الحداد، الاتجاهات المعاصرة بشأ حفيظة -190
 .156-137ص
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الإدخال موافقة الغير الذي  حالةالطرف الآخر في التحكيم على هذا الاختصام، كما يشترط في 
 191.لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم

بها  ية يعتدأهلب يتمتع طرفاهلذلك لا ب دَّ أن   ،اً مشارطة عقد ماتفاق التَّحكيم شرطاً كان أ ويعد  
صاً ان شخأكويشترط أن يبرم اتفاق التَّحكيم ممَّن يملك أهلية التصرُّف في حقوقه، سواء  ،قانوناً 

سة حق لممار  كالأهلية المطلوبة اللازمة لإجراء اتفاق التحكيم الأهلية وتقدر . أم اعتبارياً طبيعياً 
 .هوصفالتقاضي أمام القضاء، بالنَّظر إلى الطَّابع الإجرائي لهذا الاتفاق الذي يضفي عليه 

لاتفاق رام هذا اأنَّ صحة اتفاق التَّحكيم مرتبطة بإبوالاتفاقيات الدولية  التَّحكيم قوانين تضمنت وقد
من اتفاقية جنيف  (6/2) فقد نصت المادة ،من شخص طبيعي أو اعتباري يملك أهلية التصرُّف

قيات إصدار قرارها حول وجود أو صحة إحدى اتفا ةأنَّه عندما يتوجب على محاكم الدول المتعاقد
 .قاء، وفقاً للقانون المطبق عليهمالتحكيم، فهي تصدرها فيما خصَّ أهلية الفر 

فقد اكتفت أن يوافق طرفا النزاع، الدولة وأحد  (ICSID) البنك الدولي للبناء والتعمير اتَّفاقية أَمَّا
ياً، على عرض النزاع على اعتبار  مكان شخصاً طبيعياً أأمواطني الدول الأخرى المتعاقدة، سواء 

د الأهلية المطلوبة لهذه ولم تحد ،الدولي لحل نزاعات الاستثمار المنبثق عن هذه الاتفاقية المركز
 فيالموافقة، واشترطت لذلك أن يحمل الطرف الآخر جنسية دولة متعاقدة غير الدولة الطرف 

 192.النزاع
من قانون التحكيم السوري على شرط أهلية التصرف للشخص الطبيعي أو  (9)المادة تنص و 

تحكيم،  اتفاقالمعتوه إبرام فليس للمجنون و  من ثم  و  ،الاعتباري في حقوقه لإبرام اتفاق التحكيم
وكذلك لا يحق للمفلس أن يبرم  193.وهما محجوران لذاتهما سواء أصدر قرار الحجر أم لم يصدر

                                                           
قرار محكمة النقض  عنى ذاتهالم في. و 13/2/2014، جلسة 81لسنة  5759الطعن رقم  ،مصري  نقض -191

ذ ، مجموعة أحكام النقض في قضايا التحكيم والتنفي1998لعام  71أساس  404السورية، غرفة المخاصمة رقم 
، دمشق، 1)تجميع( عبد القادر جار الله الألوسي، المكتبية القانونية، ط 2003حتى عام  1988من عام 

 .195، ص2003
 من الاتفاقية. /25المادة / راجع -192

دار الصفدي، دمشق،  120شفيق طعمة مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض قاعدة  -193
المدني على أنه يقع باطلًا تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر  من القانون  115. تنص المادة 71، ص2000

بعد شهر قرار الحجر. أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجر فلا يكون باطلًا إلا إذا كانت حالة الجنون 
ولكن حكم هذه المادة يخالف ما جاء في  أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
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، لا يحق له أن يتعاقد ولا أن يخاصم ت رفع يده عن أمواله اتفاق تحكيم، لأنَّه بمجرد شهر إفلاسه
كافة  د  وتع194،وكلاء التفليسة في الدعاوى التي يخاصم فيها لأمام القضاء، إلا بصفة متدخ  

بالنسبة لاتفاق أمَّا  ؛بحق الدائنين غير نافذةه ها بشأن التحكيم بعد إشهار إفلاسبرمالعقود التي ي
ولكنَّ 196،وبنفذ في حق الدائنين 195،ه المفلس قبل شهر إفلاسه فيبقى صحيحاً ابرمالتحكيم الذي 

م بنفس لا فإذا كان 197،ه، بل يتابعها وكيل التفليسةالمفلس لا يستطيع متابعة الخصومة أمام المحك 
التحكيم قد  اتفاقيكون  تحكيم، فالأمر يكون خلاف ذلك عندما ابرام اتفاقيجوز لوكيل التفليسة 

ولا يشمل المنع الأموال غير الداخلة في التفليسة، ومن ثم 198.ه المفلس قبل إعلان الإفلاسابرم
كذلك فإنَّ ات فاق التَّحكيم الذي يبرمه التاجر  ؛بشأنها فليس هناك ما يمنع من الاتفاق على التحكيم

ضاً  م مفوَّ المفلس في فترة الريبة يكون صحيحاً ونافذاً في حق الدائنين، ما لم يكن المحك 
ويبقى أثر حكم الإفلاس محصوراً في البلد الذي أعلن قضاؤه إفلاس التاجر، تطبيقاً 199.بالصلح

يشأن ياً، تحكيمياً دول شرطاً يتضمن  دولياً  التاجر المفلس عقداً  رمأب ذافإ ،لمبدأ إقليمية التفليسة

                                                                                                                                                                      

من قانون الأحوال الشخصية، و التي تنص على أن ))المجنون و المعتوه محجوران لذاتهما ويقام  200/1لمادة ا
من 200/1من القانون المدني والمادة  115على كل منهما قيم بوثيقة((. ونتيجة لهذا التناقض بين نص المادة 

أحوال حيث أنها تعد ناسخة  200/1مادة قانون الأحوال الشخصية، فأنه يجب ترجيح الحكم الذي جاءت به ال
من القانون المدني، بحسبان أن قانون الأحوال الشخصية صدر لاحقاً للقانون  115للحكم الذي جاءت به المادة 

من قانون الأحوال  200أن المادة  1987وكانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قررت في العام . المدني
لجنون والعته اللذين يصيبان الإنسان في معرض تصرفاته الصادرة منه بعد الشخصية هي التي تطبق على ا

من القانون المدني، وذلك لأن هذه المادة باتت معدلة ضمناً  115إصابته بأحد هذين العارضين، وليست المادة 
ودون  من قانون الأحوال الشخصية، وبالتالي يكون المجنون والمعتوه محجورين لذاتهما 200بموجب المادة 

، سجلات محكمة 8/4/1987، تاريخ 9أساس /22حاجة لحكم قضائي.)الهيئة العامة لمحكمة النقض، قرار رقم 
 النقض(.

 .2007لعام  /33من قانون التجارة السورية رقم / 454المادة  راجع -194
الدولي،  العنزي، بطلان القرار التحكيمي التجاري  وممدوح. 174شيخ قاسم، المرجع السابق، صال أحمد -195

 .107، ص2003منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
، 1976، النشرة القضائية اللبنانية، سنة 1956/10/30القاضي المنفرد في بيروت، قرار صادر في  -196
 .342ص
 .175. وأحمد الشيخ قاسم، المرجع السابق، ص71المرجع السابق، ص ،الهادي عباس وجهاد هواش عبد -197
 .40، ص2000الحلبي الحقوقية،  ت، وكيل التفليسة والقاضي المشرف، منشورانعيم شلالا نزيه -198
 .416صالمرجع السابق، الجمال وعكاشة عبد العال،  مصطفى -199
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ولا  ،يبقى صحيحاً  شرطفإنَّ هذا ال200،ة في غير البلد الذي حكم بإفلاسهمنفذأعماله التجارية ال
 .المحكوم بها هذا التاجر في بلده يتأثر بحالة الإفلاس

لإبرام اتفاق تحكيم طيلة مدة تنفيذ العقوبة، يملك المحكوم عليه بعقوبة جنائية، أهلية التصرُّف  ولا
إلا أنَّه يشترط أن يكون 201،عن القضاء الأجنبي مالحكم صادراً عن القضاء الوطني أكان أسواء 

في القانون السوري جناية أو جنحة  الحكم الجزائي الأجنبي قد جر م المحكوم عليه بفعل يعد  
ه في حالة حجر، وتنتقل ممارسة حقوقه على وتوجب التجريد المدني، حيث يكون المحكوم علي

لوكيل فله أن يبرم ى الإأما بالنسبة  202.أملاكه إلى وصي وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية
له ذلك صراحة إذ ليس له أن يتمسك بوكالته  ،اتفاق التحكيم عن موكله إذا كانت وكالته تخو 

ولا يملك القاصر قبول 204.كيم بوجه خاصأو وكالة خاصة لا تتضمَّن تخويله التَّح203،العامة
أما الولي والوصي على القاصر فليس لهما قبول 205؛التحكيم، ما لم يكن مأذوناً له بالإدارة

 206.التحكيم بشأن مال القاصر قبل الحصول على إذن القضاء
ولة والأشخاص الاعتبارية وهناك وإمكانيتها اللجوء إلى 207،جدل فقهي وقانوني حول أهلية الد 

                                                           
 .791-178ذلك راجع أحمد الشيخ قاسم، المرجع السابق، ص لتفصيل -200
 وتعديلاته. 1949عام ل 148من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  29 المادة-201
من قانون العقوبات السوري على أنَّ كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون  50 المادةتنص  -202

ص في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخ
صرف لقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل أو تإلى وصي وفقاً لأحكام الأحوال الشخصية المتع

 يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلًا بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذوي النية الحسنة.
 .112والي، المرجع السابق، ص فتحي -203
ول المحاكمات أصمن قانون  (480) المادةو من القانون المدني السوري  (668) المادة ي ستخلص من -204

 على أن ه لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به، ولا الصلح عليه، ولا 2016 لعامالسوري 
 التحكيم فيه.

. وأحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري 410عكاشة عبد العال، المرجع السابق، صو  الجمال مصطفى -205
 .55والإجباري، المرجع السابق، ص

 .وتعديلاته 1953لعام  59ح من قانون الأحوال الشخصية السورية رقم /181دة الما انظر -206
 من الأشخاص الاعتبارية وهي: /54في المادة / 84/1949القانون المدني السوري رقم  عدد -207

 حافظات والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التيالدولة والم -1
 ها القانون شخصية اعتبارية. يمنح

 بشخصية اعتبارية.  ولةلهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدا -2
 الأوقاف.  -3
 الشركات التجارية والمدنية.  -4
 لجمعيات والمؤسسات المنشأة وفق لأحكام القانون. ا -5
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التمتَّع بجميع  باريةعتقد أجاز القانون للأشخاص الاتحكيم في منازعات العقود الإدارية، فال
فليس  ،الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعة، وذلك في الحدود المقررة قانوناً 

عى تملك عتباريةللدولة أو الأشخاص الا الأموال  العامة إحالة نزاع للتحكيم بينها وبين شخص ادَّ
 عتباريةلأشخاص الاى الإوكذلك بالنسبة  ،ليس لها أهلية التصرُّف بهذه الأموال نَّهالعامة مثلًا، لأ

ليس لها أهلية  من ثم  التي يجوز لها إجراؤها، و  الخاصة كالشركات فقد حدد القانون التصرفات
ي له عتبار كان الشخص الا أمَّا إذا ،إبرام الاتفاق على التحكيم فيما حظر القانون عليها إجراؤه

 يحق التصرف بالمال، فإنَّه يقوم بإجراء التصرُّف عنه الشخص الطبيعي الذي يمثله قانوناً، ف
ض بالتوقيع عن  ،حدود الصلاحيات المعطاة له ففي الشركات محدودة المسؤولية مثلًا يكون للمفوَّ

الشركة  هة التضامنية فإنَّ مدير هذالشرك أما في ،الشركة قانوناً، صلاحية توقيع أي اتفاق تحكيم
وقد أقر العرف للمدير في شركات 208،بقية الشركاء ارةيحق له أن يعقد صك تحكيم دون استش

التضامن، السلطان الكامل في عقد الصلح والتحكيم بصدد كل المنازعات الخاصة بالشركة، 
وسائل  شركة من ممارسةال حرماستناداً لما له من سلطة في تصريف شؤون الشركة، وحت ى لا ت

ولا يوجد في القانون السوري نص  بأنَّ مدير الشركة التجارية لا  .حسم المنازعات بطرق سريعة
يتمتَّع بحق قبول شرط التحكيم إلا بعد أخذ موافقة شركائه، وإنَّ النص الذي يشترط وكالة خاصة 

 209.ركة تجاريةمن أجل التحكيم هو النص المتعل ق بالوكيل العادي وليس بمدير ش
لشركات المساهِمَّة أو ذات المسؤولية المحدودة، يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة ى الإ وبالنسبة

المساهمة، أو العضو المنتدب للشركة، والمدير العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة، الذي 
 ،تحقيق أغراضها يدير الشركة، سلطة كاملة في الإدارة والتصرُّف في أموال الشركة، في حدود

دون الحاجة إلى تفويض خاص بذلك، كل ذلك من يكون له الحق في إبرام اتفاق تحكيم  من ثم  و 
ما لم يكن هناك نص خاص في نظام الشركة أو عقدها الأساسي يسلبه هذه السلطة أو 

 210.يقيدها

                                                                                                                                                                      

 قتضى نص قانون.كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بم -6
 .114وممدوح العنزي، المرجع السابق، ص 110والي، المرجع السابق، ص فتحي -208
مجلة  13/8/1964 تاريخ 305قرار رقم  35الاستئناف المدنية في دمشق، القضية رقم  محكمة -209

 .54، ص1965، سنة المحامون 
م الدولي، كلية الحقوق فنري، الشروط الشكلية والموضوعية لصحة اتفاق التحكيم دور  فريد -210  ة إعداد المحك 

 .4، ص2008، سنة بجامعة حلب
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اق على نَّه لا يجوز لمجلس الإدارة الاتفإللقول بعض الفقهاء العكس من ذلك يذهب  وعلى
التحكيم ما لم يكن هذا التصرف م صرَّحاً به في نظام الشركة، أو مما يدخل في طبيعته في 

 211.غرض الشركة
ولة والأشخاص الاعتبارية العامة لإبرام اتفاق التحكيى لإ وبالنسبة فقد كان المبدأ  م،أهلية الد 

للتحكيم، ثم تكرس ذلك  السائد في مجلس الدولة الفرنسي هو عدم أهلية أشخاص القانون العام
من القانون المدني الفرنسي التي كانت تمنع على الأشخاص العامة أن تلجأ  (2060)في المادة 

الأوربية  212بسبب قضية ديزني لاند ،إلا أنَّه ،إلى التحكيم في نطاق المنازعات المتعلقة بها
ه على أنه من (9)حيث نصت المادة  19/8/1986المؤرخ في  86972صدر القانون رقم 

من القانون المدني، يرخص للدولة والجماعات الإقليمية  (2060)بالمخالفة لأحكام المادة 
والمؤسسات العامة، في العقود المبرمة بالاشتراك فيما بينهم مع الشركات الأجنبية، من أجل 

سوية لت -إذا اقتضت الضرورة ذلك -عمليات تتعلق بالمصلحة القومية، بأن ت درج شرط التحكيم
ولة والهيئات المحلية  ،المنازعات المرتبطة بتطبيق وتفسير هذه العقود وتبعاً لذلك تمكنت الد 

والمؤسسات العامة أن  تتَّفق على التحكيم في العقود التي تبرمها مع شركات أجنبية لتحقيق 
أو  مشروعات ذات نفع قومي، وذلك للفصل فيما يثور من منازعات تتعلق بتنفيذ هذه العقود

 .هاتفسير 
على أنَّه يكون للأشخاص  (2/1)هذه المسألة فنصت في المادة لت اتفاقية جنيف تطرق وقد
ن  أالأهلية في  -من أشخاص القانون العام اهبموجب القانون المطبق علي د  التي تع -عتباريةالا

عندما  انيةادة الثكما أوردت اتفاقية عمَّان هذا الحكم في الم .تعقد اتفاقات التحكيم بصورة أصولية
أيا كانت  -ييناعتبار لتي تنشأ بين أشخاص طبيعيين و أكدت أنَّها تطبق على المنازعات التجارية ا

 .دى الدول العربية أو أحد أشخاصهاتجاري مع إح ويربطهم تعامل -جنسيتهم
ن العام القانو مشكلة أهلية أشخاص  (ICSIDالبنك الدولي للبناء والتعمير ) ت طرح في اتفاقية ولا

                                                           
. ومحسن 17-70، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقية 1حداد، التحكيم في القوانين العربية، ج حمزة -211

 (.14مع التعليق الوراد في الهامش ) 178شفيق، المرجع السابق، ص
ا لإنشاء مشروع ديزني لاند في ضواحي باريس، إلا إذا تضمن تقبل الشركة الامريكية التعاقد مع فرنس لم -212

 لدولةا وكان مجلس ،موافقة الحكومة الفرنسية على أن تحال المنازعات المتعلقة بهذا الاستثمار إلى التحكيم
لشرط االفرنسي لا يجيز اللجوء إلى التحكيم في العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتوقف المشروع بسبب 

 تحكيمي.ال



106 
 

د بالمنازعتطبيق العامة، لأنَّ مجال  ؤسساتكالدولة والم التي تقوم بين  اتهذه الاتفاقية يتحد 
ولة، أو أشخاص  الدولة ورعايا الدول الأخرى في الاتفاقية، ومن ثم فإنَّ التشكيك في أهلية الد 

ان الاتفاقية لسبب ة فقدنزلفي أن تكون طرفاً في اتفاق تحكيم هو بمالقانون العام بصفة عامة، 
 213.وجودها أساساً 

الذي أجاز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود  1997 سنةل 9 رقم مصر صدر القانون  وفي
وأضحى بالإمكان الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص، أو من يتولى  ،الإدارية

 214.يجوز التفويض في ذلك لأشخاص الاعتبارية العامة، إلا أنَّه لاى الإاختصاصه بالنسبة 
سات والشركات العامة في سوريى لإبالنسبة  أما ة، فقد قيدها المشر ع في أهلية الوزارات والمؤسَّ

 ز لأيأنه لا يجو  نصتحيث  1959لعام  /55ولة رقم /من قانون مجلس الد (44/2)المادة 
صلح أو تحكيم أو  وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة، أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو

بغير استفتاء الإدارة 215،سل 45000تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على 
الخاص بنظام عقود الجهات العامة، أكدت  2004لعام  /51ولما صدر القانون /216.تصةالمخ

واشترطت في 217،منه على أهلية الدولة والأشخاص العامة باللجوء إلى التحكيم (66)المادة 
ك فإن جانب من الخارجية موافقة الوزير المختص  بالذات على جهة تحكيمية خاصة، لذلالعقود 

لحصول على إذن مجلس الدولة ى الإهناك حاجة  نه في هذه الحالة لم يعد  إالفقه يذهب للقول 
 218.بشأن التحكيم في هذه العقود

                                                           
 .77، ص1993الدين القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  عصام -213
 .1994لعام  27هذه الفقرة إلى المادة الأولى من القانون  أضيفت -214
 .1994لعام  /21ل.س بالمرسوم التشريعي رقم /  /500000القيمة إلى / عدلت-215
أن جزاء تخلف  ىإل 1988لسنة  /58في الطعن رقم / /26ية العليا في قرارها رقم /المحكمة الإدار  انتهت -216

سم من قانون مجلس الدولة عن الحصول على إجازة اللجنة المختصة بق /44إحدى الجهات المعددة في المادة /
  /45000على / الفتوى والتشريع في مجلس الدولة قبل موافقتها على اللجوء إلى التحكيم في مادة تزيد قيمتها

ير غاً أم ل.س إنما هو انعدام حكم المحكمين سواء أكان التحكيم داخلياً أم خارجياً أو كان حكم المحكمين قطعي
 على الإجازة المذكورة هو شرط قضي به نص أمر من النظام العام.  لحصولقطعي، وذلك بحسبان أنَّ ا

، 1991، ، مطبعة الاستقلال، دمشق1988ارية العليا لسنة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإد مجموعة
 .462ص
 2007لعام  8من المرسوم التشريعي  7هذا الموقف من المشرع السوري عندما قبل في المادة  وتأكد -217

أن  تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات  1991لعام  10المعدل لقانون الاستثمار رقم 
 .2023وكذلك في قانون الاستثمار بصياغته الجديدة لعام  مة السورية بالتحكيم.والمؤسسات العا

 .120والي، المرجع السابق، ص فتحيد.  -218
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من قانون  (44)المادة  أنَّ إجازة التحكيم المنصوص عليها في عد  مجلس الدولة السوري فقد  أما
ى عدم الحصول على  مكان التَّحكيم داخلياً أأواجبة سواء  1959مجلس الدولة  خارجياً، وأنَّ مؤدَّ
 219.صيغة التنفيذ محكم التحكيمن مجلس الدولة، هو تعذر إعطاء إجازة التحكيم 

كيم بصدد على إجازة التح حصولال ضرورةالدولة السوري من   لموقف مجلسالفقهً انتقد  وقد
يق مجلس الدولة، وكذلك بصدد العقود التي تمَّ استفتاء مجلس الدولة عند  العقود المعفاة من تصدِ 

لم يرد فيها صراحة بأنَّ مخالفتها  1959من قانون مجلس الدولة  (44)أنَّ المادة  حسبانإبرامها ب
ي إلى انعدام أو بطلان العقد أو التَّحكيم، ولم توضح هذه المادة ما هو جزاء مخالفتها، كما  تؤد 

لأنَّ ما اشترطته المادة  ،أو شرطاً لصحة العقد أو التحكيم ناً أنَّها لم تجعل من الالتزام بها رك
المذكورة هو مجرد استفتاء رأي الإدارة المختصة في مجلس الدولة، والرأي الصادر عن هذه 

لكاملة في إدارة أموالها الخاصة والعامة، أن الدولة تتمتَّع بالأهلية ا أرى  لذلك220.الإدارة غير ملزم
وهو الأمر الذي يعطيها الحرية التعاقدية في أن تجري اتفاقات التحكيم في المعاملات التجارية 

ولية، الَّ  فإذا أقدمت على ذلك رغم وجود حظر مفروض عليها في  ،تتعلق بهذه الأموال تيالدُّ
ولة على اتفاق التحكيم  التشريع الداخلي، فإنَّ تصرفها لا يقع في هذه الحالة باطلًا، لأنَّ توقيع الد 

ولي، وهو المرجع الذي يتعين الاستناد إليه  هو تصرُّف قانوني ليس فيه مخالفة للنظام العام الدُّ
ولية حسبانى صحة أو بطلان الاتفاق، بللحكم عل ومن  ،ورد بشأن إحدى المعاملات التجارية الدُّ

لدولة لاتفاق التحكيم رغم الحظر المفروض عليها في التشريع الداخلي يعد ناحية أخرى فإنَّ إبرام ا
وعندما صدر 221.تنازلًا من جانبها عمَّا قرره القانون الوطني لمصلحتها من وراء هذا الحظر

منه على أنه  2 /10نص في المادة  2019لعام  32قانون مجلس الدولة الجديد في سورية رقم 
م في العقود التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في )يجوز اللجوء إلى التحكي
منه على أن محكمة القضاء الإداري  (5و 14/4)كما نص في المادة  المنازعات الناشئة عنها(.

الطلبات المستعجلة المتعلقة بقضايا التحكيم لدى مجلس الدولة وطلبات  -4) تختص بالنظر في
ية وإكساء حكم المحكمين صيغة ما يقع فيها من أخطاء ماد تفسير أحكام المحكمين وتصحيح

                                                           
، مجموعة المبادئ التي قررتها 1987، لسنة 191، قرار 193الإدارية العليا، الطعن رقم  المحكمة -219

 .190المحكمة الإدارية العليا، ص
طاء في تفسير قواعد التحكيم وقواعد الاختصاص القضائي في المنازعات على قسيس، الأخ انطواند.  -220

 .68-67القطاع العام في سورية، مطبعة الداودي، دمشق، ص تعقود شركا
رسالة دكتوراه،  الأجنبية،محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدولة والأشخاص  عدلي -221

 .197، ص2011سمان، الجزائر، جامعة أبي بكر بلقايد، تل
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دعوى  -5النفاذ والمنازعات الناشئة بخصوص تسمية المحكمين أو عزلهم أو اعتزالهم أو ردهم. 
بطلان حكم التحكيم ويعد قرار المحكمة برد دعوى البطلان إكساء لقرار التحكيم صيغة التنفيذ(. 

التي تقبل فيه دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محاكم مجلس منه الحالات  (15)وحددت المادة 
منه على أنه )تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر على  (5 /16)كما تنص المادة  الدولة.

من  5و 4وجه السرعة في الطعون المتعلقة بالطلبات والمنازعات المنصوص عليها في الفقرتين 
منه على أنه )مع مراعاة أحكام القانون رقم  (71)لمادة من هذا القانون(. كما تنص ا 14المادة 

لا يجوز لأي من الوزارات أو الجهات  2005لعام  84والمرسوم التشريعي رقم  2005لعام  2
أن تبرم أي عقد تتجاوز قيمته مئة وخمسين مليون ليرة سورية بغير استفتاء الإدارة  -1العامة: 

أو تقبل أو تجيز أي صلح أو تسوية بغير استفتاء أن تبرم  -2. المختصة في مجلس الدولة
 الإدارة المختصة في مجلس الدولة وذلك في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء(.

تفاق اف الاهو قضاء اتفاقي، لكنَّ ذلك لا يعني أنَّه بإمكان الأطر  مشك فيه أنَّ التَّحكي لا مماو 
يها، في يجوز التحكيم نونية تضبط المسائل التفالأمر مقيد بقيود قا ،على حل أي نزاع بالتحكيم

م لتحكيويقصد بمحل  التَّحكيم موضوع المنازعات الواردة في اتفاق ا ،محلًا للتحكيم د  والتي تع
م أو والتي ينص على حلها بحكم تحكيمي، ويشترط في محل  الاتفاق ألا يكون مخالفا للنظام العا

 .لأمور التي يجوز فيها التحكيمن اويجب أن يكون محل الاتفاق م داب،الآ
 المتنازع عليه قابلًا لا ب دَّ من أن  يتم تحديد موضوع النزاع محل  التَّحكيم، وأن يكون الحقَّ  لذلك

تحديد موضوع النزاع في اتفاق التَّحكيم، والتقيد بهذا التحديد وتفسير إرادة  ويجب .للتحكيم
مين لرقابة مدى التزامهم حدود الطرفين في شأنه، تفسيراً ضيقاً، وهدف ذلك ت حديد ولاية المحك 

فالاتفاق على التحكيم في شأن النزاع على عقد معين، لا يمتد إلى عقد آخر، ولو كان  ،ولايتهم
والاتفاق في شأن النزاع حول تفسير عقد، لا يمتد إلى النزاع  ،ذاتهم الخصومن مرتبطاً به، وبي

م قاعدة  لك،بطلانه والتعويض على ذ حول تنفيذه، ولا يمتد إلى النزاع حول ولا يصدق على المحك 
التحكيم أو في  اتفاقدَّ من تحديد موضوع النزاع في فلا ب   ،أنَّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع

أثناء المرافعة، إذا تم الاتفاق على التَّحكيم والنزاع معروض على القضاء في بيان الدعوى أو 
وضوع النزاع في اتفاق التحكيم من الأمور التي يجوز فيها للفصل فيه، لذلك يجب أن يكون م

التحكيم، وأن  تكون المنازعة متعلقة بمعاملة تجارية دولية، وأن لا يكون موضوع النزاع مخالفاً 
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، إذ يعد 2008لعام  من قانون التحكيم السوري  (7)وهذا ما اشترطته المادة 222؛للنظام العام
فق فيه الطرفان على عرض أي نزاع ينشأ بينهما في المستقبل على باطلًا اتفاق التحكيم الذي يوا

مين، دون تعيين المحل  الَّذي يدور حوله النزاع ومع ذلك فإنَّ عدم اعتراض الخصم على 223،محك 
ما طرحه خصمه من نزاعات أمام هيئة التحكيم، وعدم الادعاء بأنَّ هذه المسألة لم يشملها اتفاق 

مين بهذه النزاعات صحيحاً، ولا يمكن  ،ود هذا الاتفاقالتَّحكيم، أو جاوزت حد يجعل حكم المحك 
محكمة النقض السورية  قررت 28/3/2000ها المؤرخ في قرار ففي  ،لذلك عاً الادعاء ببطلانه تب

توسيع هذا  لىموافقة منهم عتعد   224،إنَّ مناقشة الخصوم لمسائل أخرى غير واردة في العقد
القرار الذي يصدر على هذا الأساس قد قضى بأكثر مما  عد  يجوز  قد على وجه صحيح، ولاالع

طلب، أو بغير طلب أو مخالفة لصك  التَّحكيم، طالما أنَّ هذا الأمر تم اثارته ولم يعارض 
م من  الطرف الآخر في البت  فيه، فإنَّه في هذه الحالة أصبحت المواضيع المعروضة على المحك 

 225.اختصاصه
كيم بقابلية الحق المتنازع عليه لأنَّ يكون محلًا للتحكيم، فالمسائل التي منع اتفاق التح ويتقيد

المشرع التعامل بها لا يمكن أن تكون محلًا للتحكيم، فإذا كان محلُّ الالتزام في اتفاق التحكيم 
المنازعات  وبما أنَّ محلَّ اتفاق التَّحكيم ،قابل للتعامل، فإنَّ اتَّفاق التحكيم بشأنه يكون باطلاً  غير

موضوع هذه المنازعات مما  يكون لذلك لا ب دَّ من أن  ،الناشئة بين الطرفين، أو التي ستنشأ بينهما
من القانون المدني السوري  (132)مثال ذلك ما نصت عليه المادة 226،أجاز القانون التحكيم فيها

حكيم على خلاف يدور التي منعت التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو برضاه، لذلك فالت
كذلك لا يمكن أن يكون  227؛حول تركة إنسان يت سم بعدم المشروعية، ولو كان المورث قابلًا بذلك

ولا يجوز التحكيم  ،أو أسلحة مهربة رة،الحق المتنازع عليه موضوع التحكيم، قيمة مواد مخد  
                                                           

 .130، ص1992لتحكيم التجاري الدولي، عمان سامي، ا فوزي د.  -222
 .131والي، المرجع السابق، ص فتحيد.  -223
 بالعقد اتفاق التحكيم. المقصود -224
، عبد القادر الألوسي، 28/3/2000تاريخ  171قرار  106النقض السورية، القضية مخاصمة  محكمة -225

 .182ص ،قالمرجع الساب
 29من قانون الشركات السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  (16/5)ذلك ما نصت عليه المادة  مثال -226

رية ت التجاعلى أنه يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعل ق بالنزاعا 2011لعام 
 لتشريعي.أو المدنية الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم ا

، 2021 /2020د. فواز صال، القانون المدني، المصادر الإدارية للالتزام، مطبعة جامعة دمشق،  - 227
 .271ص
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ولا يقبل الاتفاق على  ،بطلب دين قمار، أو فيما إذا كان يعد هذا الدين دين قمار أو لا يعد
كما يجب أن 228؛العامة لاتصالها بالنظام العام للمنفعةالتحكيم في الدعوى المتعلقة بنزع الملكية 

يكون محلُّ التَّحكيم موجوداً أو ممكن الوجود، أي لا يكون مستحيلًا في ذاته، فلا يجوز الاتفاق 
 (9/2)مشر ع السوري في المادة وقد منع ال229،شيء لا يمكن حيازته لىعلى التحكيم في نزاع ع
الاتفاق على التحكيم في المواضيع التي لا يجوز فيها الصلح،  2008من قانون التحكيم لعام 

 تَّحكيموالمسائل المخالفة للنظام العام والمسائل المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية، وأجاز ال
 .ائل الآثار المالية الناتجة عنهافي مس

لح في المسائل ر  والمشر ع بط بين قواعد التحكيم وقواعد الصلح التي تنص على بطلان الصَّ
والأهلية والجريمة، والضرائب والرسوم المستحقة، إذا كان الحقُّ في  شخصيةالمتعلقة بالحالة ال

راً بصفة نهائية وليس محلًا للنزاع كذلك لا يجوز الصلح على الحد الأقصى  ،تحصيلها مقر 
مالًا بين الناس، كالحقوق  أو على الحقوق الشخصية التي لا تعد  230فوائد الربويةالمسموح به لل

والحقوق العامة ومنها  ،السياسية ومنها حق الانتخاب، وحق الترشح للانتخابات النيابية أو البلدية
 231.وحقوق الأسرة ومنها حق الولاية وحق البنوة أو الأبوة ،حق  الرأي وحق العمل

ولي عنها في التَّحكيم ا تختلفام النظام الع وفكرة حيث يصبح الأمر أكثر  لداخلي،في التَّحكيم الدُّ
مثال ذلك منع  ،صعوبة على الصعيد الدولي لمعرفة الحالات التي تعتبر من النظام العام الدولي

تحرير التعهدات المدنية أو التجارية مهما كان نوعها بالذهب، أو بوزن أو بمبلغ من العملة 
وهو ما يسمَّى في التشريع السوري  ،نية، يمثل ما يقابله من العملة بالذهب أو وزن الذهبالقانو 

لذلك  ،فقد اعتبر المشر ع أنَّ كلَّ عقد خولف فيه هذا المنع يعد لاغياً 232،بمنع التعامل بالذهب
ملات فإنَّ شرط الدفع بالذهب، يعد مخالفاً للنظام العام في المعاملات الداخلية، أما في المعا

 ،والعقود الخارجية، فيختلف الأمر لاختلاف فكرة النظام العام الداخلي عن النظام العام الدولي
قانوناً قضى ببطلان شرط الذهب في  1935ومع ذلك نجد أنَّ المشرع المصري أصدر في عام 

                                                           
 .77-75، صالمرجع السابق، التحكيم الاختياري والإجباري، أبو الوفا أحمدد.  -228
 .83الهادي عباس وجهاد هواش المرجع السابق، ص عبد -229
، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 5الوسيط في شرح القانون المدني، جالرزاق السنهوري،  عبدد.  -230

 .561-554، ص1952
-48، ص2007، بدون دار، نشر، بيروت، 12ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، ج الياسد.  -231
89. 
، نشر في الجريدة 1940/1/26ل. ر تاريخ  /18منع التعهدات المحررة بالذهب صدر بالقرار رقم  قرار -232

 .2023وقد أكد على ذلك المرسوم التشريعي الصادر في العام  .137، ص1940الرسمية، 
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على  منع الاتفاق شر عويثور التساؤل إذا كان الم233.المعاملات الدولية والداخلية على حد سواء
فهل يدخل في شمول هذا المنع الاتفاق على التحكيم  ،التحكيم في المسائل المخالفة للنظام العام

 ها من النظام العام؟وصفاعد المتعل قة بالاختصاص، بفيما يخالف القو 
أنَّ الدعاوى التي ترفع على السوري تدخل تحت اختصاص المحاكم  إلى المشرع السوري  ذهب

لذلك فإنَّه في حال 234،امل، سواءً أكان السوري مقيماً في سورية أو خارجهاالسورية العام والش
نشوء نزاع بين المواطنين السوريين وأجانب ناشئة عن علاقات قانونية يختص بها القضاء 

إلا أنَّ الهيئة العامة  ،السوري دولياً، ليس لهم أن يتخلُّوا عن هذا الاختصاص للقضاء الأجنبي
تأكديها للمبدأ السابق استثنت منه الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم المعقودة  رية،لمحكمة النقض السو 
مين مع أجانب ل مساساً بمبدأ سيادة  ،لمحك  حيث اعتبرت أنَّ خضوع السوري لأحكامها لا يشك 

 235.الدولة
 لا يمكن للسوري المقيم خارج سورية أن  يبرم اتفاق تحكيم بشأن عقار في سورية، لأنَّ ذلك  ومع

انعقاد الاختصاص في هذه الحالة يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا 
من النظام  ولأنَّ قواعد الاختصاص المحل ي في مثل هذه الحالة تعد   ،كان واقعاً في دوائر متعددة

 236.اتفاق التحكيمفي طراف مخالفتها ولا يجوز للأ ،العام
ات المتعلقة بالجنسية محلًا للتحكيم، ولكنَّ ليس ثمة ما يمنع التحكيم تصلح أن تكون المنازع ولا

 237.في الدعوى بطلب التعويض عن قرار إداري صدر مخالفاً للقانون بشأن الجنسية
وز لا يجو  ،يجوز التحكيم بالمسائل المتعلقة بالنسب وفيما إذا كان الولد شرعياً أم متبنى لاكما 

 ماليةوتبقى الأمور ال ،قد الزواج، أو الطلاق أو البنوة والحضانةصحة أو بطلان ع ىالتحكيم عل
تحديد لحكيم الناتجة عن هذه المسائل قابلة لأنَّ تكون محلًا للتحكيم، فيجوز مثلًا الاتفاق على الت

 الخ ...المهر ونفقة العدة
أن تكون  يصح أن تكون الجريمة الجنائية موضوعاً للتحكيم، لأنَّ هذه الجريمة لا يمكن لاو 

                                                           
، 1992، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة، 2كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، ط محمد -233
 .512ص
 .2016لعام  /1من قانون أصول المحاكمات السوري رقم / /3المادة / راجع -234
، مجلة المحامون، 19/10/1972تاريخ  35/27العامة لمحكمة النقض السورية، القضية رقم  الهيئة -235

 .374، ص1972
 .111-110، ص38بهذا الشأن أحمد ابو الوفا، المرجع السابق، بند  راجع -236
د الإدارية، دار السيد التحيوي، التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقو  محمودد.  -237

 .116، ص1999سكندرية، الإ -الجامعة الجديدة، مصر
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أما المسائل المالية المترتبة على  ،موضوعاً للصلح لا مع النيابة العامة، ولا مع المجني عليه
وتطبيقاً لذلك 238.ارتكاب الجريمة، فيمكن أن تكون محلًا للتحكيم، لأنَّه يجوز الصلح بشأنها

صدد بعدم جواز التحكيم ب 10/11/2002قضت محكمة النقض المصرية في حكمها المؤرخ في 
كانت  اوإذ ،باطلًا لمخالفته للنظام العام تحديد مسؤولية الجاني عن الجريمة الجنائية، وإلا عد  

المسألة التي انصب عليها التحكيم وكانت سبباً للالتزام إنَّما تتناول الجريمة ذاتها وتستهدف 
رد الصلح عليها، جوز أن يالمسؤول عنها، وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فلا ي ديدتح

 239.لتحكيمتفاق الا يصح أن تكون موضوعاً لا من ثم  و 
 

 :التحكيم القضاء الوطني بالفصل في صحة اتفاق دور -2-الفقرة
النزاع الذي اتَّفق الأطراف على اللُّجوء إلى التَّحكيم النظر في ب القضاء عدم اختصاص مبدأال

مين تطبيإحالة النزاع موضوع اتفاق التَّح بشأنه، ويعد   ة ملزمقاً عادياً لقاعدة القوة الكيم إلى المحك 
إلا  ، الذي يعد  نتيجة من نتائج مبدأ سلطان الإرادة؛العقد شريعة المتعاقديند النابع من مبدأ للعق

لذلك فإنَّه من  ،، وبالإمكان تنفيذهحكيم غير مشوب بالبطلانأنَّه يشترط لذلك أن  يكون اتفاق الت
 على القضاء أن  يحيل الأطراف للتحكيم طالما أنَّهم اتَّفقوا على هذا السلوك لحل الم سلَّم به أنَّ 

 ،آثاره حت ى ينتج يجب أن يكون صحيحاً  كمن في أنَّ اتفاق التحكيمت مشكلةال لكنَّ و  ،نزاعاتهم
ولية، على أنَّ  قوانينلذلك فقد استقرت   قضاءلاالتحكيم ومن قبلها كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدُّ

وفق قواعد ذلك يتم و  ،حكيم عليه أن  يتأكَّد من صحتهعندما يطرح أمامه نزاع أبرم بشأنه اتفاق ت
ولي دون الداخلي، فلا يجوز أن يحول دون إعمال آثاره كون القواعد القانونية التي  النظام العام الدُّ

 ،فعولها عند الحدود الوطنيةتطبق على النزاع تتعلق بالنظام العام الداخلي، فهذه القواعد يتوقف م
ولي،ولا تنتقل إلى العلاقات ذات الطابع ال ، أما إذا دولة ذاتهاحتَّى لو قامت بين مواطني ال دُّ

عقدت اتفاقات مخالفة لقواعد النظام العام الدولي، فلا يمكن للقضاء الوطني أن يقرر 
 240.صحتها
 القضاء صحة اتفاق التحكيم في مرحلتين: ويراقب

                                                           
 .90جهاد هواش، المرجع السابق، صو  الهادي عباس عبد -238
جلسة  58لسنة  2475، والطعن رقم 26/5/1996جلسة  60لسنة  795الطعن رقم  مصري  نقض -239
10/11/2002. 
 .71، ص3عيد، المرجع السابق، ج ادوارد.  -240
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من خلال المحكمة التي رفعت إليها دعوى في مسألة أبرم  قبل صدور حكم التحكيم :الأولى
ي ، لكحكيمبشأنها اتفاق تحكيم، حيث تمارس هذه المحكمة دورها في التأكد من فعالية اتَّفاق الت

 .تقضي بعدم قبول الدعوى 
من  م، كونه يعد  يمارس القضاء رقابته على اتفاق التحكي حيث بعد صدور حكم التحكيم :الثانيةو 

 .تهبانتهاء مدَّ  اتفاق انقضىفاق باطل أو أسباب بطلانه انتفاء وجود اتفاق تحكيم، أو وجود ات
على دور القضاء في اتفاق التحكيم في المرحلة التي تسبق صدور  سلط الضوءأس هنانا أف لذلك

ثم  ،وقوانين التحكيم جيالنموذ بين موقف المعاهدات الدولية وقانون الأونسيترالأوس ،حكم التحكيم
لفصل في صحة نتقل إلى بيان الشروط التي يقتضي توافرها لكي يتصدى القضاء الوطني لأ

اتفاق التحكيم، ولو قبل  صلحة أن يرفع دعوى بطلانللخصم صاحب الم ويجوز. اتفاق التحكيم
يمكن أن تقام دعوى كما 241،المختصة ةمحكمالبدء خصومة التحكيم، وفقاً للقواعد العامة أمام 

بخصوص النزاع المتفق على التَّحكيم بشأنه، فيدفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى كونه اتَّفق 
مع خصمه على التحكيم بخصوص هذا النزاع، فيتمسك الخصم بأنَّ هذا الاتفاق باطل، أو تم 

 .ه، أو أضحى من غير الممكن تنفيذهإلغاؤه أو العدول عن
مة ن تكون المحك، أ2008لعام  من قانون التَّحكيم (10)السوري في المادة  المشر عيشترط  ولم

في صحة اتفاق التحكيم، هي محكمة مختصة أصلًا في نظر النزاع المعروض  نظرالتي ست
ة محكم إذا طرح نزاع اتَّفق أطرافه على التحكيم أمام من ثم  و  ،عليها، فقد جاءت التسمية مطلقة

 كيم؟فهل تبحث في اختصاصها أو لًا أم تبحث في صحة اتَّفَاقِ التَّح ،غير مختصة بهذا النزاع
المؤكد أنَّه من غير الممكن إبداء الدفع بعدم القبول لسبق الاتفاق على التحكيم قبل الدفوع  من

ي لفصل أي نزاع التحقق من  الشكلية، لأنَّ الأصل أنَّه يتعين على المحكمة قبل التصد 
أنَّه على المحكمة التي أقيمت أمامها  أرى  لذلك242.المرفوعة إليهااختصاصها بنظر الدعوى 

دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تبحث أو لًا في اختصاصها لنظر النزاع الأصلي، 
لأنَّه من غير المقبول أن تبحث في صحة اتفاق التحكيم، فإذا تبين لها بطلانه أو انقضاؤه أو 

ويبدو من الضروري أن  ،أصل النزاع لتجد نفسها أنها غير مختصة إلغاؤه، انتقلت للبحث في
من قانون التحكيم بأن يشترط أن تكون المحكمة  (10)المشر ع السوري نص المادة يعدل 

                                                           
 .150والي، المرجع السابق، ص فتحيد.  -241
 .130الهادي عباس وجهاد هواش، المرجع السابق، ص عبد -242
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مختصة أصلًا بنظر النزاع المطروح أمامها والمبرم بشأنه اتفاق تحكيم، لكي تبحث بصحة هذا 
 .لة تنفيذهه أو انعدام اثره أو استحاءلغافي حال تبين لها بطلانه أو إ الاتفاق
القضاء الوطني اختصاصه في النظر بالنزاع المتفق على حله بالتحكيم، ولا يحكم بعدم  ويسترد

باطلًا أو ملغى أو عديم الأثر أو لا يمكن  اق التحكيماتفالدعوى المقدمة إليه، إذا كان  قبول
عيب في  الاتفاق يشوبه ام آثاره إذا وجد أنَّ هذفالقضاء يمتنع عن منح اتفاق التَّحكي ،تنفيذه

 .مسألة يتعين لأسباب مرتبطة بالنظام العام أن تكون من اختصاص المحاكم تخصُّ الرضا، أو 
 243.التَّحكيم على استرداد القضاء لاختصاصه في هذه الحالات قوانين وتجمع غالبية

أنَّ المتعاقدين يخضعون جميع  هتَّحكيم إذا ورد فيالوطني لصحة اتفاق ال القضاء ويتصدى
مين  الخلافات بما فيها تلك المتعلقة بصحة نشوء العقد أو بطلانه للتحكيم، فإنَّ صلاحية المحك 

 ملعقد الواردة في اتفاق التحكيم أكانت المنازعة على أسباب بطلان اأتشمل تلك الخلافات سواء 
صحيحاً كتلك المتعلقة بسقوط  عقاداً انالعقد  انعقادعة على أسباب وأمور طرأت بعد المناز 

الالتزامات والحقوق المنبثقة عن العقد أو المتعلقة بتفسير بنوده أو بكيفية تنفيذه أو بفسخه أو 
قد أما إذا لم يرد مثل هذا النص في اتفاق التحكيم، فإنَّ المنازعات المتعلقة ببطلان الع ،بإلغائه

 244.لا إلى المحكمين قضاءفيها إلى ال د النظريعو  التحكيم، شرطبما فيها بطلان 
ي القضاء للبحث في صحة اتفاق التحكيم، رداً على تمسك المدعى عليه بوجود  حالاتو  تصد 

 :هيي النزاع الأصلي، هذا الاتفاق لمنع المحكمة من الفصل ف
 م؛ى والنزاع معروض على هيئة التحكيقبل إقامة الدعو  اً مبرم اتفاق التحكيمإذا كان  -
 ؛تحكيمنزاع غير معروض على هيئة القبل إقامة الدعوى وال اً مبرم اتفاق التحكيمإذا كان أو  -
اع لم يعرض أثناء النظر فيها، والنز في بعد إقامة الدعوى أو  مبرماً تحكيم اتفاق الأو إذا كان  -

                                                           
التي رفعت إليها  عوى  تحكم بعدم قبول الدلاالمصري تجيز للمحكمة أ لتحكيممن قانون ا /13المادة / كانت -243

. إلا لتنفيذو عدم قابليته لبشأن نزاع يوجد بشأنه اتفاق على التحكيم إذا قضت ببطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه أ
ول د. محمود من هذه المادة لم يصدر في الصياغة النهائية للمادة المذكورة. ويق (1)نَّ الشق الثاني من الفقرة أ

ي فمن قانون التحكيم المصري  /13سمير الشرقاوي بتعليقه على سبب عدم ورود الفقرة الثانية من المادة /
ف هو أنه بمقرر القواعد العامة دون حاجة إلى نص. إذ أنَّ الأصل هو الصياغة النهائية أن سبب الحذ

فاق جد اتفإذا و  املاتهم،اختصاص قضاء الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التي تثور بين الأفراد في مع
ذا هيكون أن  شرطياطوا هذا الاختصاص بالتحكيم تحكيم بشأن أحد العقود فإن ذلك يعني أن أطراف التعاقد أن

 الاتفاق صحيحاً وقائماً. 
 .362ناصيف، المرجع السابق، ص الياسد.  -244
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 .بعد على هيئة التحكيم
امها الدعوى بعد انعقاد هيئة التي رفعت أم مةفي الحالة الأولى لا يمكن للمحكإنه القول  ويمكن

التحكيم، أن تبحث في صحة هذا الاتفاق لأنَّه دخل في اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمادة 
عى أحد الخصوم بعد تشكيل هيئة التحكيم  ،2008لعام  من قانون التحكيم السوري  (21) فإذا ادَّ

لك، فإنَّ الاختصاص عدم اختصاصها بنظر النزاع أو أحد جوانبه، بصرف النظر عن سبب ذ
عاء، يكون لهيئة التَّحكيم وليس للقضاء وهذا الأمر من مستلزمات سير  ،بالرد  على هذا الاد 

التحكيم، إذ لا يقبل إعطاء الاختصاص لغيرها، مع ما يتطلبه ذلك من وقف السير في الدعوى 
 245.إلى حين البت في مسألة الاختصاص

 تبين له ، فإذافيبقى للقضاء أحقية الفصل في صحة اتِ فاق التحكيمفي الحالتين الثَّانية والثالثة  أما
 .له عدم صحته قضى بالنزاع الأصلي صحة هذا الاتفاق قضى بعدم قبول الدعوى، وإذا تبين

عإلى جانب من الفقه  ويذهب دعواه أمام القضاء بعد تشكيل هيئة التحكيم،  يأنَّه إذا رفع المدَّ
عندها  ،بق الاتفاق على التحكيم، وطرح النزاع أمام هيئة التحكيموحضر المدعى عليه، ودفع بس

ليس للمدعي أن يدفع بدوره ببطلان اتفاق التحكيم أو بعدم شموله للنزاع، وعلى المحكمة أن 
م فيه  تمتنع عن النظر في صحة اتفاق التَّحكيم إلا إذا كان هذا النزاع منبت الصلة بالنزاع المحك 

عي دعواه قبل تشكيل هيئة التحكيم، ودفع  ،ر لبساً أو شكاً على نحو واضح لا يثي أما إذا رفع المدَّ
عي أن يدفع ببطلان اتفاق التَّحكيم، أو بعدم  المدعى عليه بسبق الاتفاق على التحكيم، فللمدَّ
شموله للنزاع المطروح على المحكمة، ولا يكون للمحكمة أن تمتنع عن النظر في هذا الدفع أو 

يقرن المدعى عليه دفعه بسبق الاتفاق على التحكيم بما يفيد اتِ خاذه ما يلزم لتحريك ذاك ما لم 
 246.التحكيم اءاتإجر 

ل هيئة إلقول ى الإلفقه قسم آخر من ا ويذهب عي الذي رفع دعواه للقضاء قبل أن تتشك  نَّ المدَّ
عي أمام فله أن  يتمسك ببطلان اتفاق التَّحكيم إذا دفع المدعى عليه بأنَّ  تحكيم،ال  ما أثاره المدَّ

 247.القضاء تم بشأنه الاتفاق على التحكيم
نَّه  لَا ب دَّ من أن أنَّ اتفاق التحكيم ينزع من القضاء اختصاصه بالنظر في الدعوى، لذلك فَإِ  وبما

                                                           
 .267حداد، المرجع السابق، ص حمزةد.  -245

 .153-530المرجع السابق، ص ،الجمال وعكاشة عبد العال مصطفىد.  -246

 .388المرجع السابق، ص ،عبد الهادي عباس وجهاد هواش - 247
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 ،الاختصاص في النزاع الحاصل على صحة اتفاق التحكيم ةصاحب يالتحكيم ه هيئةكون ت
، قضاءالتنعا عن اللُّجوء إلى التحكيم يقتضي أن  يم هيئةبطرح النزاع على التحكيم  طرفيوالتزام 

 .لا يعرضا عليه أي نزاع يتعلق بموضوع اتفاق التحكيموأ
عي أن يدفع ببطلان اتفاق التحكيم أو عدم  في حين يرى قسم ثالث من الفقه أنَّه لا يحقُّ للمدَّ

بمقدور  بسبق الاتفاق على التَّحكيم، ولم يعد  شموله لموضوع النزاع رداً على دفع المدعى عليه 
عن الطعن في المحكمة تبعاً لذلك، أن تفصل في مسألة صحة اتفاق التحكيم أو تفسيره استقلالًا 

أنَّ المشرع قد جعل هذه المسائل صراحة داخلة في ولاية هيئة التحكيم،  حسبانحكم التحكيم، ب
ل مانعاً أمام القضاء من الفصل ف يها قبل الحكم في موضوع النزاع من قبل هيئة التحكيم مما يشك 

 248.في هذا الحكم عنوبشكل مستقل عن الط
نه إذا كان صحيحاً أنَّ كل قضاء يختص بالفصل في اختصاصه إ إلى القول آخرون يذهب  بينما

العمل الذي أنشأ هذا لا ينصرف إلى تقرير صحة أو عدم اختصاصه، فإنَّ هذا الاختصاص 
لا يدخل في اختصاص هيئة  هأو بطلانلهذا فإنَّ تقرير صحة اتفاق التحكيم  ،بطلانهأو  القضاء

 249التحكيم. مشارطة أوتحكيم الوذلك سواء تعلق الأمر بشرط  القضاءختص به يم، وإِنَّما التحكي
به  معترفاً  ع عن اتفاق التحكيم أضحى مبدأالتحكيم بكل ما يتفر  هيئةفإنَّ مبدأ اختصاص  ذلكل

ولي وانينعاهدات الدولية وقفي الم  .التحكيم ولوائح مراكز التحكيم الدُّ
م مرهوناً بتحقيق الشروط القانونية الواجب تو  ويبقى ف رها في اتدخل القضاء في تعيين المحك 

م إضافةً  م الَّذي سيتم امَّا اتَّفق عليه الأطراف من شروط ارتأوا ضرورة تو ى لإ المحك  ف رها في المحك 
أكدته محكمة النقض وهو ما 250؛لنزاع بينهما كشرط الخبرة في تخصص معينتعينه لحل ا

م الذي  20/11/2007ها المؤرخ في قرار المصرية في  بأنَّه على المحكمة أن تراعي في المحك 
تختاره الشروط التي يتطلبها القانون، وتلك التي اتَّفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار 

                                                           
مة النقض . وقرار محك530المرجع السابق، ص ،ة محمد عبد العالمحمد الجمال وعكاش مصطفىد.  -248

 .191، ص2017، مجلة المحامون، سنة 13/2/2017، تاريخ 310 أساس، 237السورية رقم 

 .150والي، المرجع السابق، ص فتحيد.  -249

ة نظام التحكي كان -250 م أن يكون حاصلًا على  (14/3)م السعودي قد اشترط في المادَّ الأقل على في المحك 
م فيك لتحكيمشهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة ا افر تفى تو مكونة من أكثر من محك 

 هذا الشرط في رئيسها.
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م على وجه السر   251.عة، ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعنالمحك 
م قاصتها في اختيار المحكمين تقتضي أمراعاالتي يجب على القضاء  والشروط راً لا يكون المحك 

ا لم أو مفلساً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجنحة شائنة م
م  ه، فقد اشترطت غالبية تشريعات التحكيميكن قدر ر دَّ إليه اعتبار  روطاً شأن تتحقق في المحك 

ماً، وهذه الشروط هي:  قانونياً لا ب دَّ من توافرها فيه حتَّى يقبل به محك 
م بالغاا راشداا  أن -أ م أهلًا لتول ي يكون المحكِّ ماً، ويعد المحك  : لا يمكن أن يعين القاصر محك 

أي وفقاً لقانون الدولة التي ينتمي إليها 252،م حالته الشخصيةالتحكيم وفق القانون الذي يحك
م المتفق  ،ف التحكيمأطرامكان التحكيم، أو قانون  بجنسيته، وليس وفق قانون  فإذا كان المحك 

ولا يمكن لأحد 253،عليه مصرياً مثلًا فلا ب دَّ من أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره
 254.د في مكان إجراء التحكيم هو ثماني عشرة سنةالأطراف أن يحتج بأن سن الرش

م أي يجب أن يكون كامل الأهلية المدنية حسب أحكام القانون 255،يجب ألا يكون قاصراً  فالم حكَّ
 .عموماً  بيةوهو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته حسب القوانين العر  ،المطبق على أهليته

رم من لا يكون متمتعاا بحقوقه المدنية: أن -ب جر عليه أو ح  ماً من ح   يمكن أن يعين محك 
لو حتَّى 257،ولم ير د إليه اعتباره256،حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة

                                                           
 .20/11/2007، جلسة 75، لسنة 1770الطعن رقم  ،مصري  نقض -251

 .231والي، المرجع السابق، ص فتحيد.  -252

القانون المصري. أما القانون المدني التونسي فقد حدد سن الرشد بعشرين من  /44أحكام المادة / انظر -253
 سنة، والقانون المدني الجزائري حدده بتسعة عشرة سنة.

ة / /46المدني السوري المادة / لقانون هو الحال في ا كما -254 والقانون  /49والقانون المدني القطري المادَّ
 ./53المدني الفلسطيني المادة /

 صر هو الصبي غير المميز الذي لا يملك حق التصرف في شؤونه.والقا - 255

حدد فيه الجنح الشائنة وقد عدل هذا  30/10/1985في تاريخ  /747عن السيد وزير العدل القرار / صدر -256
 .7/12/1985في تاريخ  /856القرار /

ن الجهات ة من التعيين في أي متعتبر من قبيل الجنح الشائنة المانع( من هذا القرار على أنه )1وتنص المادة )
 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة: /1العامة المحددة في المادة /

 المعدل:  22/6/1949تاريخ  /148: فيما يتعلق بقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /أولاً 
 الواقعة على أمن الدولة المنصوص عليها في: الجنح

ردني بتعيين من حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر افلاسه ولو رد يقبل المشرع الأ لم257
 ةسمينشر في الجريدة الر  2001لعام  /31من قانون التحكيم الأردني رقم / /15اليه اعتباره. انظر المادة /

 .2821ص 16/7/2001تاريخ  /4496الأردنية رقم /
 /288/ من المادة /2/والفقرة  287-281-276-275والمواد / /273من المادة / /1والفقرة / /271/ المادة

 ./310-309-308-307والمواد /
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 .الأطراف بذلكرضي 

بحكم  ملحجر لذاته كالمجنون والمعتوه، ألا يكون الم حكَّم محجوراً عليه، سواء أكان ايتوجب أ كما
عليه لا يمكنه التصرف أو إدارة شؤونه  جورفيه وذي الغفلة، وذلك لأن المحمن المحكمة كالس

من حقوقه  وماً كذلك أن لا يكون محر  ويجب .أولى ألا يتولى إدارة شؤون غيره بنفسه، ومن باب
بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالشرف، وذلك لأن المعاقب  258،المدنية

وللسمعة الحسنة، مع ملاحظة أن هذا الحظر لا يتعلق بمن كان متهماً ولم جنائياً يفتقد للنزاهة 
كما  ،في جناية أو جنحة غير شائنة كالقتل الخطأ ليهي حكم عليه بعد، ولا بمن كان محكوماً ع

                                                                                                                                                                      

 . /374-353-349-348-345الواقعة على الإدارة العامة المنصوص عليها في المواد / الجنح
 . /403-402-398المخلة بالإدارة القضائية المنصوص عليها في المواد / الجنح
 . /476رة المنصوص عليها في المادة /التي تمس الأس الجنح
-504-500والمواد / /499من المادة / /3المخلة بالأخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في الفقرة / الجنح
509-510-511-512-513/. 
 . /566الواقعة على الحرية والشرف المنصوص عليها في المادة / الجنح
 . /593من المادة / /1ب( من الفقرة / -عليها في البندين )أالتي تشكل خطراً شاملًا المنصوص  الجنح
 . /619–604التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم المنصوص عليها في المادتين / الجنح
مكرر والمواد  /625من المادة / /2التي تقع على الأموال المنصوص عليها في البند / ب / من الفقرة / الجنح

/628-629-630-631-641-642-643-649-652-656-657/. 
في شأن مكافحة الدعارة  8/3/1961تاريخ  /10: كافة الجنح المنصوص عليها في القرار بقانون رقم /ثانياً 

 والتي لم يتضمن القانون العقوبات نصاً مماثلًا على قمعها. 
 ام الفقرة الأولى من هذه المادة. الجنح التي تضمن قانون العقوبات نصاً مماثلًا لها ينطبق في شأنها أحك أما

 بالنص المماثل في هذا المجال النص الذي يحدد ذات العقوبة لذات الجرم.  ويقصد
 المعدل: 16/5/966تاريخ  /37رقم / شريعي: فيما يتعل ق بقانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التثالثاً 

 /13والفقرة /ب/ من المادة / /9والفقرة / أ / من المادة / /8-6القصدية المنصوص عليها في المادتين / الجنح
 . /17-16والمادتين / /15والفقرة /أ/ من المادة /

في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها  5/6/1960تاريخ  /182: فيما يتعلق بالقرار بقانون رقم /رابعاً 
 والاتجار فيها المعدل:

 ./44-39عند التخفيف والمادتين / /37/الجنح المنصوص عليها في المادة  -
 المعدل:  1960/5/14تاريخ  /158: فيما يتعل ق بقانون قمع الغش والتدليس الصدر بالقرار بقانون رقم خامساً 

والعقاقير الطبية  الإنسانفيما يتعل ق بغش أغذية  /11من المادة / /1المنصوص عليهما في الفقرة / الجنحتين
 . (فقط

 

ماً.أما المح - 258  روم من حقوقه السياسية فنعتقد أنه ليس هناك في القانون ما يمنع من أن يكون م حكَّ
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يجب أن لا يكون مفلساً، فيجب أن يكون قد تم إشهار إفلاسه بالفعل حتى تكون تصرفاته غير 
 259.يكون الشخص متوقفاً عن دفع ديونه ما دام أنه لم يشهر إفلاسه بعدمعتبرة، ولا يكفي أن 

هذه القوانين عبارة" ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"، وهذا يعني أن هذه القوانين لم  افتأض وقد
تلتزم التزاماً تاماً بالشروط اللازمة لتولي القضاء، إذ أجازت أن يتولى التحكيم من سبق أن حكم 

أو جنحة شائنة أو مخلة بالشرف أو شهر إفلاسه طالما رد إليه اعتباره بعد ذلك  عليه بجناية
،خلافاً لما تتطلبه قوانين السلطة القضائية من عدم جواز تولي القضاء لمن حكم عليه من 

 260.المحاكم أو مجالس التأديب ولو رد إليه اعتباره

ر فعو إلى ضرورة الالتزام بتواويدأن هذا المسلك منتقد، لأن التحكيم نوع من القضاء،  رى أو 
 .وبما لا يتعارض مع طبيعة التحكيمالتي تطلبها المشرع في شخص القاضي  ذاتها الشروط

ماً، فالالتحكيم بشأن قبو  قوانين اختلفت ألا يكون مفلساا: -ج الفرنسي  مشرعل تعيين المفلس محك 
 (1450)م سوى ما ذكره في المادة المحك   لم يورد نصاً خاصاً بشأن الشروط المطلوب توافرها في

الفرنسي بشأن إسناد مهمة التحكيم لشخص طبيعي يتمتع بكامل  أصول المحاكماتمن قانون 
قد  1980المدنية القديم لعام  أصول المحاكماتفي قانون  (0145)المادة وكانت 261،حقوقه

م بكافة حقوقه المدنية من هذا  1 /1450ة وهذا ما أكدت عليه الماد ،اشترطت تمتَّع المحك 
 (16)ي فقد منع في المادة أما قانون التحكيم المصر  ، 2011القانون في صياغته الجديدة لعام 

أنَّ الإفلاس يترتب  حسبانمنه، من أشهر إفلاسه من أن يكون محكماً، ما لم يرد إليه اعتباره ب
ن قد تم إشهار إفلاس عليه الحرمان من بعض الحقوق المدنية كأثر لهذا الحكم، وينبغي أن يكو 

هذا الشرط في ولم يورد المشرع السوري 262.الشخص فلا يكفي أن يكون متوقفاً عن دفع ديونه
، لذلك فليس هناك ما يمنع المفلس من أن  يكون 2008لعام  من قانون التحكيم (13)المادة 

تم منع فضل لو أنه كان يأنَّه  أرى و  .محكماً إذا كان التحكيم يجري وفقاً لقانون التحكيم السوري 
المفلس من أن  يكون محكماً، وأن  يحذو المشر ع السوري حذو التشريعات العربية التي أخذت بهذا 

لأنَّ المفلس قد يتم تقييد حريته تحف ظياً، أو بسبب ارتكابه بعض الأفعال المرتبطة  ،المنحى

                                                           
 .96، الإيمان للطباعة )د. ت(، ص . سيد أحمد محمود، نظام التحكيمد - 259

 من قانون السلطة القضائية المصري. (38/4المادة )  -260

261V. Art. 1450.- La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne 
physique jouissant du plein exercice de ses droits. 

 .25، ص2002مصر،  -المحكمون، جامعة عين شمس ،أحمد قسمت الجداوي د. العلا النمر و  أبود.  -262
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د قسماً من ماله، أ263،بالإفلاس و اعترف بديون غير متوجبة كما لو أخفى دفاتره أو اختلس أو بد 
حكيم حتَّى يتم وهذا بدوره سيؤدي إلى وقف إجراءات الت ،التحكيم رسي فيمما يؤثر 264،عليه

م بديل  .تعيين محك 
م أجنبياا: -د أنَّ  همبعض رأىفي قبول الأجنبي محكماً فقد اختلف الفقه  يمكن أن يكون المحكِّ

الآخر أنَّه لا ب دَّ من قبول  همبعض يعتقدنب، بينما لا يتولاه الأجاالتحكيم نوع من القضاء ينبغي أ
مين من الأجانب، لأنَّ منع الأجنبي من أن يكون محكماً يمثل عائقاً أمام تطور  تعيين المحك 

ماً، فمنها من لم ينص  .التحكيم الدولي ولم تتفق تشريعات التحكيم في قبول تعيين الأجنبي محك 
ومنها من 266؛المغربيالقانون والقانون الإنكليزي و 265،لفرنسيعلى هذا الشرط أصلًا، كالقانون ا

م كالقانون الإيطالي واليوناني والبرازيلي و   267؛السعودينظام التحكيم منع قبول الأجنبي كمحك 
م بسبب جنسيته، ويمكن أن يكون  ومنها من أكَّد على عدم قبول استبعاد أي شخص كمحك 

م من أي جنسية، كالقانون اله  .والأردني والعماني والمصري  ولنديالمحك 
على هذا المبدأ إلا أنَّه أجاز للأطراف الاتفاق على النموذجي  الأونسيترالنص قانون  وقد

مين268،خلافه د جنسية المحك  فإنَّه لم يعدُّ من الجائز  ،فإذا تضمن اتفاق التَّحكيم شرطاً خاصاً يحد 
رية بقرارها المؤرخ في محكمة النقض المص حكمتوبذلك  ،تعيينهم من جنسية أخرى 

م وجبت، وإلا فالحر ية للأطراف في  ، إذ جاء فيه13/3/2007 أنَّه إذا اشترطت جنسية المحك 
 زتفقد أجا ،الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم وعلى صعيد269.اختياره بالكيفية التي تناسبهم

مين، كما هو الحال في اتفاقية جنيف لا يكون عضها اشترط ألكنَّ ب270،تعيين الأجانب كمحك 

                                                           
، 2007لبنان،  -منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت الواقي،يوسف بستاني أحكام الإفلاس والصلح  سعيد -263
 .125ص

 .وتعديلاته 22/6/1949تاريخ  148من قانون العقوبات السوري رقم  866-675المواد  انظر -264

م في القانون الفرنسي بأنه قبو  وقد -265 م فسر بعض الفقهاء عدم النص على جنسية المحك  ل بأن يكون المحك 
 لا يكون من جنسية الخصوم.أجنبياً، وأ

 ن التحكيم المغربي.من قانو  320-308أحكام الفصل  انظر -266

م  /3أحكام المادة / انظر -267 من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم السعودي التي اشترطت أن يكون المحك 
 سعودياً أو أجنبياً مسلماً.

 .النموذجي من قانون الأونسيترال 11/1المادة  انظر -268

 .491، ص2009التحكيم العالمية، العدد الثاني،  مجلة -269

 من اتفاقية جنيف. /3مادة /ال انظر -270
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م من مواطني أحد طرفي النزاع هو ما أكدته المادة و 272،كاتفاقية عمان واتفاقية واشنطن271،المحك 
ها ضرورة تعيين محك م حسبانت سلطة التعيين أن تأخذ في إذ ألزم الأونسيترال من قواعد (6/7)

تفاقيات الثنائية بعض الا ازتوعلى العكس من ذلك أج273،ذي جنسية مغايرة لجنسيات الأطراف
مون من مواطني أي من الدولتين مثال ذلك الاتفاقية القضائية  ،بشان التحكيم أن يكون المحك 

والاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي بين سورية 1951،274المعقودة بين سورية ولبنان لعام 
 275.وتونس

ماً  وأخذ  بسبب جنسيته، حيث أكدت المشرع السوري بمبدأ عدم منع الشخص من أن  يسم ى محك 
ن من أنَّه لا يشترط في المحكم أن  يكو  2008لعام  من قانون التَّحكيم السوري  (13/2)المادة 

م من جنسية  ،جنسية معينة ولة دلكنَّ هل يمكن أن يؤدي هذا الاتجاه إلى أن  يقبل بتعيين محك 
بين  ض ذلك فيما لو تم الاتفاقيمكن افترا ،"الإسرائيلية"الجنسية  ممعادية، كأن يحمل المحك  

واتَّفقا  مثلًا، اليوناندولي في نزاع قائم بينهما في شركة سورية وأخرى أمريكية على إجراء تحكيم 
التي قبلت  ( منه2/1)على إخضاع هذا التحكيم لقانون التَّحكيم السوري وفق أحكام المادة 

وعند  ،ي دولي يجري في الخارجبسريان أحكام قانون التحكيم السوري على أي تحكيم تجار 
ماً   ."إسرائيلياً " تشكيل الهيئة التحكيمية تبين أنَّ الطرف الأمريكي عين محك 

م لا تمنع الطرف الآخر في التحكيم من أن   عدمأنَّ  وأرى  تقييد المشر ع السوري لجنسية المحك 
ماً من جنسية دولة معادية  يلزم السوريين  "إسرائيل"ع لأنَّ منع التعامل م ،"كإسرائيل"يسم ي محك 

مه من أي جنسية كانت عتقد أنَّ أ ومع ذلك 276،فقط، ولا يلزم المحتكم الخصم من أن  يسم ي محك 

                                                           
 .118عبد المجيد، المرجع السابق، ص منيرد.  -271

 من اتفاقية واشنطن. /38من اتفاقية عمان والمادة / 18/4المادة / انظر -272

م ذي جنسية مغايرة لجنسيات الأطراف قاصرة على أطراف التحكيم فلا تشمل  تعد   -273 ضرورة تعيين محك 
م. و كونه لا أثر لاتحاد جنسيات  المقاول أو استشاري المشروع م ن تعيينفإ من ثم  هؤلاء مع جنسية المحك   محك 

 لا يؤثر في حيدة المحكم ولا تشكل سبباً لرده. ذاتها جنسية المقاول أو الاستشاري من 
في القضية رقم  (CRCICA) مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بهذا الشأن: قرار انظر
 .16، ص24، العدد 2015بين هيئة عامة مصرية وشركتين أوربيتين، مجلة التحكيم العربي،  ما 281/2002

 .56من الاتفاقية المذكورة مشار إليها سابقاً ص (9)بهذا الشأن المادة  انظر -274

 ، مشار إليه سابقاً.19/9/2000تاريخ  52من المرسوم التشريعي رقم  (2)بهذا الشأن المادة  انظر -275

التي تنص  14/8/1956تاريخ  286رقم  "إسرائيل"من قانون منع التعامل مع  /1أحكام المادة / انظر -276
على أنه يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو 
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ه ل سبباً لرد  م في هيئة التحكيم من دولة معادية يمكن أن يشك  كما سنرى عند بحثنا  -وجود محك 
م م، إذ كونه يفتقد إلى شرط ال -الشروط المطلوبة توف رها في المحك  حياد المطلوب توافره في المحك 

م الذي اشتهر بعدائه للثقافة القومية أو للتراث القانوني أو للعقيدة الدينية  يعد غير محايد المحك 
 277.لأحد الطرفين

م أن يكون شخصاً طبيعياً  يشترط: طبيعياا  اا شخص المحكم أن يكون  -ه  -أي إنسان-في الم حكَّ
وذلك لأن نظام التحكيم مبني على الثقة  -أو منظمة أو هيئة كشركة -ياً اعتبار وليس شخصاً 

م عند اختياره للفصل في نزاعهم أن هذا الشرط يفهم من  كما278.التي يمنحها الأطراف للم حكَّ
م قاصراً أو مجنوناً أو محجوراً عليه أو سياق الشرط السابق، حيث يتطلب أ لا يكون الم حكَّ

مور لا يتصور تحققها إلا في الشخص الطبيعي، كما أن طبيعة وهذه الأ ،محكوماً بعقوبة جنائية
م في جميع  التحكيم وأحكامه القانونية وما جرى عليه العمل فعلًا، تقتضي أن يكون الم حكَّ

حكيم على أن يتولى التحكيم شخص حدث ونص اتفاق الت وإذا279.الأحوال شخصاً طبيعياً 
ذا الشرط على أن هذا يمية، فإنه يجب أن يفسر هكمركز تحكيم أو منظمة دولية أو إقل ،ي اعتبار 

ماً، كما يكون لهعتبار الشخص الا حق  ي لا يملك سوى تنظيم عملية التحكيم دون أن يكون م حكَّ
مين   .الطبيعيين وفقا لما تقرره لوائحهالأشخاص  مناختيار وتعيين الم حكَّ

 ،2011في صياغته لعام  ،الفرنسي أصول المحاكماتصراحة قانون نص على هذا الشرط  وقد
مهمة التحكيم إلا للشخص  لا يمكن أن تعهد) التي تنص على أنه( 1 /1450في المادة )

م لغير ى مهمة الم  لا تولإذ جاء فيها أنه )( 768اللبناني في المادة ) وكذلك القانون  ،(الطبيعي حكَّ
 .(شخص طبيعي

لا يكون فيمن يقوم بالتحكيم أ يشترطو  :من تولي مهمة التحكيم لا يكون ممنوعاا قانوناا أ -و
ممنوعاً بموجب القانون من ممارسة التحكيم، حيث يحدث أن ينص قانون ما على منع بعض 

توافر الأهلية المدنية الكاملة لديهم وذلك  من رغمعلى التولي مهمة التحكيم  نالأشخاص م
                                                                                                                                                                      

ظر التعامل مع الشركات أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، كما يح
 والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات في إسرائيل.

مشار إليه لدى فتحي والي، المرجع السابق،  718، ص205عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم، بند  أحمد -277
 .246ص

 ،1996، الطبعة الأولى، ار الكتبلقانون الكويتي، مؤسسة دد. أحمد مليجي، قواعد التحكيم في ا - 278
 . 116ص

 .192سابق، صالمرجع الد. حمزة حداد، التحكيم في القوانين العربية،  - 279
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، كقانون بعضها صنحيث  ،ن تنظيم السلطة القضائيةومثال ذلك قواني ،لاعتبارات خاصة
إلا  ،على منع القاضي الذي على رأس عمله من أن يقوم بالتحكيم السلطة القضائية في مصر،

ماً   .إذا توافرت شروط معينة، مثل الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى قبل تعيينه م حكَّ
 وهذا ما هو عليه الحال في القانون السوري أيضاً.

م خلافاً ل ماذا لو تم تعيين قاض ولكن هذا  نمتطلبات القانون؟ وفي الإجابة عكم حكَّ
عن هيئة  لحكم الذي يصدرا فيإجراءات التحكيم، ولا  فيرى أن ذلك لا يؤثر أالتساؤل 
غاية ما في الأمر أن هذا القاضي قد يعرض نفسه للمساءلة حسب ما ينص عليه  التحكيم؛

د المنع أيضاً بسبب أن القانون الواجب ير  وقد .القانون، بما في ذلك المساءلة التأديبية
م من 280،يتولى التحكيم فيمن ةصفات محددفر االتطبيق يشترط تو  حكَّ أو اشتراط أن يكون الم 

 281.جنسية غير جنسية أطراف النزاع
 المحكم لا بد إذن من أن يتمتعلذا قضاء خاص، التحكيم هو  أن يكون محايداا ومستقلاا: -ز

هوى، ولذا حرصت ميل أو محايداً فلا يصدر حكمه عن ان يكون بالاستقلال عن الخصوم، و 
م متمتعاً بهاتين الصفتين  :معظم قوانين التحكيم على النص على ضرورة أن يكون الم حكَّ

م مع الأطراف بأمانة وتجرد  بحيث ،الاستقلال والحيدة دون إبداء أي من يتعامل الم حكَّ
أو علاقة له أي مصلحة مادية أو معنوية،  دون أن تكون من تعاطف أو كراهية لأحدهم، و 

 282.حكمه فيمع أحد الأطراف تؤثر 
                                                           

مه، والقانون الإيطالي يمنع الأجنبي من أن  الذي القانون اليونانيومثال ذلك  - 280 لا يجيز للمرأة أن تكون م حكَّ
ماً والقانون الكولومبي يشترط في ا م الدولي أن يكون من الجنسية الكولومبية، و يكون م حكَّ  يالإسبانون القانلم حكَّ

م ملزماً بالفصل في النزاع بم حكام أقتضى يحظر على غير المحامين المشتغلين القيام بالتحكيم إذا كان الم حكَّ
حدب، . د. عبد الحميد الأ229القانون، راجع: د. محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 

 .196موسوعة التحكيم، التحكيم الدولي، مرجع سابق، ص 

لائحة غرفة التجارة الدولية  لكوكذ ،(11/5في المادة )الأونسيترال النموذجي ما قرره قانون  وهو - 281
م ال (9/5في المادة ) 1998بباريس  منفرد حيث اشتركت مع القانون النموذجي في اشتراط أن يكون الم حكَّ

مين ف -التحكيم  أو رئيس هيئة بينما اكتفت  ن جنسية غير جنسية أطراف النزاع.م -ي حالة تعدد الم حكَّ
م من (6/4في المادة ) ونسيترال للتحكيمقواعد الأ جنسية  بالنص على أنه "من المستحسن أن يكون الم حكَّ

أن  -الثلاثي التحكيمي حالة ف -مراكز التحكيم كما أن العرف جار في معظم غير جنسية أحد أطراف النزاع".
مي الأطراف على الأقل في التحكيم المؤسسي م المرجح من جنسية مختلفة عن جنسية م حكَّ  .يكون الم حكَّ

د. سحر عبد الستار إمام يوسف، دور القاضي في الإثبات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين  - 282
 .21، ص2001شمس، 
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ة غايفال ولكنهما مختلفان في مضمونهما، ،والحيدة مفهومان متشابهان في غايتهما والاستقلال
م بعمله بصورة عادلة وأن يتعامل مع الأطراف بنزاهة تامة منهما  هي ضمان قيام الم حكَّ

م  يعد  و .لا يتم تمييز أحدهما عن الآخر في شيءبحيث  ،وبصورة متساوية استقلال الم حكَّ
ويتمثل في عدم وجود صلة مصلحة مادية أو شراكة أو ارتباطات مالية  ،التحكيم في ياً مبدأ أساس

م بأي من طرفي التحكيم، فلا يكفي أن يكون مستقلًا عن   الخصمأو تبعية من جانب الم حكَّ
مسألة موضوعية  يعد  والاستقلال بصورته هذه  283.ف الذي عينهالآخر، وإنما أيضاً عن الطر 

 .إثبات وجود أي نوع من هذه الصلاتوواقعية من السهل الاستدلال عليها، وذلك ب

م مستقلًا إذا كان يباشر مهمة شخصية لأحد أطراف التحكيم يعد ولا كتقديم الاستشارة أو  ،الم حكَّ
اً لإحدى الشركات الداخلة ضمن مجموعة الشركات التي كان مستشار  إذاالمساعدة الفنية له، أو 

 284.تدخل فيها الشركة الطرف في التحكيم

إلى أي من طرفي التحكيم أو ضده لأسباب شخصية أو  هعدم انحياز  جب على المحكمي كما
به عن  متجرداً عن كل ما ينأىو  ،أسباب خاصة، وإنما يلتزم أن يكون عادلًا بين الطرفين

فإنه لا يمكن إثباتها أو الاستدلال  ،الحيدة تمثل حالة ذهنية وعاطفية ولأن .الةاعتبارات العد
بل لا تثبت إلا بالممارسة العملية من خلال متابعة تصرفات  ،عليها بأشياء واقعية ملموسة

م مع  م أحد الأطراف أو يبدي رأياً  وتنتفي .الأطرافومواقف الم حكَّ الحيدة عندما يحابي الم حكَّ
لرأي علمي بعيداً عن وقائع  جامعي، أو محام في النزاع، وجدير بالذكر أن إبداء أستاذ مسبقاً 

 285.النزاع المطروح لا ينال من هذه الحيدة

م  ،الحيدة والاستقلال معاً أمر لا بد منه لنجاح العملية التحكيمية وتحقيق وإثبات مصداقية الم حكَّ
محكمة ل جاء في حكمما  وهذا ،روف تعيينهوأنه يؤدي عمله بنزاهة تامة بصرف النظر عن ظ

م المسمى من إذ قررت هذه المحكمة ) ،2003 /29/4الصادر في ، استئناف القاهرة إن الم حكَّ
المسندة إليه، وبذلك فإنه ليس  لمهمةقبل أحد الخصوم يصبح في منزلة القاضي بمجرد قبوله ا

أن يتوافر فيه شرطا الحيدة والاستقلال  وكيلًا أو محامياً للخصم الذي اختاره، بل هو قاضٍ يجب

                                                           
مين في القانون المصري، ورقة عمل مقدمة للدورة المتخصصة المستشار نبيل عمران، قواعد ر  - 283 د الم حكَّ

م الدولي، والتي نظمها مركز تحكيم اتحاد المحامين الدولي والأفارقة، القاهرة من  إلى  11لإعداد الم حكَّ
 .13، ص15/12/2004

تحكيم المصري، بحث منشور د. محمود سمير الشرقاوي، مقارنة بين قانون التحكيم السوري الجديد وقانون ال - 284
 .154، ص2009في مجلة التحكيم، العدد الثالث، 

م، ورقة عمل مقدمة إلى مجمع تحكيم الشرق الأوسط والبحر المتوسط، - 285  8 د. أكثم الخولي، خلقيات الم حكَّ
 .5، ص1989يناير 
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 286(.نزاع بما فيهم الخصم الذي اختارهعن جميع أطراف ال

أن صفتي الاستقلال والحيدة يجب أن يتوافرا بالنسبة لجميع أعضاء الهيئة ) الفقهاء بعض ويرى 
 خةمسو التحكيمية، والقول بغير ذلك يفقد الثقة بالتحكيم ويخل بتوقعات الأطراف ويجعله صورة م

م وآخر داخل ذات  م ودوره تتباين بين م حكَّ لنظام قضائي غير مألوف، ويجعل وظيفة الم حكَّ
مين الآخرين فيما يصدر  م المرجح في حالة يتوجس فيها خيفة من الم حكَّ الهيئة، ويضع الم حكَّ

 287.(يتبنى وجهة نظر فريق من الفرقاءإذ هو يعرف سلفاً أن كلًا منهما  ،عنهما من تصرفات

م الذي اختاره الخصم وحده قريباً أو أنه )...  الآخر همبعض ويرى  لا غضاضة إذا كان الم حكَّ
م مقصو  يعدوكيلًا له، لأنه في واقع الأمر  رة في واقع بمثابة وكيل بالخصومة وتكون صفة الم حكَّ

 288(.ة...الأمر على رئيس الهيئ

ا سواء ما حجر الزاوية في فكرة القضاء كلههالأول، إذ أن الاستقلال والحيدة لرأي ا وافقأنا أو 
ية توافرهما، فقدان الثقة بعملعدم  ترتب علىوي، التحكيم، كء دولة أم قضاءً خاصاً أكان قضا

 .دالةإنكار الع\التقاضي، و

مباشر، وليس هناك  على نحوالآخر  فيران منفصلان، ولا يؤثر أحدهما الحيدة والاستقلال أمو 
م مستقلًا عن الأطرافما يمنع أن يكون الم ح غير محايد، يعني مع  كون ي ذاته الوقت وفي ،كَّ

م بأحد الأطراف، ولكنه يميل ويجامل أحد  ثبوت عدم وجود رابطة أو علاقة قرابة أو عمل للم حكَّ
م محايداً في  ،الأطراف على الآخر والعكس صحيح أيضاً أي أنه لا شيء يمنع أن يكون الم حكَّ

ن الاستقلال غالباً ما يكون إالقول ولكن يمكن  .غير مستقل عن الأطراف رغم أنه أدائه لعمله
ود الاستقلال التأكيد على أنه لا مبرر ولا أهمية لوج مع ، والعكس صحيح،على الحياد ةقرين

م بأحد الأطراف فيها شبهة عدم وجدت أي  وإذا .إذا لم يوجد الحياد علاقة  من أي نوع للم حكَّ
م أن ي طلع الأطراف عليها قبل قبوله التحكيم، وللأطراف حرية في يجب على ف ،استقلال الم حكَّ

لتشكيك بعدم اقبولهم فإنه لا يكون بعد ذلك أن يقبلوا أو أن يرفضوا تحكميه، وفي حالة 
، إذ جاء فيها أنه 2008لعام من قانون التحكيم السوري  (17ما أكدته المادة ) وهذا 289.هاستقلال

م) مين الآخرين عن أية ظروف من شأنها أن  يجب على الم حكَّ أن يفصح لطرفي التحكيم وللم حكَّ
أم استجدت تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته سواء أكان هذه الظروف قائمة عند قبول المهمة 

                                                           
 .29/4/2003ق، تاريخ 1/20تجاري، القضية رقم  91الدائرة  - 286

م، صد. عكاشة عبد  - 287  .32العال، المفترضات الموضوعية والشروط الذاتية في الم حكَّ

 .35سابق، صالمرجع الد. أحمد أبو الوفا، التحكيم في القوانين العربية،  - 288

ميقول بعدم جواز تولي محام لأحد الطرفين مهمة الم ح أنا مع الرأي الذيو  - 289 ولو قبل ذلك المحتكم الآخر لما  كَّ
 .من اضطراب في التحكيمهذا الأمر يثيره 
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وتعديلاته،  1994لعام  ( من قانون التحكيم المصري 15المادة ) وكذلك ،(أثناء إجراءات التحكيم
م أن يفصح عند ) هذ جاء فيها أنإ إثارة شكوك عن أية ظروف من شأنها  قبولهيجب على الم حكَّ

 .(ه وحيدتهحول استقلال

م،اهو تو  والأصل مكان بالإ أما الاستقلال فإنه فر الحياد لأن عدم وجوده يخل تماماً بعمل الم حكَّ
م أن يقوم بعمله بصورة سليمة محايدة،  ،فرالا يتو أ قد  خاصة إذا كانومع ذلك يستطيع الم حكَّ

 .مهمة التحكيمعدم استقلاله قبل قبوله ل عنأفصح 

أن نستنتج أن شرط الاستقلال إنما وضع للوصول إلى تحقيق الحياد، فإذا ما تحقق  ويمكن
ينعكس   ولمالحياد فعلًا فلا يهم بعد ذلك إذا كان الاستقلال متحققاً أم لا، ما دام لم يؤثر عملياً 

مالم ح بصورة سلبية على أداء  .لعمله كَّ

 خصوم،الإشارة إلى أن شرط الحيدة والاستقلال لا يتعلق بالنظام العام، وإنما بمصلحة ال وتجدر
م لى المصلحة ع صاحبوكان الطرف  ،ولهذا إذا توافر عدم الحيدة أو عدم الاستقلال في الم حكَّ

دور صولا يكون له بعد  ،وإلا سقط حقه في التمسك بهذا العيب فعليه أن يثيره، علم بهذا العيب
 .شرط الحيدة والاستقلالاداً إلى عدم توافر الحكم أن يرفع دعوى بطلان حكم التحكيم استن

م، وهذه القوانين متمثلةعلى ضرورة استقلال وحياد  تنص ، محل الدراسة،لقوانينا معظمو   الم حكَّ
تحكيم المصري لعام وقانون الوتعديلاتها،  1985لعام  النموذجي الأونسيترال اعدفي قو 
منه على أنه يجب على  (17أكدت المادة )، إذ 2008وقانون التحكيم السوري لعام  1994،290

م أن يفصح عند قبوله  رة الشكوك حول استقلاله أو للتحكيم عن أي ظروف من شأنها إثاالم حكَّ
 .حيدته

ذلك إلى اعتبار أن فر الاستقلال فقط ولم تذكر الحياد، وقد يرجع اتو  انين اشترطالقو  وبعض
م،  المتعلقة بالتحكيم الاتفاقيات ومن؛ الاستقلال يدل على الحياد التي اشترطت استقلال الم حكَّ

ولائحة 1974،292عات الاستثمار العربية لعام واتفاقية تسوية مناز 1965،291اتفاقية واشنطن لعام 
 1998.293لتجارة الدولية بباريس لعام غرفة ا

                                                           
م " أ على أنه يجبوتعديلاته  1994من قانون التحكيم المصري لسنة ( 3 /16) المادة تنتص -290 ن على الم حكَّ

 عن أي ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول استقلاله أو حيدته".يفصح عند قبوله للتحكيم 

م مستقلًا. علىمن هذه الاتفاقية ( 2 /40( والمادة )1 /14) المادةنصت  - 291  أنه ينبغي أن يكون الم حكَّ

مين المعروفين باستقلالهم. علىالاتفاقية هذه ( من 35المادة ) نصت - 292  أنه يتم اختيار الم حكَّ

م أن يكون وأن يبقى مستقلًا عن الأطرامن هذه اللائحة ( 1 /7) المادةنصت  - 293  فعلى أنه "على كل م حكَّ
م شهادة استقلال. منها على( 9/2المادة ) نصتو  ؛المعنية"  أن يقدم الم حكَّ
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التحكيم بوالاتفاقيات الدولية المتعلقة  بعض القوانين اشترط م بالتحكيم:أن يكون مؤهلاا للقيا -ح
ارة ة لإدأن يكون لديه الكفاءة والقدرة اللازم تم اختياره للقيام بمهمة التحكيمفي الشخص الذي ي
ب أن مطلعاً على مجال الاقتصاد والتجارة، إلى جان قوانينيكون ملماً بال عملية التحكيم، وأن

 ذهومن ه ،قدر كبير من الخلق والأمانة التي تجعله يفصل في التحكيم بنزاهة تامةيكون على 
هذا ل يذية( من اللائحة التنف4، وكذلك المادة )منه (5المادة )في نظام التحكيم السعودي  القوانين

م أن يكون من ذ) النظام والتي نصت على أنه وي الخبرة، حسن السيرة يشترط في الم حكَّ
 زعاتالاتفاقيات التي نصت على هذا الأمر اتفاقية البنك الدولي لتسوية منا ومن .(والسلوك

 أن يكون من يتم اختيارهم للتحكيم منها على (12ت في المادة )إذ نص 1965الاستثمار لعام 
دة الما ت فينصبمهام التحكيم، كما  لقياممن الأفراد المؤهلين لذلك، وأن يكون لديهم الاستعداد ل

 على قدر عظيم من الأخلاق وأن يكون معترفاً بكفاءتهم في مجال)أن يكونوا  ا علىمنه (14)
 ،اريسرفة التجارة الدولية ببكما أشارت إلى ذلك لائحة غ (؛لقانون والتجارة والصناعة والمالا

م وأهليته لإدارة التحكيم عن بمراعاة منها، (14)، في المادة حيث أوصت . د تعيينهاستعداد الم حكَّ
من  ن و معلى أن يكون الم حكَّ  منها (2 /14)في المادة  ،1987 أكدت اتفاقية عمان العربية لعام ماك
أو  صناعةكبار رجال القانون والقضاء أو من ذوي الخبرة العالية والإطلاع الواسع في التجارة أو ال)

م  ،(ةالمال ومتمتعين بالأخلاق العالمية والسمعة الحسن أن  - بل مباشرة التحكيمق -كما ألزمت الم حكَّ
مار تسوية منازعات الاستث فاقيةاشترطت ات كما .يقسم على أن يؤدي مهمته بأمانة ونزاهة وتجرد

م) أن يكون ( منها 35)، في المادة 1974العربية لعام   من الأشخاص المشهود لهم ن و الم حكَّ
و ألمال اجارة أو الصناعة أو بالخلق واستقلال الرأي، المسلم بمقدرتهم في ميادين القانون أو الت

 (.أي خبرة تقتضيها موضوعات النزاع الزراعة أو الخدمات أو

ماً، فقد تطلبجانب هذه الشروط القانونية العامة المطلوب توافره وإلى بعض  ا فيمن يعين م حكَّ
م، كأن يكون مسلماً وذكراً، وألا يكالط و شر بعض الالقوانين توافر   ون خصماً خاصة في الم حكَّ

  294.لا يكون له مصلحة في النزاعوحكماً في آن واحد، وأ

وكل  ،، وأن تستمر إلى حين صدور حكم التحكيمفر هذه الشروط عند بدء التحكيماتو  ويجب
م تخلفت فيه  أن هذا  ، وفي نظري يكون باطلاً  هأحد هذه الشروط عند اتخاذإجراء يقوم به م حكَّ

ها، ولا يجوز ذاتأن تقرره من تلقاء المختصة بالتحكيم  البطلان من النظام العام، يجوز للمحكمة
 .عنه زللأي من الطرفين أو أحدهما التنا

                                                           
م أن لا )أنه  1983 /14/11 ، تاريخ2141لسورية في قرارها رقم محكمة النقض ا قررت - 294 من شروط الم حكَّ

م يعتبر قاضياً  ، 3، عدد 1983ون لعام مجلة المحاممنشور في  (،تكون له مصلحة في النزاع، لان الم حكَّ
 . 193، ص368ص
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م، ولم تلزمهم  وقد اتجهت غالبية قوانين التحكيم إلى التسليم بحرية الأطراف في اختيار الم حكَّ
م، بل اكتفت بوضع ضوابط عامة تضمن صلاحية الم ح معينةبشروط أو مواصفات  م للم حكَّ كَّ

م كامل الأهلية، وأن يكون  طهذه الضواب منو ؛ بصورة سليمة للقيام بمهمته أن يكون الم حكَّ
وبذلك تكون قد  -سابقاً  شرت إلى ذلككما أ -يداً عند نظر النزاع مستقلًا عن الأطراف ومحا

 كما. هذه الحرية ضماناً لحسن الاختيارعلى الأطراف لتوخي الدقة في ممارسة  وليةألقت بالمسؤ 
ها في فر اأو مواصفات إضافية يرغبون في تو  شروطأنها تركت للأطراف حرية الاتفاق على أي 

م الذي يتولى ال ومن المواصفات والشروط  التي غالباً ما يتطلبها الأطراف  ؛في نزاعهم نظرالم حكَّ
ميهم على سبيل المثال: يكون  أن ،ةيكون من جنسية محدد أن، يتمتع بقدرات قضائية أن في م حكَّ

 ،بالعادات والتقاليد المتعلقة بهصاحب مهارة فنية ومتخصصاً وخبيراً في موضوع التحكيم عالماً 
ية يكون متمتعاً بصفات أخلاق أن، أن يكون رجلاً  قد يشترطون  فمثلامحدد،  جنسيكون من  أن

مور، ذكياً حليل الأتكون لديه مهارات نظرية في استنباط وت أن، رفيعة وأهمها النزاهة والصدق
تخالف النظام العام لا  ن مثل هذه الشروطوطالما أ295.يجيد بعض اللغات أن، و قوي الشخصية

م في التحكيم، أو المحكمة التي تتولى تعيين ال سسةوملزمة للأطراف، ولمؤ  يحةفهي صح م حكَّ
جوز ي من النظام العام، فلا د  لا تعفهي ومادام أنها شروط تعاقدية . حال عدم الاتفاق عليه

بها، وذلك  كها، ويجوز لكل من الطرفين التنازل عن حقه بالتمسذاتللمحكمة إثارتها من تلقاء 
م، حيث لا يجوز الا تفاق على خلافها أو خلافاً للشروط القانونية الواجب توافرها في الم حكَّ

م، قد يكون صريحاً  وتنازل. التنازل عنها ، أو ضمنياً الطرفين عن الشروط الاتفاقية في الم حكَّ
مون من  ومثال ذلك، النص في اتفاق التحكيم على أن يكون  ،يستدل عليه من الظروف الم حكَّ

م، يختار أحد الطرفينقوق أساتذة الجامعات في كليات الح ماً عنه ، وفي مرحلة تعيين الم حكَّ  م حكَّ
ماً  في هذا الفرض،  ،ر عنه من التجامهندساً، ولا يعترض الطرف الآخر، الذي يعين بدوره م حكَّ

م المعين من الطرف الثاني، كما لا يجوز لأي من  ليس للطرف الأول الاعتراض على الم حكَّ
 296.الطرفين الطعن بحكم التحكيم لهذا السبب

أنه ليس هناك في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتعلقة بالتحكيم ما ي ستخلص مما تقدم 
خص جاهل بالقانون أو عديم الخبرة بموضوع النزاع أو شخص أبكم أن يتولى التحكيم شمن يمنع 

                                                           

م،  ادعبد الباسط جميعي، انعقاد خصومة التحكيم، ورقة عمل مقدمة للدورة المتعمقة لإعد . حسند - 295 الم حكَّ
 .68م، ص 3/10/2001 - /22/9والتي نظمها مركز تحكيم حقوق عين شمس في الفترة من 

في ، مشار إليه في د. حمزة حداد، التحكيم 20/12/2001راجع حكم محكمة درسون/ ألمانيا الصادر في  - 296
 .196القوانين العربية، مرجع سابق، ص
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 .امرأة أو شخص أمي لا يعرف القراءة والكتابة أو، أو أصم أو أعمى

م أن يصرح كتابة بقبوله المهمة الموكولة إليه، إجراءات التحكيم  بدء وقبل يتعين على الم حكَّ
حتى يتسنى توجيهه إلى الأطراف  لأطراف،ويكون ذلك بتحرير أو توقيع مستند رسمي بينه وبين ا

مين الآخرين، وهو ما نصت عليه أغلب قوانين التحكيم الحديثة وهذا ما أكدت عليه  297.والم حكَّ
م ، إذ تنص على أنه )2008لعام ( من قانون التحكيم السوري 17/1) المادة يكون قبول الم حكَّ

ه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله أو على لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيع
مين الآخرين عن أية  محضر جلسة التحكيم، ويجب عليه أن يفصح لطرفي التحكيم وللم حكَّ

عند  ئمةظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته سواء أكانت هذه الظروف قا
التحكيم في هذه الحالة الخيار  قبوله لمهمته أم استجدت أثناء إجراءات التحكيم، ويكون لطرفي

( من قانون 16/3المادة ) وكذلك(. التحكيم أو مطالبته بالتنحي عنهلقبول استمراره بمهمة 
م القيام بمهمته كتابةقبو  يكون )والتي نصت على أن ، 1994لعام التحكيم المصري   (.ل الم حكَّ

م بالمعنى الواسع بحيث تشم وتؤخذ يلة ل، على سبيل المثال، أي وسالكتابة بشأن قبول الم حكَّ
م بة القبول كتابةً نزلبم يعد  و  ؛اتصالات خطية حديثة حضور ، عقد جلسة محاكمة من قبل الم حكَّ

م على اتفاق التحكيم بعد تعيين ،رراف النزاع، وتدوين ذلك في المحضأط أو  ،هأو توقيع الم حكَّ
م لبعض المعلومات الخاصة بالقضية في سجل خاص، مثل تعداد المستندات  تدوين الم حكَّ

لسة جالمحفوظة في ملف القضية وإبلاغ ذلك للأطراف، أو إرساله كتاباً لهم يحدد لهم فيه موعد 
م لمهمته كتابةومثل هذه الأمور تدل دلالة واضحة  ،المحاكمة  .على قبول الم حكَّ

م الذ وقد  .حكمةينه من قبل المي يتم تعياستثنت بعض القوانين من قبول المهمة كتابة، الم حكَّ
يين لو تم التعحتى  ماً حكم لا مبرر له، فالشخص لا يجبر على قبول تعيينه م حكَّ  وأرى أن هذا

ي إذ أنه من حقه أن يرفض هذا التعيين بعد تبلغه له، ولا مسؤولية عليه ف ،من قبل المحكمة
و أيجيب على الكتاب  لاقاً بترشيح تعيينه، بل من حقه أذلك، خاصة إذا لم يتم أخذ رأيه مسب

 ،ه كتابةيقبل رافضاً لهذا التعيين، مادام أنه لم يعدالقرار المتضمن تعيينه لا سلباً ولا إيجاباً، و 
ت ئلة المسؤولية إذا توافر ولكن هذا القبول يصبح ملزماً بإجراء العملية التحكيمية تحت طا

 .شروطها
                                                           

( 5قانون التحكيم اللبناني، المادة ) ن( م769ج( من قانون التحكيم الأردني، المادة )/15المادة )ومثال ذلك   - 297
من نظام التحكيم السعودي حيث اشترطت ذلك في وثيقة التحكيم التي تودع لدى الجهة المختصة أصلًا 

بول قيثبت ) بقولها 2023الجديد لعام  ( من قانون التحكيم الليبي7المادة ) تنص بالمقابلنظر النزاع، و ب
عه في بأي طريقة من طرق الإثبات، ويعتبر قابلًا لمهمته بتوقيعه على اتفاق التحكيم، أو بشرو م الم حكَّ 

 المهمة الموكلة إليه.
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م قبول مهمة الت وإذا  لا إذاإصحة اتفاق التحكيم،  فيرفض لا يؤثر حكيم، فإن هذا الرفض الم حكَّ
م معين أو هيئة تحكياسرفي التحكيم، بأن يتم التحكيم بو كان ذلك مشروطاً بين ط م طة م حكَّ

ون ( من قان1448/1مادة )وتطبيقاً لما تقدم نجد أن ال ،معينة تم تشكيلها في اتفاق التحكيم
ارطة شمبطلان تقضي ب ،2011ل العام ، في صياغتها القديمة قبالفرنسي أصول المحاكمات

م التحكيم   .المعين المهمة التي عهد إليه بهاعندما لا يقبل الم حكَّ

 لومتاإلى ضرورة وجود مستند المهمة،  الدولية التحكيم مؤسسات ومراكزوقد أشارت لوائح  هذا
، ا( منه8دة )المافي  1998لعام  ريسلائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية ببا ما نصت عليه ذلك

وكذلك  ،توقيع ذلك المستند من الأطراف ومن أعضاء محكمة التحكيم التي أكدت على ضرورة
ت عن . وبالمقابل فإن قواعد الأونسيترال سكت( من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي5المادة )

 هذا الأمر. 

مالإشارة إلى أن المشرع السوري قد ساوى الم   وتجدر  عد  حيث الحصانة، حيث القاضي من ب حكَّ
م  ي، اضأثناء ممارسته لمهمة التحكيم أو بسببها كالاعتداء على القفي الاعتداء على الم حكَّ

( 15وذلك في المادة ) ،ها المقررة لجرم الاعتداء على القاضيذاتوفرض على الفاعل العقوبة 
م خلال ممارسته من يعتدي على م حكَّ ) على أنه تنصوالتي  ،2008لعام  من قانون التحكيم
  (.ها فيما لو كان الاعتداء على قاضب سببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقبمهمة التحكيم أو ب

مين طالما أنَّه لم يثبت له أنَّ الأطراف لن يتمكنوا من  وليس للقضاء أن يتدخل لتعيين المحك 
ن، لا يكون للقضاء دور الاتفاق على تعيينهم، فقبل وقوع النزاع بين الأطراف على تعيين المحكمي

وليس لأحد أطراف النزاع أن  يتَّخذ موقفاً وقائياً  ،في ذلك لأنه لا مجال لتدخله في هذا الأثناء
مين تمهيداً لنزاع لم ينشأ بعد، ولا يمكنه بالتأكيد أن يطلب من القضاء ذلك  من ثم  و  ،بتعيين المحك 

لفعل حتَّى وإن كان الطرفان قد اتفقا على وقت لا يكون مثل هذا الطلب مقبولًا قبل قيام النزاع با
م، إذ أنَّه في هذه الحالة يكون هناك اتفاق ضمني على تأجي اختيار  لمعين لاختيار المحك 

م إلى حين قيام النزاع  298.المحك 
مين حتَّى يمكن للقضاء أن  ولا ما لم  ،لو طلب منه أحد الأطراف ذلكيتدخل في تعيين المحك 

مينالإجراءا دتستنف ومن هذه الإجراءات أن  ،ت والمهل المتفق عليها بين الأطراف لاختيار المحك 
يتم الاتفاق على تسوية النزاع ودياً قدر الإمكان، ويمنع أي من الأطراف من طلب اللجوء إلى 

ية كما يمكن أن يتضمَّن اتفاق التحكيم شرط  ،القضاء المختص قبل تحديد نتيجة التسوية الود 
ن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة، أو أن لا إحالة النزا  ع للتوفيق أولًا، وأن لا يتمكَّ

                                                           
 .059المرجع السابق، ص ،عكاشة عبد العالد. محمد الجمال و  مصطفىد.  -298
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من الموف ق أو مرور مهلة معينة دون تسوية النزاع قبل أن ينشأ  رحةيقبل الأطراف بالحلول المقت
مين كذلك الحال إذا كان الأطراف  299؛للأطراف الحق بالطلب من القضاء المختص  تعيين المحك 

دانه في اتفاق التَّحكيم، أو في اتفاق لاحق، اختيار  قد اتَّفقوا على أن يتولى شخص من الغير يحد 
م أو المحكمين، ولم يقم هذا الشخص بالمهمة التي عهد إليه بها، أو لم يتمكن الطرفان من  المحك 

 (3)ادة ما نصت عليه الممثال ذلك 300،اختياره عند عدم الاتفاق على شخصه في اتفاق التَّحكيم
حيث  2000من الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي بين سورية وتونس بشأن التحكيم لعام 

مين من ضمن قائمة  م أو المحك  أنَّها أكدت على أحقية الأطراف أن يتَّفقوا على اختيار المحك 
م عن كل طرف وتعيين المحك   ينلمؤسسة دولية للتحكيم يع م الثالث من اسمياً، أو يتم تعيين محك 

مين المعينين م الثالث من قبل المحكمة المختصة  ،قبلهما أو من المحك  وعند التعذر يعين المحك 
في  2008لعام  وقد اشترط قانون التَّحكيم السوري 301.في الدولة المتعاقدة المعروض فيها النزاع

مه  من تاريخ تسلُّم الطرف الممتنع 302منه مضي مهلة ثلاثين يوماً  (14)المادة  عن تسمية محك 
م الثالث، لتتولى  طلباً بذلك، أو من تاريخ تعيين آخر المحكمين وعدم اتفاقهما على اختيار المحك 

 .ى طلب أحد الطرفين مهمة الاختيارمحكمة الاستئناف المختصة بقضايا التحكيم، بناء عل
حل م على أن يتم لذلك كانت محكمة النقض السورية قد قضت أنَّه إذا اتَّفق الخصو  وتطبيقاً 

م أو ثلاثاسالخلاف بينهم في حال نشوبه بو  مينم ةطة التَّحكيم، عن طريق محك  يتم تعينهم  حك 
باتفاق الأطراف، وفي حال عدم الاتفاق على تسميتهم يعود للقضاء المختص ذلك، فإنَّ هذا 

مين طالما أنَّ اتفاقهم تضمَّ  ن ذلك، ولا يكون يعني أنَّ على الأطراف المتعاقدة تسمية المحك 
 303.للقضاء دور بهذه التسمية إلا إذا اختلف الأطراف على التسمية

لو وقع نزاع اتَّفق أطرافه على حله بالتحكيم، ليس للقضاء أن  يتدخل لتشكيل هيئة التحكيم،  وحتَّى
                                                           

من  2-12/1من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والمادة  /27/ لمادةا -299
ة العربية بين حكومة الجمهوري 8/7/2009اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في باكو في 

ل، الجريدة الرسمية السورية، الج 4/1/2010تاريخ  /4بالقانون رقم / والمصدقةالسورية وحكومة أذربيجان  زء الأو 
 .58ص 2010لسنة  /3العدد /

 .591المرجع السابق، ص ،عكاشة عبد العالد. محمد الجمال و  مصطفىد.  -300

 مشار إليه سابقاً. 2000لعام  52بهذا الشأن المرسوم التشريعي  انظر -301

طراف الاتفاق على تقصير هذه المهلة بالنص على ذلك صراحة في لطبيعة التحكيم الاتفاقية يمكن للأ نظراً  -302
 اتفاق التحكيم.

، عبد القادر 28/8/2000، تاريخ 398مخاصمة، قرار،  76النقض السورية، القضية رقم  محكمة -303
 .199الألوسي، المرجع السابق، ص
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فالمحكمة لا تتصدى للتعيين من تلقاء ذاتها، ولكن  ،إلا إذا طلب ذلك أحد أطراف هذا الاتفاق
م أحد طرفي التَّحكيم بطلب إليها لتعيينهي ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع  ،جب أن يتقد 

الدعوى، وينعقد الاختصاص للمحكمة بكامل هيئتها، وليس لرئيس المحكمة منفرداً الفصل بأمر 
أن  هما،ولا يحق لشخص ثالث ليس من أطراف اتفاق التحكيم، ولو كان دائناً لأحد304.التعيين

ل باتفاق طرفي التحكيم، وإذا وقع نزاع ولم يتفقا على  ،ستعمل هذا الحقي فهيئة التحكيم تشك 
لا يقبل  من ثم  و  ،هم في حل هذا الخلافلأحدهما أن يلجأ إلى القضاء ليس اختيار المحكمين كان

 طلب دائن أحد أطراف التحكيم  تشكيل هيئة التَّحكيم لأنَّ مدينه يمتنع عن ذلك، ليمنعه من
 305.حكم التحكيمموجب يمكن أن يتحصل له باستيفاء دينه مما 

مين لأنَّ المشرع قصر الحق في تقديم طلب  كذلك لا يقبل طلب تشكيل هيئة التَّحكيم من المحك 
مين المعينين أنَّ هذا  الفقهاء بعضورأى 306.التعيين إلى القاضي على طرفي التحكيم دون المحك 

عملية التحكيم، لأنَّ المنطق يفرض ضرورة منح  فيسلباً ؤثر التضييق لا مبرر له، وهو ي
المحكمين أيضاً حق تقديم طلب التعيين إلى المحكمة المختصة دون قصره على احد أطراف 

التَّحكيم  لقواعدفي التعديل الجاري  وهذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي .الخصومة التحكيمية
في  /1460حيث أجازت المادة / حاكمات،ي المنصوص عليها في قانون أصول المالفرنس

ساعدة من القضاء الوطني، لهيئة التحكيم أن تلجأ إلى طلب الم 2011صياغتها الجديدة لعام 
يمكن للمحكمين المعينين من أطراف التحكيم أن يطلبوا من القاضي الفرنسي تعيين  من ثم  و 

م الثالث  .المحك 
 
 
 
 

                                                           
دوة المشتركة بين المجلس بحث في الن ،لخصومة التحكيمند دور القضاء المسا ،أحمد عبد الحميد خالد-304
 .106، ص2005، سنة 7مركز النشر والتوثيق القضائي المغربي، العدد  ،للتحكيم في المغرب علىالأ

لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق )من القانون المدني السوري التي تنص على أنه  236/1المادة  انظر -305
إلا ما كان متصلًا بشخصه خاصة أو غير قابل الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، 

 .(للحجز

 .208، ص1997سالم إبراهيم، ولاية القضاء على التحكيم، دار النهضة العربية،  عليد.  -306
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 الثاني المطلب
 ي تعيين المحكِّمينتدخل القضاء الوطني ف آثار

مين إلى تدخل القضاء الوط يؤدي طة تعيين سل إمكانية أن تكون لهني في تعيين المحك 
، كما يؤدي إلى إمكانية إكمال هذه الهيئة في حال تعدد أطراف التحكيم، أو مرئيس هيئة التحكي

ماختيار  حد الأطراف عنوفي حال تخلف أ ،تدخل طرف ثالث في التَّحكيم يقوم القضاء  همحك 
 .وقد بحثنا هذه النقاط سابقاً  ،الوطني بهذا الدور

مين والطعأعرض في هذا المطلب  لذلك الرفض أو ن فيه في حال كيفية صدور قرار تعيين المحك 
 لك في الفقرتين الآتيتين:، وذنالتعيي

 
 :القضاء الوطني منصدور قرار تعيين المحكمين  -1-الفقرة

حق أطراف النزاع ، ويترتب على ذلك أنه من اً إرادي عمـلاً  في باديته اتفاق، لذلك فهو يعد التحكيم
ع في تشكيل هيئة لأطراف النزا إذا فشلت الإرادة الحرة  ولكن؛ اختيار الم حكم دون أدنى تدخل فيها

 .لتحكيمتدخل في عملية اي قضاء؛ فإن العلى اختيار المحكمينف الخصوم ، واختلالتحكيم
 قضاءفإن دور ال ،هاوتشكيل ع على تعيين هيئة التحكيما ز تلاقت الإرادة الحرة لأطراف النإذا  أما

حدود ما  ينحصر في الحكم في مدى صحة الإرادة فقط دون التطرق لأشخاص المحكمين إلا في
 .شرع لهم القانون الإجرائي العام المنظم لتلك المسائل

محددًا في  اختصاصاً قضاء والاتفاقيات الدولية على منح ال ،وطنيةاتفقت معظم القوانين ال وقد
 .طة المحكمةاسالتي تستدعي تعيين الم حكم بو  والحالات هذا المجال

التي قد تستدعي تعيين الحالات  على 2008لعام  السوري  ( من قانون التحكيم14نص المادة )تو 
 هي:و  ،المحكمة طةاسالم حكم بو 

وعجزًا  ره،( إذا اتفق طرفًا التحكيم على تشكيل هيئة التحكيم من م حكم فرد ولم يتفقا على اختياآ
 علمًا؛ طلب أحد الطرفينعن هذا الاختيار بعد ذلك تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على 

وجب اتباع هذه الإجراءات،  بأنه إذا كان الطرفان قد اتفقا على إجراءات معينة لاختيار الم حكم
 .هاداستنفا قبلوامتنع الالتجاء إلى المحكمة لاختياره 

( إذا اتفق طرفًا التحكيم على تشكيل هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين، أو أكثر، ولم يكن هناك ب
؛ باتفاق التحكيم، أو باتفاق لاحق اتفاق عليهم بالاسم، أو الصفة، أو على كيفية اختيارهم سواء
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هذه الحالة يقوم كل طرف باختيار أحد المحكمين، أو نصف عددهم، ويتولى المحكمان  فيو 
الثلاثة ـ أو المحكمون المختارون من قبلهما في حال زيادة العدد عن  -المختاران من الطرفين، 

لم يقم أي من الطرفين باختيار محكمه، أو محكميه خلال الثلاثين  فإذاثالث. اختيار الم حكم ال
يقم هؤلاء ا التالية لتسلمه طلبًا بذلك من الطرف الآخر، أو اختار الطرفان محكميهما، ولم يومً 

خلال الثلاثين يومًا التالية لتعيين آخرهم، تولت المحكمة المختصة بالقيام  ثالثباختيار الم حكم ال
 .ختيار بناءً على طلب أحد الطرفينبهذا الا

، لمختصةعنها أعلاه، وتقديم طلب تعيين الم حكم للمحكمة ابأنه مجرد انقضاء المهل المنوه  علمًا
 مقررةيسقط حق من له اختيار الم حكم من ممارسة هذا الاختيار، كما أن مهلة الثلاثين يومًا ال

 .الم حكم يمكن الاتفاق على خلافه لاختيار
بشأن ( للمحكمة المختصة حق اتخاذ أي إجراء كان يجب على الطرفين، أو الغير اتخاذه ج

مثال و  ،عن اتخاذه اختيار المحكمين، ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الطرفين، أو تخلف الغير
يتفق الطرفان على أن يتم اختيار الم حكم، أو المحكمين من قائمة معينة يقدمها شخص  أن ذلك:

ن بالاختيار يمن الغير، ولم يقم هذا الغير بتقديم القائمة المطلوبة منه، أو لم يلتزم أحد الطرف
بينت  وقد. محكمة من أجل اتخاذ هذا الإجراءالمصلحة اللجوء لل صاحبمنها؛ فيحق للطرف 

م الثالث أو  فيةالكي 2008لعام  من قانون التحكيم السوري  (14)المادة  التي يتم بها تعيين المحك 
مه م الطرف الذي تخلف عن تعيين محك  مه خلال وأكدت أنَّه إذا لم يعين أحد الطرفي ،محك  ن محك 

مان المعينان على  الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتَّفق المحك 
م الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت محكمة الاستئناف  ،اختيار المحك 

 .رفين بقرار تتخذه في غرفة المذاكرةعلى طلب أحد الط المختصة بمسائل التحكيم اختياره، بناءً 
أنَّ صدور قرار التعيين في جلسة علنية  يةور لسا قضلنا مةكحلمة املعا ئةهيالت رر ق أنق سيو 

أنَّ النص  أورد كلمة "طلب" إلا  من رغمعلى الو  307.بدلًا من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله
مين لا يكون بقرار على أنه لا ب دَّ لنا ابتداءً أن  نبين أَنَّ تدخل القضاء لتعيين ذاته ب الطل المحك 

م من أحد الأطراف، وا مين بأمر على  لنصالمقد  المذكور لا يعني مطلقاً أن يتم تعيين المحك 
 .ذاكرة بعد دعوة الطرفينعريضة، بل لا ب دَّ له من دعوى تقيد وفق الأصول وتنظر في غرفة الم

                                                           
، مجلة القانون، 1/12/1995، تاريخ 9قرار،  161العامة لمحكمة النقض السورية، أساس،  الهيئة -307

 .10، ص1995
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على حالات اختصاص وتعديلاته  1994لعام  من قانون التحكيم المصري  (17)نص المادة تو 
 :، إذ جاء فيها ما يأتيملية تشكيل هيئة التحكيمفي ع قضاءال
 اتبع فقاـ لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يت1) 

 ما يأتي:
 ( من9يها في المادة )إذا كانت هيئة التحكيم م شكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إل أـ

 .هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين
يتفق  ـ إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكمًا، ثم لم ب

ومًا فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين ي ،المحكمان على اختيار الم حكم الثالث
تيار بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اخالتالية لتسليمه طلبًا 

في  إليها المحكمة المشار تولت مًا التالية لتاريخ تعيين آخرهماخلال الثلاثين يو  الثالم حكم الث
اره على طلب أحد الطرفين، ويكون للمحكم الذي اخت ( من هذا القانون اختياره بناءً 9المادة )

ة ي حالرئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام ف ينان، أو الذي اختارته المحكمةمعالمحكمان ال
 .تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين

 كمانـ وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المح2
 ي هذافخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا ت

لطعن فيه ا( من هذا القانون، ولا يقبل هذا القرار 9الشأن تولت المحكمة المشار إليها في المادة )
 (.بأي طريق من طرق الطعن

م نَّ طلب تأ ،12/3/2013في  صادر عنها، محكمة النقص المصريةار لفي قر جاء و  عيين المحك 
يكون بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى وليس في شكل أمر على 

وإنَّ القرار الذي يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائي، وإِنَّ المقصود  ،عريضة
بكلمة المحكمة هي المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها 

م الثالث أ 308؛الطرق المعتادة لرفعهاب م الطرف الَّذي تخلف  ولذلك فإنَّ الطلب بتعيين المحك  محك 
عن تعيين محكمه ضمن المدة المحددة، يكون في صورة دعوى تنظر فيها محكمة الاستئناف 

ولو أراد المشر ع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس  ،المختصة بقضايا التحكيم بكامل هيئتها
                                                           

مشار  ،مصري  نقض. الموقع الالكتروني ل12/3/2013جلسة  67لسنة  489الطعن رقم  مصري  نقض -308
 إليه سابقاً.
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 .مة لنص  على ذلك صراحةالمحك
 

 ن بقرار تعيين المحكم:الطع -2-الفقرة
بالطعن في قرار تعيين ها قانون التحكيم السوري غالبية تشريعات التحكيم ومن سمحت لم

مين فقد قضت محكمة النقض المصرية في  ،وسمحت بالطعن بقرار رد  طلب التعيين309،المحك 
م بأي طري 18/2/2015حكمها المؤرخ في  ق من بحظر الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحك 

م الذي يظل قابلاً  للطعن فيه بالطرق  طرق الطعن، وقبوله في حال رفض طلب تعيين المحك 
أنَّ الحكم  لمحكمة النقض السورية قضت الهيئة العامة تجاه ذاتهالافي و 310.المقررة قانوناً 

مين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ةالصادر بتسمي أما الحكم الصادر برفض تسمية  ،المحك 
 311.مين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامةالمحك  

مين غير أكفاء أو تعيينهم بشكل ي وفي رأيي ا لف مخاهذا الاتِ جاه منتقد، لأنَّ قرار تعيين محك 
لب ، قد يكون أكثر خطورةً على العملية التحكيمية من قرار رد  طاتَّفق عليه أطراف التحكيم

من  اتريهلمحاكمة التحكيمية رغم ما يعبمتابعة ا تحكيمهذا التعيين يلزم أطراف ال لأنَّ  ،التعيين
 شك في مآلها، كما يضطرهم إلى تكبد النفقات وضياع الوقت بدون مبرر، وهذان العنصران هما

قرار بلطعن اتمنَّى على المشر ع السوري القبول بمبدأ جواز أو  .الأشدُّ وطأة على العملية التحكيمية
مين موضوع المادة ، لأنَّ إغلاق طريق 2008( من قانون التحكيم لعام 14/5) تعيين المحك 

 لشروطاالطعن في مثل هذا القرار يؤدي إلى إمكانية أن يتولى مهمة التَّحكيم من لا تتوافر فيه 
ى أحد بين الطرفين في عقد التحكيم ممَّا يؤدي بالأطراف إل عليهاالقانونية أو الشروط المتفق 

 الخيارين التاليين:
ماً بشكل لا يتوافق وأحكام القانون أو لا يتوافق وشمَّا اإ - روط لإذعان لمن ع ين محك 

 لقبولايستنتج منه  في اتفاق التَّحكيم والاضطرار لحضور إجراءات التحكيم ممَّا افالأطر 
م  ؛بهذا المحك 

                                                           
من قانون التحكيم ( 14/5)اللبناني، والمادة  أصول المحاكمات من قانون  (774) المادةبهذا الشأن  انظر -309

 السوري.

 .18/2/2015، جلسة 78سنة  5211الطعن رقم  ،مصري  نقض -310

، الألوسي، المرجع 6/2/1995تاريخ  9قرار،  161نقض السورية، أساس، العامة لمحكمة ال الهيئة -311
 .189السابق، ص
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مين المسمين بسبب عدم قبوله بمن عين  - أو أن يتغيب الخصم المنازع في تعيين المحك 
 يعرضكون بذلك قد ترك المجال لخصمه لكي ينفرد بإجراءات التحكيم، و محكماً، وي

 .يؤدي لصدور قرار التحكيم لصالحه دفوعه منفرداً على هيئة التحكيم، مما قد
م لا تتوافر فيه المؤهلات المتفق علي عذلك يضطر بالخصوم إلى دف كل ها نفقات التحكيم لمحك 

يم، ات التحكيم ليتمكنوا من الطعن ببطلان حكم التحكثم يضطرون لانتظار انتهاء إجراء ،بينهم
مين تم على وجه مخالف للقانون أو   ،همتفاقلااستناداً إلى أنَّ تشكيل هيئة التحكيم وتعيين المحك 

ات وضياع هذا الوقت يلغي الأثر الفع ال الذي من أجله لجأ الأطراف للتحكيم هرباً من إجراء
 .وبطئها قيداتهاالتقاضي وتع

 مخالفة طعن بقرار تعيين المحكمين في حالتنبه الاجتهاد القضائي إلى ذلك فأجاز ال وقد
بذلك محكمة النقض المصرية في  فقد قضت ،ما اتفق عليه الطرفان مخالفة أو ،الإجراءات

م نهائي غير ، إذ جاء فيه أنه )1/6/2016ها المؤرخ في قرار  رغم أنَّ القرار الصادر بتعيين محك 
من  17فيه بأي طريق من طرق الطعن على ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة  قابل للطعن

وعلى ما  -، إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة ألا يكون هذا القرار1994لسنة  27قانون التحكيم 
قد تم بإجراء مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين وألا تكون  -جرى به قضاء محكمة النقض

د خالفت قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي على ما تقضى به المحكمة مصدرته ق
فإنَّ وقَّع القرار مخالفاً لهذا أو ذاك فلا يكون معصوماً من  اتمن قانون المرافع 221المادة 

الطعن، وهو ما التزم به قضاء الحكم الطعين، بيد أنه إذ ساير بدوره الحكم الابتدائي في مخالفته 
تصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما قواعد الاخ

 312(.يعيبه
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/6/2016، جلسة 85سنة  12549الطعن رقم  ،مصري  نقض -312
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م لا يقبل الطعن فيه بأي ) ذهبت إلى أنهآخر لها  قرار وفي لا محل  للقول بأنَّ قرار تعيين المحك 
م إذ متى كان تعيين الم ،من قانون التحكيم /17/3طريق من طرق الطعن عملًا بنص المادة  حك 

قد تم بإجراء مخالف لما نص عليه القانون، فإنَّه يكون منعدماً قانوناً فهو والعدم سواء ولا يرتب 
 313.(أثراً 

 

                                                           
 .20/11/2007، جلسة 75، سنة 17171الطعن رقم  ،مصري  نقض -313
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 :الخاتمة -

م تبين مما مين في اتفاق التحكيم،  انه لم يعد   لنا تقدَّ من الضروري أن  يتم تعيين المحك 
مين، طالما أنَّه تضمَّن كيفية  ويبقى هذا الاتفاق صحيحاً حت ى لو لم يتضمَّن أسماء المحك 
مين، ويمكن للقضاء  تعيينهم، لذلك لا يمكن التحل ل من هذا الاتفاق لخلوه من أسماء المحك 

مين إذا لم يحجب الأطراف عنه اختصاصه ويمنحوه  ءفي تعيين هؤلا الوطني أن  يتدخل المحك 
له أطراف العقود الدولية غالباً لمنع القضاء الوطني  لمركز أو هيئة تحكيمية دائمة، وهو ما يفض 
من التدخل في النزاعات الناشئة عن تلك العقود، فإذا انتفى هذا الشرط في اتفاق التحكيم تدخل 

لتحكيم ومانعاً من عرقلة إجراءاته في حال امتناع أحد الأطراف عن اسانداً ي مالقضاء الوطن
مه م  ،أو عجز الطرفين عن اختيار هيئة التحكيم ،تعيين محك  أو عجزهما عن اختيار المحك 

م البديل   .الثالث أو المحك 
ولا  التحكيم، في اتفاقالأطراف من شروط  بما اتَّفق عليه القضاء الوطني مقيد   وتدخل

 .اقالاتفهذا يحق للقضاء الوطني أن  يتدخل في تعيين المحكمين إلا عند وقوع النزاع بين أطراف 
مين أن يحققوا الإجراءات ال أويشترط قبل أن يلج متفق عليها الأطراف إلى القضاء لتعيين المحك 

  .نهم وفق الشروط المتفق عليها بينهميذلك قام بتعي لقاضيبينهم، فإذا تأكَّد ل
رى أصحاب قضائية؟ في موهل هي عقدية أ ،قائماً حول طبيعة التحكيم الجدال لايز  لاو 

أن أساس التحكيم هو اتفاق الأطراف على حل نزاعاتهم عن طريق  عقديةنظرية الطبيعة ال
التحكيم، بيد أنه نظراً لهذه الطبيعة فإن الخصوم لا يملكون منح هيئة التحكيم سلطة البت 

عن تضارب مصالح الأطراف في هذا الشأن؛ مما يخلق صعوبة في منح  فضلاً  ،باختصاصها
وينجم عن هذا الرأي أيضاً أن البطلان اللاحق بالعقد الأصلي  المحكم أهلية النظر باختصاصه.

. وما دامت سلطات المحكم مصدرها اتفاق التحكيم دهيمتد إلى شرط التحكيم الذي هو أحد بنو 
يستدعي إنكار سلطة المحكم، وحجب سلطته عن النظر في النزاع فإن إنكار وجود هذا الاتفاق 

 بمجرد إثارة الدفع بعدم الاختصاص.

 ،القضائية للمهمة التحكيمية فيرون أن هناك سلطة قضائية ممنوحة للمحكم ةأنصار الطبيع أما
النزاع  وأن كون هذه السلطة منبثقة من إرادة الأطراف لا ينزع عنه الصفة القضائية وإمكانية حسم

باستقلالية تامة، وأن الحكم الذي يصدره المحكم أو الهيئة هو من حيث الشكل على صورة حكم 
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قضائي، ومن حيث الموضوع ينصب على نزاع حقيقي بين أطراف تنازلوا عن حقهم باللجوء إلى 
 القضاء، وقرروا الاحتكام إلى هيئة تتبع الإجراءات القضائية كاملة، وتصدر حكماً قضائياً 

 حقيقياً، وبناءً على ذلك فإن مهمة المحكم تبدأ ذات صفة تعاقدية، وتنتهي ذات صفة قضائية.

 ،1994لعام  27، ومن قبله القانون المصري رقم 2008لعام  4قانون التحكيم السوري رقم و 
القانونية للجمعية العامة للأمم  جنةاللذين استقى كلاهما من القانون النموذج الذي أقرته الل

 لمزدوجةالطبيعة اهذه ؛ كلاهما أقر ورسخ وتعديلاته 1985( عام Uncitral) تراليسأون لمتحدةا
 للمهمة التحكيمية.

أحكام التحكيم مبرمة وغير خاضعة  2008( لعام 4عد  قانون التحكيم السوري رقم ) وقد
م سنداً لأحكا ويجوز رفع دعوى بطلان فقط على حكم التحكيم لأي طريق من طرق الطعن.

 ( من القانون ذاته.50المادة )

الأطراف على حسم النزاع بطريق التحكيم، يعبر في فحواه عن نيتهم  اتفاق أنوجدنا  وقد
يد القضاء الوطني عن النظر فيه، غير أن هذا الأمر لا يمكن تحققه  رفعالتي انصرفت إلى 

بعض القضايا  بصورة مطلقة، إذ تستوجب بعض النزاعات بطبيعة الحال تدخل القضاء في
الاستثنائية التي نص عليها القانون صراحةً، ويظهر ذلك جلياً في قيامه بتشكيل هيئة التحكيم 

 ثالث.من خلال تعيين محكم تعنت الطرف المعني في تعيينه أو تعيين المحكم ال

ضمان  إلىدور احتياطي مساند، يهدف  نزلةبم يعدالقضاء في هذه الحالات  وتدخل
حد الأطراف، إذ لا يجوز للمحكمة وهو يعتمد مباشرةً على مثابرة أ ،التحكيمفعالية اتفاق 

لا بد  ومن ثم  ها بالتدخل، لأن هذا الأمر لا يتعلق بالنظام العام، ذاتأن تقوم من تلقاء  لمختصةا
 .م طلب أمامها من قبل أحد الأطرافمن تقدي

   حات تتمثل فيما يأتي:إلى جملة من النتائج والمقتر  تالبحث، توصل في نهاية هذاو 

 النتائج: -أولاا:

 تتمثل النتائج التي توصلت إليها في نهاية هذا البحث بما يأتي:

لأطراف التحكيم في تشكيل هيئة  الحريةكغيره من المشرعين  سوري منح المشرِ ع ال .1
وط التحكيم للفصل في النزاع، وأعطى للأطراف الحرية في اختيار المحكم مع وجوب احترام الشر 

 اللازمة قانوناً في هيئة التحكيم. 
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هيئات التحكيم باستقلالية عن السلطة القضائية، وذلك بغية الحفاظ على الدور  تتمتع .2
إلا أن هذه  ،والتي تتجه إلى تجنب السلطة القضائية أصلاً  ،المحوري الذي تلعبه إرادة الأطراف

 ع في قانون التحكيم. الاستقلالية محكومة بالإطار القانوني الذي أجازه المشر ِ 
الأطراف، وهي بذلك  إرادةللعملية التحكيمية طبيعة خاصة بها لقيامها على توافق  إن .3

وفي حال عدم توافر هذا الحد من التعاون، فلا يمكن لهيئة  ،تشترط الحد الأدنى من التعاون 
ا العملية التي لا تتمتع بمميزات السلطة القضائية تجاوز الصعوبات التي تواجهه التحكيم

 بد من اللجوء للسلطة القضائية لتجاوز هذه الصعوبات.  التحكيمية، لذا كان لا
على المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم، لكنه لم يحدد  تبالمشكلا سوري قانون التحكيم ال اهتم .4

دقيق مجال تدخل القاضي المختص في عملية تشكيل هيئة التحكيم، بل التدخل القضائي  نحوٍ 
 والصعوبة التي تعترض تشكيل هيئة التحكيم.  لحالةايكون حسب 

صلاحية النظر في طلب رد المحكم إلى المحكمة، وليس إلى  سوري ال المشرِ ع أعطى .5
وذلك لتفادي جعل هيئة التحكيم الحكم والخصم في آن واحد، ولكنه اشترط إشعار  ،هيئة التحكيم

 المحكم المطلوب رده بطلب الرد. 
 في حال ما إذا قررتالتي شارك بها المحكم كأن لم تكن  الإجراءاتي المشرِ ع السور  عد   .6

 المحكم، وذلك بهدف حفظ حق الدفاع للطرف مقدم طلب الرد.  هذا المحكمة المختصة رد
 عالنزا  لأطرافالواسعة  الحريةوكذلك القانون النموذجي صراحةً ب السوري القانون  قضى .7

عيينهم أو حتى آليات تعيينهم، اعتماداً على أن إرادة في تشكيل هيئة التحكيم أو تحديد شروط ت
 .الأطراف هي المصدر الأساس في إيجاد التحكيم وفعاليته

تدخل  عد   إلىمن القانون السوري والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  كل   ذهب .8
لف الأطراف على متى اخت إليه ، يتم اللجوءالقضاء في تعيين المحكمين دوراً احتياطياً مسانداً 

 .أو تقاعس أحدهم عن تعيين محكمه همتعيين
قرار تعيين المحكمين غير قابل  عد  القانون السوري مع القانون النموذجي على  اتفق .9

تعطيل السير في إجراءات  من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية، بغية عدم ريقةللطعن بأي ط
 .التحكيم

ير المكتملة في حالة تعيين أو لهيئة التحكيم غ عالنزا  طرفيالسوري ل القانون  جازأ .10
، تقديم طلب تعيينه أمام المحكمة المختصة، بينما القانون النموذجي حصر حكم الثالثالم

النزاع دون هيئة التحكيم، غير أنه يجوز لها تقديم  أطراف( ب4/11تقديمه بموجب نص المادة )
 .ة صراحةً الصلاحي هذهمثل هذا الطلب إذا تم الاتفاق على 
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 المقترحات: -:ثانياا 
 : اقترح ما يأتي بحثال اتحقيقاً للهدف من هذ

السوري تضمين قانون التحكيم نصاً يجيز للمحكمة المختصة في  المشرع أقترح على .1
وأخل أحدهم في  كيم،عند تشكيل هيئة التح الإتباعحال اتفق الأطراف على إجراء معين واجب 

ما تم الاتفاق عليه من إجراءات بين  إلىالمحكمة بالاستناد  الهيئة من القيام به، أن يتم تشكيل
 .النموذجي للتحكيم التجاري الدولي( من القانون 11/4الأطراف، وذلك على غرار المادة )

تحديد المقصود بعبارة الطرف الأكثر عجلة المحددة في السوري تمنى على المشرع أ .2
( من هذا القانون 3في المادة ) تتولى المحكمة المعرفة" ي:توالتي جاء نصها كالآ 16المادة 

 الحالتين التاليتين:  تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة في

 مباشرة عمله.  ـ إذا امتنع المحكم عن آ

 أو قام مانع من مباشرته له أو عزل أو تقرر رده.  ـ إذا اعتزل المحكم العمل ب

 "،بموضوع النزاع ً المكان الأكثر ارتباطا"المقصود بعبارة  تحديد السوري  مشرعالعلى  تمنىأ -3
التحكيم التجاري  أنعندما حدد  2008لعام قانون التحكيم من  ج(/1) المادةفي  تورد تيال

 اخل سوريةـالدولي هو التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقاً بالتجارة الدولية ـ ولو جرى د
 ية: توذلك في الأحوال الآ

 ..،ب ـ..، أ ـ..، ـ 2  ..،ـ 1

 بموضوع النزاع.  ـ المكان الأكثر ارتباطاً  ج

 (14/5)بتقديم طعنهم بقرار تعيين المحكم حالًا موضوع المادة  النزاع لأطرافالسماح  اقترح -4
يتولى مهمة  أنإمكانية  إلىا القرار يؤدي طريق الطعن في هذ إغلاقن لأمن قانون التحكيم، 

 انتظار إلى داعي ولا ،الشروط القانونية أوتتوافر فيه الشروط المتفق عليها  لاالتحكيم من 
ب من تطبيق قرار التحكيم الوقت والتهر  إهدارعدم  من ثم  صدور قرار التحكيم عن الهيئة، و 

 .النهائي

تعيين المحكم الاحتياطي كما نصت عليه تشريعات  بمبدأالأخذ تمنى على المشرع السوري أ -5
 أوعزله  أو لهاعتزا أومحل المحكم الأصلي عند امتناعه عن إتمام مهمته  ليحل ،الحديثة التحكيم

 .سرعة في الإجراءات وفاعلية في التحكيم الاتجاهويحقق هذا  ،رده
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بحيث يمنع المفلس  من قانون التحكيم( 13/1) المادة تعديلتمنى على المشرع السوري أ -6
 .كما هو الحال في تشريعات التحكيم الحديثة ،يكون محكماً  أنمن  إفلاسهالذي شهر 

لجهة المهلة  من قانون التحكيم (ج /14/1) المادة تعديلتمنى على المشرع السوري أ -7
 السرعةتتناسب مع نها لا لأ ،وتسمية المحكم الثالث ،الممنوحة لتسمية كل طرف محكمه

 اً.يوم 30من  أيام بدلاً  5يم وجعلها المطلوبة في إجراءات التحك

 فالإجراء ،فضفاضة د  تع( 14/3)أوردها المشرع في المادة  يعبارة على وجه السرعة الت إن-8
 ،يكون كذلك لدى محكمة أخرى  يتم على وجه السرعة لدى هذه المحكمة قد لا أنالمعتبر يتعين 

خلالها تعيين المحكمين بعد دعوة على المشرع تحديد المدة التي يجب على المحكمة  تمنىلذا أ
 .أيام 7فمثلا تكون  ،الطرفين

السوري إعطاء المحكمة المختصة بمسائل التحكيم سلطة أوسع في تعيين  المشرعتمنى على أ-9
اختصار هذه  أو ،الإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الأصيل إتباعالمحكم البديل دون 

 .عرقلتها مكانيةر المحكم البديل من بطء في إجراءات التحكيم وإلما يسببه اختيا الإجراءات نظراً 
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إنشاء هيئة التحكيم الإداري بين إرادة الأطراف ومعاونة  ،مجدي عبد الحميد شعيب .16
في  القضاء: دراسة تحليلية للمشاكل العملية المتعلقة بالأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم الإداري 

 .2015، 4، ع 39فرنسا ومصر، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مج 

د. محمود سمير الشرقاوي، مقارنة بين قانون التحكيم السوري الجديد وقانون التحكيم  .17
 .2009لتحكيم، العدد الثالث، المصري، بحث منشور في مجلة ا
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، ع 3ضمانات تشكيل الهيئة التحكيمية، مجلة القضاء المدني، س  ،معمرو بوموسكي .19
5 ،2021. 

سلسلة  –دور القضاء في التحكيم، منشورات مجلة القضاء المدني  ،معمرو بومكوسي .20
 .2013، 2دراسات وأبحاث، ع 

مين في القانون المصري، ورقة عمل مقدمة للدورة  .21 المستشار نبيل عمران، قواعد رد الم حكَّ
م الدولي، والتي نظمها مركز تحكيم اتحاد المحامين الدولي  المتخصصة لإعداد الم حكَّ

 .15/12/2004إلى  11القاهرة من  والأفارقة،

في مجال التحكيم التجاري الدولي: الدور المساعد للقاضي الوطني  ،نور الدين زرقون  .22
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 .2015، 12جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع -السياسية

دور القضاء المساند في تشكيل هيئة التحكيم، مجلة الحقوق والعلوم  ،نجلاء فليح .23
 .2020، 1، ع 13عاشور بالجفلة، مج السياسية، جامعة زيان 

التحكيم قضاءً أصيلًا للمنازعات التجارية، مجلة كلية القانون للعلوم  ،هيوا علي حسين .24
 .2016، 5، ع 16القانونية والسياسية، جامعة السليمانية، الإصدار 
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 القوانين: -

 .2008لعام  4قانون التحكيم السوري رقم  -

لعام  تعديلاتهو  14/5/1980أصول المحاكمات الفرنسي الصادر بالمرسوم المؤرخ في  قانون  -
2011. 

 .1985لعام  20المعدل بالمرسوم رقم  1983 لعام 90رقم  أصول محاكمات اللبناني قانون  -

 .وتعديلاتها 2010 عامقواعد الأونسيترال للتحكيم ل -

، المنشور في الجريدة الرسمية وتعديلاته 1994( لسنة 27قانون التحكيم المصري رقم ) -
 ، متوفر على الموقع الالكتروني التالي:18/4/1994الصادر بتاريخ 

https://justice-academy،com/egyptian-arbitration-law/ 

ي متوفر على الموقع الالكترون ،وتعديلاته 2001 ( لسنة31رقم ) دنيقانون التحكيم الأر   - 
 الي:

http://www،icacn،org/rules-3042-html/ 
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